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«كانت  قال:  النبــي ژ  ث عن  يحد أبي هريرة،  عن 
 ، خلَفه نبي بنو إسرائيلَ تَسوسُهم الأنبياء، كلما هلك نبي
وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاءُ فيَكثُرون» قالوا: فما 
هم،  لِ فالأولِ، أعطوهم حق تأمرنا؟ قال: «فوُا ببَيْعَــةِ الأو

ا استرعاهم» متفق عليه. االلهَ سائلُهم عم فإن
عن ابن عمــر، عن النبي ژ قال: «الســمعُ والطاعةُ 
على المرء المسلم فيما أحب وكَرهِ، ما لم يُؤمر بمعصية، 

فإذا أمُرِ بمعصيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعة» متفق عليه.
عن ابن غَنْمٍ الأشــعري، أن النبي ژ قال لأبي بكر 
وعمر: «لو اجتمعتُما في مشورةٍ ما خالفتكما» رواه أحمد.

أهلك  «إنما  رســول االله ژ :  قال  عائشــة # ،  عن 
الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، 
، وايمُ االلهِ لو  وإذا ســرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد

دٍ سرقتْ لقطعتُ يَدَها» متفق عليه. فاطمةَ بنتَ محم أن
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الحمد الله رب العالمين، وأزكى صلوات االله وتسليماته على رحمة االله 
تهِ على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا، وأسوتنا وحبيبنا  للعالمين، وحُج
د، وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه، إلى يوم الدين. منا محمومعل

( أما بعد)
فهذا هو الجزء الرابع من هذه السلســلة المباركة إن شــاء االله «نحو 
وحدة فكرية للعاملين للإسلام» وموضوعه: «السياسة الشرعية في ضوء 
ن الحديث حول الأصل الخامس  نصوص الشــريعة ومقاصدها» ويتضم

من «الأصول العشرين» للإمام الشهيد حسن البنا 5 .
ث فيه بإيجاز شــديد عن السياســة الشرعية  وهو الأصل الذي تحد
المنوطة بالإمام (الخليفة أو رئيــس الدولة) أو نائبه، وعن رأيه في أمور 
السياســة والإدارة والحُكم، ومدى اعتباره، وفي أي المجالات يعمل به 
ة أوجه، وفي المصالح  فيه، وفيما يحتمل عــد ده فيمــا لا نص وقد حد)
المرسلة)، وما شــرط ذلك؟ وهل يقبل هذا الرأي التغير بتغير الأوضاع 
ك؟ وما موقــف الإمام من  والظروف، أو هــو جامد لا يليــن ولا يتحر

الشورى؟
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٣٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨ المحور  الثالث : 

وهل يُعمل بهذا الرأي في العبادات والمعاملات على حد سواء، أو 
أن بينهما فرقًا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها؟

: ƒ يقول الإمام البنا
ة،  فيه، وفيمــا يحتمل وجوهًا عد ورأي الإمام أو نائبه فيما لا نص»
وفي المصالح المرســلة: معمولٌ به، ما لم يصطدم بقاعدة شرعية. وقد 
يتغير بحسَب الظروف والعُرف والعادات. والأصل في العبادات: التعبد 
ـات: الالتفاتُ إلى الأســرار  دونَ الالتفــات إلى المعانــي، وفي العاديـ

والحكم والمقاصد»(١).
ــعنا القولَ حول هذه الأمور التي أشــار إليها الأستاذ البنا،  وقد وس
ة وعلى جانب من الخطورة في عصرنا،  وناقشنا في ســياقها قضايا مهم
الخلفاء  النبوي وتغيره، ورأيِ  تتعلق بالسياسة الشرعية، مثل بيان الرأي 
الراشدين وتغيره، ومدى إلزامية رأيهِم في السياسة الشرعية لمَنْ بعدَهم.

ثنا عن المصلحة المرسلة وشروطها وضوابطها، والمصلحة  كما تحد
الملغاة، والمصلحة المعتَبرة، وكذلك عن الشــورى ومدى إلزامها لولي 

الأمر.
ولم ننسَ بيانَ الأســس والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياســة 

الشرعية، وهي:
فقه المقاصد، وفقه الواقــع، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه 

التغيير.

انظر: رسالة التعاليم صـ ٣٥٧ من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، نشر المؤسسة   (١)
الإسلامية للطباعة والصحافة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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٣٢٧

٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولا ريب أن موضوع السياســة الشــرعية مهم وخطير، والفقهاء من 
ع االله في شريعته، وغَلق  ر ما وس عهد ابن القيم وما قبله ما بين جامدٍ حج
الأبواب على وُلاة الأمر، فاستحدثوا قوانين سياسية بمعزل عن الشريعة، 
صٍ بالَغَ في البَحْبَحة لهــم، حتى اجترؤوا على حدود االله وحقوق  ومُرَخ

الناس.
ر، ولا  والمنهج الوســط هو المطلوب دائمًا، فهو لا يغلــو ولا يقص

يطغى ولا يُخْسِر في الميزان.
الوســطي فــي عصرنا،  المنهج  إلى هــذا  ونحن أحــوجُ ما نكون 
وخصوصًا هذا الموضوع الذي قد كثُــر فيه اللغَط، واختلط فيه الصوابُ 
بالغلــط، وتنازعت في الإفتــاء فيه مــدارسُ متباينةٌ فــي أهدافها وفي 
مناهجها: ما بين «متسيبين» لا يريدون أن يتقيدوا بشيء، ولا أن تضبطهم 
مون  ما يحكهم إنضوابــط، ولا أن تحكمهم أصول وقواعد، زاعميــن أن
روح الدين، ومقاصد الشرع، وهم أبعد الناس عن مقاصد الشرع، ورُوح 

ين. الد
ون  ين» جامدين يعيشــون في الماضي وحده، ويجتروما بين «حرفي
ون بما تَمورُ به الحياة من أفكار،  القديم، ولا يعيشون العصر، ولا يُحِس
ولا ما يجري في العالم من حولهم من أحداث، ومــا يَجدِ كل يوم من 
جديد، لا يكاد يلاحقه الناس، فهؤلاء في غفلة عن مقاصد الشرع، وعن 

مشاكل العصر.
وما بين «وســطيين» يحاولون أن يجمعوا بين الحُسْــنَيَيْن: بين فقه 
الشــرع، وفقه الواقع، بين اســتلهام القديــم، والانتفــاع بالجديد، بين 
الاســتهداء بالتراث، واستشــراف المســتقبل، بين النظر إلى المقاصد 
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٣٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠ المحور  الثالث : 

الكلية، وإلى النصوص الجزئية، وفَهْمِ هذه في ضوء تلك، فهم يجتهدون 
ألا يَطْغَوْا في الميزان، وأن يقيموا الوزن بالقســط ولا يُخْسِروا الميزان. 

وأنا أرجو أن أكون من هؤلاء.
وشأن هؤلاء شأن أهل الوسط دائمًا، لا يَرْضَوْن أيا من الطرفين، ولا 

يُعجبِون واحدًا من الفريقين السابقين.
ولكن هؤلاء هم الذين يُناط بهم الأمــل، وينعقد عليهم الرجاء في 
انعقاد الأُمــة، والرقي بها، وَفْق منهج الإســلام عقيدة وشــريعة، ومُثُلاً 
وحضارة، موازنِين بين ثوابت الشــرع ومتغيرات العصــر، مُتخِذِين من 
التراث نورًا يهدي، لا قيدًا يعوق، جامعين بيــن القديم النافع والجديد 

الصالح.
هذا ما حاولنا أن نُسلط عليه الضوء في هذا البحث، وأن نَرُد بتفصيلٍ 
لوا النصوص باســم المقاصد، والذين اتخَذوا  على الذين أرادوا أن يُعَط
من بعض اجتهادات الفاروق عمر ƒ تُكَأةً لهم، وقد راج ذلك وشــاع 

للأسف عن الكثيرين.
اب لم  ابن الخط نَات القاطعــة: أنا بالحُجَج الدامغة وبالبينبي ولقد 
ا صريحًا يومًا، وحاشــاه، بل كان من أشــد النــاس احترامًا  ــل نص يعط

لمحكَمات النصوص، ونزولاً على حكمها.
وقد أطلنا القول في قضية «تعارض النصوص والمصالح» والقواعد 
ثْنا عن رأي  ة، وتحدالتي تحكمها، والتفريق بين النصوص القطعية والظني
الفقيه الحنبلي المعروف نجم الدين الطوفي، وما اشــتهر عنه من القول 
بتعطيل النص باسم المصلحة، حتى شاع أنه يقول بتعطيل النص القطعي 

بالمصلحة، والرجل بريء من ذلك، كما بيناه من صريح كلامه.
QaradawiBooks.com

                            8 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٩

١١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

كما قصدنا إلى الحديث عن أسُُس فقه السياسة الشرعية ومرتكزاته، 
دناه في: فقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه  كما أشرنا إلى ذلك، وهو ما حد
 الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه التغيير. وقد ألقيت شــعاعًا على كل

منها بما يُناسب المقام.
وبهذا تبين لنا ـ ولكل دارس منصف ـ أن السياسة الشرعية ليست 
رة بتطور  كة بحركة الحيــاة، متطو جمودًا ولا انغلاقًا، بل هــي متحر
د الفكر، وهي تتســع للاجتهاد والتجديد في  دة بتجد المجتمع، متجد
الفــروع والجزئيــات والظنيــات، فــي ضــوء الأصــول والكليات 
والقطعيات، فهــي تَفهم المتغيرات في إطــار الثوابت، والظنيات في 

دائرة القطعيات.
كما تتسع هذه السياسة الشرعية للإبداع والابتكار في مجال الوسائل 
والأســاليب والآليات التي تتســم بالتغير، والقيم الكبرى التي تتســم 

بالثبات.
ا عند الآخرين مــن علم وتكنولوجيا  ولا حرج علينــا أن نقتبس مم
ا لا يحمل الطابــع العقائدي المميز  ات، ونحو ذلك ممووســائل وكيفي

لأصحابه. والحكمة ضالة المؤمن، أنى وَجَدها فهو أحق الناس بها.
أرجو ألا يزعج عنوان «السياســة الشــرعية» جماعات الماركســيين 
بين عامة، الذين يُقلقُهم أي ربطٍ للدين أو للشــرع  يــن والمتغروالعلماني
«الإســلام  وه:  ما ســم باســتمرار حول  الحملات  ويُثيرون  بالسياســة، 
هًا للحياة،  ين موج هم يرفضون الدالسياسي» أو «تسييس الدين»، والحق أن
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أخلاقية، يريدون أن يعزلوا 

االله تعالى عن خلقه، فلا يأمرُهم، ولا ينهاهم.
QaradawiBooks.com

                            9 / 424

http://qaradawibooks.com
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢ المحور  الثالث : 

ولكنْ ما حيلتنا إذا كان هذا المصطلح مــن وضع علمائنا القدامى، 
ونه «الإسلام  وليس من اختراعنا، نحن دعاة الإسلام الشامل، الذي يسم

السياسي»؟!
كما أرجو أن تكون هذه الصحائــف خطوة في الطريق الصحيح إلى 
التضييق  التوسعة والتيســير، لا على  سياسة شــرعية قويمة، تقوم على 
والتعسير، وعلى الالتزام والانضباط، لا على التسيب والانفراط، تحقق 
المصالح، وتدرأ المفاســد، وترعى المقاصد والأولويات، وتُحقق ذاتية 

الأُمة ووسطيتها، وبذلك يعلو دين االله، وتستقيم دنيا الناس.
 ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

[آل عمران: ٨].

الدوحة، شوال ١٤١٨هـ ـ فبراير ١٩٩٨م
الفقير إليه تعالى
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قال الإمام الشــهيد حســن البنا 5: «ورأيُْ الإمــام أو نائبه، فيما 
ة، وفي المصالح المرسلة: معمولٌ  فيه، وفيما يَحتمِل وُجوهًا عِد لا نص
به، ما لــم يصطدم بقاعدة شــرعية. وقد يتغير بتغيــر الظروف والعرف 

والعادات.
ـدُ، دون الالتفات إلــى المعاني، وفي  والأصل في العبــادات التعبـ

العاديات: الالتفاتُ إلى الأسرار والحِكَم والمقاصد».

٭ ٭ ٭
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الفقه السياســي أو فقه السياســة الشــرعية، هو أحد جوانب فقهنا 
الإسلامي الرحْب، الذي يستوعب الحياة الإنسانية كلها.

يه «فقه العبادات»، ويشمل  ه فيما نســمفهو يشمل علاقة الإنسان برب
ه «فقه الحــلال والحرام»،  ة، فيمــا يضم علاقة الإنســان بحياته الخاص
ويشــمل علاقة الفرد بأســرته من الزواج والطلاق والوصايا والمواريث 

ا يطلق عليه علماء القانون اسم «الأحوال الشخصية». ونحوها، مم

ويشمل علاقة الفرد بالمجتمع في معاملاته ومبادلاته المختلفة، فيما 
مه في عصرنا «القانون المدني» و«التجاري». يُنظ

:��ا����  ����ا��  7/-

ويشمل كذلك علاقة الفرد بالدولة، أو علاقة الحاكم بالمحكوم، أو 
مه في عصرنا «الفقه  الراعي بالرعية، أو الســلطة بالشــعب، وهو ما ينظ
نعنيه  الذي  الدســتوري» و«المالي» و«الإداري» و«الدولي»، وهذا هــو 
باســم: الفقه السياسي أو السياســة الشــرعية، وقد تناوله فقهاؤنا على 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ضمــن أبواب الفقه العام، كما تناولوه في 
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٣٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦ المحور  الثالث : 

الشــافعي  للماوردي  الســلطانية»  «الأحــكام  مثــل  صــة،  كتب متخص
اء الحنبلي (ت: ٤٥٨هـ)، و«غِيَاث  (ت: ٤٥٠هـ)، ولمعاصره أبي يعلى الفر
الراعي  الشــرعية في إصلاح  للجُويني (ت: ٤٧٦هـ)، و«السياسة  الأُمم» 
والرعية» لابن تيمية الحنبلي (ت: ٧٢٨هـ) و«الحِسْبة» له أيضًا. و«الطُرُق 
الحُكْميــة» لصاحبه وتلميذه ابــن القيــم (ت: ٧٥١هـ)، وكتاب «تحرير 

الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ت: ٧٤٩هـ).
ويدخل في ذلك كتــاب «الخراج» لأبي يوســف (ت: ١٨١هـ) أكبر 
أصحاب أبــي حنيفة، و«الخراج» ليحيى بن آدم القرشــي (ت: ٢٠٤هـ)، 
م (ت: ٢٢٤هـ)، ومثله لحُمَيْد ابن  و«الأموال» لأبي عُبَيد القاسم بن ســلا
زَنْجويــه، و«الاســتخراج في أحــكام الخــراج» لابن رجــب الحنبلي 

(ت: ٧٩٥هـ).

أو الأ'�ل؟ ا��9وع  ا�<FE الإ�لا0, 0�   &.

وبعض أحكام السياسة الشــرعية انتقل من كتب «الفروع» إلى كتب 
«الأصول» أعني: أصول الديــن، فقد أدَخلت كتب العقائد أو التوحيد أو 
 علم الكلام موضــوع «الإمامة» أو «الخلافة» ضمــن مباحثها؛ وذلك أن
الشــيعة الإمامية يعتبرون قضيــة الإمامة من أصول الديــن، ومن أمور 
نة أن يبحثوها في كتب عقائدهم  ا دعا علماء أهل الس العقيدة عندهم، مم
ــنة من مباحث الفــروع؛ لأنها تتعلق  أيضًا، وإن كانت هي عند أهل الس

بالعمل، لا بالاعتقاد أساسًا.
ن  وهذا المعنى جعل بعض الباحثين من الإســلاميين أنفسهم يُهَو
من أمر الإمامة أو الحُكم بما أنــزل االله، ويقول: إنه من الفروع لا من 

الأصول.
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٣٣٥

١٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ونحن نسلم بهذا من غير شك، ولكن هذا لا يعني التهوين من هذا 
الأمر؛ لأن الإســلام ليس عقائد فحسْب، بل هو عقيدة وعمل، والإيمان 

قه العمل. ما وَقَر في القلب وصد
أنها من  وإذا نظرنا إلى فرائض أساســية ـ كالصلاة والزكاة ـ نــرى 
الفروع لا من الأصول؛ لأنها أعمال لا عقائد، ولكن هذا لا يخرجها عن 
كونها من أركان الإسلام ومبانيه العظام. على أن اعتقاد وجوبها والإيمان 
بركنيتها في الديــن هو من الأصول لا من الفروع، ولهــذا عُد مَنْ أنكر 
فرضيتها أو اســتخف بها: كافرًا مارقًا من الدين، خارجًا عن الملة؛ لأنه 
أنكر ما هو معلــوم من الدين بالضــرورة، وفي هذا تكذيــب الله تعالى 

ولرسوله.
وكذلك يُقال عن الإمامــة أو الحُكْم بما أنزل االله هــو من الفروع، 
ولكنْ اعتقاد وجوبــه ولزومه، والإيمانُ بالاحتــكام إلى ما أنزل االله في 

كتابه، ومتابعة رسوله؛ هو من الأصول يقينًا، ومن صميم الإيمان.
 (  '  &  %  $  #  " وفي هذا يقول االله تعالى: ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7
 ﴾ ...N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® إلى أن قال: ﴿ ¬ 
À ﴾ [النساء: ٦٠ ـ ٦٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 c  b  a  `  _  ^ وفي سورة أخرى يقول: ﴿ [ 
 s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  ih  g  f  e  d
 ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t
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٣٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨ المحور  الثالث : 

 ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

É ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].  È
وبهذا المعنى يدخــل الحُكم بما أنزل االله دائــرة الإيمان، ويعد من 

الأصول بلا نزاع.

والحقيقــة أن النزاع بينَنا وبين العلمانييــن الأقحاح، الذين يقولون 
بضرورة عزل الدين عن المجتمع والدولة، وحصره في ضمير الفرد، فإنْ 
اه، ولكنه المســجد  سُــمِح له بالخروج، ففي حدود المســجد لا يتعد
ه من قبَِل الدولة، لا المســجد الحر الآمر بالمعروف الناهي عن  الموج
المنكر ـ النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس في مسألة من مسائل الفروع، بل 
هو في قضية من قضايا الأصول؛ لأنها تتعلق بـ «حاكمية االله» تعالى، هل 
م  ل لهم ويُحَره 8 أن يحكــم خلقه، ويأمرهم وينهاهــم، ويُحَلمن حق

عليهم أم لا؟
العلمانيون يَحْرمون االله 2 من هذا الحــق، ويتعالَمون على ربهم، 
ويزعمون أنهم أعلم من االله بخلقه، وهذه مسألة أصولية عقيدية بلا ريب.


 الإ�لا0,:�Oا��� 
ة ��� الإ�ٰ"�� ]gء 0� �/�N�>ا�

على أن بعض الناس يظن أن مســألة الحاكمية الإلٰهية الله تعالى من 
مة أبي الأعلى المودودي، ثم الشــهيد ســيد قطب؛ لأنهما  ابتداع العلا

را الحديث عنها في كتبهما. اللذان أبدأا وأعادا في هذه القضية، وكر
ولكن الذي ينظر في كتــب «أصول الفقه» يجــد أن من مباحث هذا 
العلم ومقدماته المعروفة حول الحكم الشرعي: مبحث «الحاكم»: من هو؟
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٣٣٧

١٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

¢ ﴾ كما   ¡ ے  روا أن الحاكم هو االله تبارك وتعالى: ﴿ ~  هم قروكل
ر القرآن في أكثر من سورة مثل [الأنعام: ٥٧] و[يوسف: ٤٠]. قر

وانظر على سبيل المثال ما كتبه الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى» 
وما كتبه شــارح «مُسَــلم الثبوت» في أصول الفقه، الذي يُبين أن اعتبار 

نة والمعتزلة(١). فَق عليه بين أهل السالحاكم هو االله أمر مت
ويحســن بنا أن نذكر ما قاله الغزالي هنا؛ قال: «أما اســتحقاق نفوذِ 
الحُكْم، فليس إلا لمن له الخَلْق والأمَْر، فإنما النافذُ حُكْمُ المالكِ على 

مملوكه، ولا مالكَ إلا الخالقُ، فلا حُكْم ولا أمر إلا له.
أما النبي والسلطان والســيد والأب والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا، لم 
يجب شــيء بإيجابهم، بل بإيجاب االله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان 
كل مخلوقٍ أوجب على غيره شــيئًا، كان للمُوجَب عليه أن يقلب عليه 
الإيجــاب؛ إذ ليس أحدهما أولى مــن الآخر، فــإذَنْ الواجب طاعة االله 

تعالى، وطاعة من أوجب االله تعالى طاعته»(٢).
ره القرآن بجلاءٍ وصراحة فــي بيان حقيقة التوحيد في  بل هذا ما قر
ســورة الأنعام التي هي ســورة التوحيد، فقد ذكرت العناصر الأساسية 

الثلاثة للتوحيد، وهي:
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º ١ ـ ألا تبغي غير االله ربا، كما قال تعالى: ﴿ ¹ 

Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À
انظر: فواتح الرحموت شرح مُسَلم الثبوت (٢٣/١)، تحقيق عبد االله محمود محمد عمر، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيــروت، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م، والمســتصفى صـ ٦٦، تحقيق محمد 

عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
المستصفى صـ ٦٦.  (٢)
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٣٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠ المحور  الثالث : 

 s  r  q  p  o  n ﴿ :ــا، كما قال تعالىخذَ غير االله وليتت ٢ ـ ألا
u ﴾ [الأنعام: ١٤].  t

 c  b  a ٣ ـ ألا تبتغي غير االله حَكَمًا، كما قال تعالى ﴿ ` 
i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g  f  e  d

بون لا يرضون باالله تعالــى حكمًا، ولا بكتابه  ــون والمتغروالعلماني
مرجعًا، ويأخذون من شــرعه ويَدَعون حسَــب ما يحلــو لهم، وقد قال 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /

فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والإيمان الحق يقتضي 
ع االله عليه بني إســرائيل مِنْ قَبْل، حين  الإيمان بالكتاب كله، وهو ما قر

 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H ﴿ قــال: 
 `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c  b  a
:,���ا�� ا�7/9   ,- �3��2/)

وقد لاحظ كثير من العلماء والباحثين أن «الفقه السياسي» لم يأخذ 
حقه في البحث والتعميق والاجتهاد، كما أخذ سائر أنواع الفقه الأخرى 
مثل: فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه النكاح وما يتعلق به.. وغيرها.
وهذا لا يعني أن تراثنا فارغ من هذا الفقه، فهذا من المستحيل على 
أمُة قادت الحضارة في العالم لعدة قرون، وكانت شــريعتها هي المرجع 
الأول لها في شــؤونها المختلفة، وإن انحرف مَــن انحرف من الملوك 

والأمراء والقادة عن منهج النبوة الهادية، والخلافة الراشدة.
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٣٣٩

٢١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فعندنا ولا شك كمية لا بأس بها من البحوث في هذا الفقه، وإن كان 
جلها قد بــدأ بعدَ عصور الاجتهــاد، وغلبة عصور التقليــد على الحياة 

الإسلامية.

�, الإ�لا0,:��ا�� ا���3[   ,- �=�
ا�< ا��E�Y�ت 

ت كتابات شتى، مثل كتابات الشيخ الإمام  وفي عصرنا الحديث جد
محمد عبده في مجلة «العــروة الوثقى»، وفي ردوده على الذين تطاولوا 
على الإسلام ورسالته وحضارته، مثل هانوتو وفرح أنطون، ومثل ما ذكره 

في تفسيره الذي لخصه صاحب «المنار».

وكتابات العلامة رشــيد رضا في مجلته «المنار» وفي تفسيره، وفي 
كتبه مثل «الخلافة أو الإمامة العظمى».

ومن ذلك: كتاب القانوني الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري عن 
«الخلافة» الذي نُشر بالعربية أخيرًا، بتعليق الدكتور توفيق الشاوي.

:«FE>ا� �N�ب «الإ�لام وأ'�ل 

بــع الأول من القرن  ومن أخطر الكتــب التي ظهرت في آخــر الر
 ـ:  العشرين ســنة ١٩٢٥م ـ أي بعد إلغاء الخلافة الإســلامية بعام واحد 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للقاضي الشرعي علي عبد الرازق، الذي 
ة كبرى في المجتمع المصري، والمجتمع الإســلامي بصفة  أحدث ضج
عامة، وهو كتاب صغير في حجمه، ولم يُعرف لمؤلفه كتب أخرى تذكر 
له، ولكنه ادعــى دعوى لم يقل بها أحد طَوال التاريخ الإســلامي كله، 
دًا ژ  محم ه رسالة رُوحية محضة، وأنالإسلام دين لا دولة، وأن وهو: أن
لم يسعَ إلى إقامة دولة، ولم يكن هذا جزءًا من رسالته. فهو ژ ما كان 
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٣٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢ المحور  الثالث : 

إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة، لا تشــوبها نزعة ملك، ولا دعوة دولة، 
وأنه لم يكن للنبي ژ مُلْك ولا حكومة، وأنه ژ لم يقُم بتأسيس مملكة 
بالمعنى الذي يُفهم سياســة من هذه الكلمة ومرادفها: ما كان ملكًا ولا 

س دولة ولا داعيًا إلى مُلْك(١). مؤس
واشــتد الجدل حول ذلك الكتاب، وهوجم مؤلفه من كل   ناحية، 
ووُضعت طائفة من الكتب فــي وقت وجيز للرد عليه، من بينها كتاب 
مة الشــيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر في زمنه باسم  فه العلاأل
(القاهرة ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م). وكتاب  الحكم»  «حقيقة الإســلام وأصول 
مة ـ الذي أصبح شــيخ الأزهر فيما بعد ـ محمد الخضر حسين  العلا
بعنوان «نقض كتاب الإســلام وأصول الحكم» (طبع المطبعة السلفية 
مة تونس الشيخ محمد  عليه علا بالقاهرة ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م). وكذلك رد

الطاهر بن عاشور(٢).
ولم يقف الأمر عند الردود النظريــة، والمحاولات الكلامية، بل 
اها إلى شيءٍ أهم، ففي أغسطس ١٩٢٥م اجتمعت هيئة كبار علماء  تعد
الأزهر الشــريف بصفة تأديبية برئاســة شــيخ الأزهر وحضور أربعة 
هت إلى الشيخ علي  هم التي وُجوعشــرين من الأعضاء، للنظر في الت
عبد الرازق وإلى كتابه، وأصــدرت حكمًا إجماعيا بأن الكتاب حوى 
رت أن مؤلفه ســلك مســلكًا لا يصدر عن  أمورًا مخالفة للدين، وقر
رت الهيئة المذكــورة إخراجه من زمرة  مســلم، فضلاً عن عالم، وقر
ت الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى،  العلماء، ومحْو اسمه من سجلا

الإسلام وأصول الحكم صـ ٦٤، ٦٥، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٦م.  (١)
في كتابه: نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، نشر المطبعة السلفية، ١٣٤٤ه ـ.  (٢)
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٣٤١

٢٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وفصْله عن وظيفته، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة عمومية دينية كانت 
أو غير دينية(١).

وكان خطر هذا الكتاب أنه صدر من عالم أزهري، ولهذا عُنيِ به كل 
موه، ولا  خصوم الشريعة الإسلامية ـ من مستشرقين ومستغربين ـ وضخ

ثون عنه بإعجاب وإكبار. يزالون إلى اليوم يتحد
في حين لم يُطبع الكتاب في مصــر طيلة حياة مؤلفه، بل صدر عنه 
ما يدل على اعتذاره عما قاله فيه من أن الإسلام دين لا دولة فيه، وأنها 
ل ذلك الدكتور محمد عمارة  كلمة ألقاها الشيطان على لســانه، كما سج
 ما طبع الكتــاب بعد مدة طويلة في بيروت مع ردفي بعض كتبه(٢)، وإن

وتعليق من د. ممدوح حقي.

�N�ب «0� .�� �3
أ»:

ودار في هذا الفَلَك نفســه بعد نحــو ربع قــرن: الكاتب الأزهري 
المعروف الأســتاذ خالد محمد خالد، وذلك في كتابــه: «من هنا نبدأ»، 
وتلقفه العلمانيون والمنحرفون عن الإســلام والكارهون له، كما تلقفوا 
كتاب علي عبد الرازق من قبل، ورد عليه شيخنا محمد الغزالي في كتابه 

«من هنا نعلم»، كما رد عليه آخرون.
ولكن الشــيخ خالدًا رجع عن أفكاره عن الدولة المســلمة في هذا 
الكتاب، وكتب في ذلــك كتابه عن «الدولة في الإســلام» مبينًا موقف 

رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإســلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق صـ ٤٥،   (١)
ملحق مجلة الأزهر ربيع الأول ١٤١٤ه ـ.

انظر: فكــر التنوير بين العلمانيين والإســلاميين، د. محمد عمارة صـ ٣٦ ـ ٣٧، نشــر دار   (٢)
الصحوة، القاهرة، ط ١، ١٤١٦ه ـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤ المحور  الثالث : 

ا كتب من قبل، ولا غرو فهو رجل  ئًا بصراحة مم الإسلام من الدولة، متبر
ا يُحمد له. شجاع، وهذا مم حر

:,���ا�� ا�7/9  ا�����ء وا����E9� �Oل  �N�Y�ت 

وكتب كثيرون في مصر وفي سائر البلاد العربية والإسلامية عن هذا 
الجانب تحت عناوين شتى. منها تحت عنوان «السياسة الشرعية» للشيخ 
ف (١٩٣٢م)، والشــيخ علي الخفيف (١٩٣٥م)، والشيخ  عبد الوهاب خلا

محمد البنا (١٩٣٧م)، والشيخ عبد الرحمٰن تاج شيخ الأزهر (١٩٥٣م).
وكتــب آخرون من العلماء والأســاتذة في هــذا الموضوع تحت 
عنوان «نظام الحكم في الإسلام»، وقد كتب فيه الدكتور محمد يوسف 
موســى، والشــيخ محمد صادق عرجون، والدكتــور محمد عبد االله 
العربــي، ومحاضرات للشــيخ أحمــد هريدي، والشــيخ تقي الدين 
النبهانــي في الأردن، وكتــاب الدكتور محمود الخالــد «قواعد نظام 
الذي  النبهان  الدكتور محمد فــاروق  الحكم في الإســلام»، وكتاب 

نشرته جامعة الكويت.
وهناك كتابات تحت عنوان النظام السياسي مثل «النظام السياسي في 

الإسلام» للدكتور محمد أبو فارس بالأردن.
وكتاب «في النظام السياسي الإسلامي» للدكتور محمد سليم العوا.

ويلحق بهما «دراسة في منهاج الإسلام السياسي» للأستاذ سعدي حبيب.
وهناك عناوين مختلفة حول هذه القضية، مثل كتاب الأستاذ محمد 
أســد عن «منهاج الإســلام في الحكم»، وكتاب الدكتور ضياء الدين 
الدكتور سليمان  السياسية الإســلامية»، وكتاب  «النظريات  الريّس عن 
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٣٤٣

٢٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الطماوي عن «الســلطات الثلاث في الدســاتير العربية المعاصرة وفي 
الفكر السياسي الإسلامي».

وهنــاك ما كتبه من قبل الإمام الشــهيد حســن البنا تحــت عنوان 
«مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» ومنها: نظام الحكم.

وما كتبه الشهيد عبد القادر عودة عن «المال والحكم في الإسلام»، 
و«الإسلام وأوضاعنا السياسية».

السياسي»،  الغزالي عن «الإسلام والاستبداد  الشيخ محمد  وما كتبه 
ورده على الشيخ خالد في كتابه «من هنا نعلم». وفصول متناثرة في كتب 

كثيرة له، من أوائل ما كتب، ومن أواخر ما كتب، 5 .
وما كتبه الشهيد ســيد قطب عن «الســلام العالمي والإسلام» وعن 
سياسة المال في كتابه: «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وكتابه: «معركة 

الإسلام والرأسمالية».
وما كتبه د. علي جريشة عن «المشروعية العليا في الإسلام» و«القرآن 

فوق الدستور».
ومــا كتبــه د. محمد عمــارة عن «الإســلام والسياســة والســلطة 
والعلمانية»، وما كتبه الأســتاذ فهمي هويدي عن «القرآن والســلطان»، 

وكذلك «مواطنون لا ذميون».
وما كتبه الدكتور مصطفى السباعي عن «الدين والدولة في الإسلام».
وما كتبه المستشار طار  ق البشري عن «المسألة الإسلامية المعاصرة».
وما كتبه الأســتاذ محمد المبارك تحت عنوان «نظام الإســلام» عن 
«الحكم والدولة»، وما كتبه الدكتور محمد البهي عن الإسلام والمجتمع 

المعاصر: الحكم والدولة.
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٣٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦ المحور  الثالث : 

وما كتبــه الدكتــور مصطفى كمــال وصفي عــن «مُصَنفــة النظُم 
الإسلامية».

وكتاب الدكتور محمد ســلام مدكــور «معالم الدولة الإســلامية»، 
وكتاب الدكتور محمد فتحي عثمان: «دولة الفكر».

وكتاب الدكتــور فتحــي عبد الكريم «الدولة والســيادة فــي الفقه 
الإسلامي»، وكتاب الدكتور يحيى إسماعيل «منهج السنة في العلاقة بين 

الحاكم والمحكوم».
وهناك كتب الدكتور عبد الحميد متولي، ومنها كتابه الكبير «مبادئ 
نظام الحكم في الإسلام»، وهو في حوالي ألف صفحة، وقد رد فيه على 
كتاب «الإســلام وأصول الحكم». ولــه كذلك «أزمة الفكر السياســي 
الإسلامي»، و«الشــريعة كمصدر أساسي للدســتور»، وإن كانت بعض 

أفكار الدكتور متولي تحتاج إلى تعقب وتحرير.
وما كتبه الدكتور توفيق الشــاوي في كتابه الكبير عن «فقه الشورى 

والاستشارة».
وما كتبه الدكتور عبد الحميد الأنصاري عن «الشورى والديمقراطية». 
وما كتبه الدكتور هانئ الدرديري عن «نظام الشــورى الإســلامية مقارنًا 

بالديمقراطية النيابية المعاصرة».
الفقه  وما كتبــه الدكتور رأفــت عثمان عــن «رئاســة الدولة فــي 

الإسلامي».
كما كتب الدكتور عبد الكريم زيدان كتابه المبسوط عن «أحكام الذميين 

والمستأمنين في دار الإسلام»، ورسالته عن «الفرد والدولة في الإسلام».
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٣٤٥

٢٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

مة  وفي باكســتان كتب كثيرون في هذا المجال، على رأســهم العلا
أبو الأعلى المودودي مؤســس الجماعة الإســلامية في باكستان والهند 
وبنجلاديش، وله عدة رســائل جُمِعت في كتاب «نظرية الإسلام وهديه 
السياسة والدستور» ويتضمن عدة رسائل: نظرية الإسلام والسياسة،  في 
منهاج الانقلاب الإسلامي، القانون الإسلامي وطرق تنفيذه، حقوق أهل 

الذمة، تدوين الدستور الإسلامي.
وهناك موضوعات شتى متصلة بهذا الموضوع، مثل موضوع «حقوق 
الإنســان» وقد كتب فيه كثيرون، مثل د. فتحي عثمان، والشــيخ محمد 

الغزالي، و د. جمال الدين عطية، و د. القطب طبلية، و د. محمد عمارة.
ها  ة، وقد كتب فيه غير واحد، ومن أهمومثل موضوع الحريات العام

كتاب الشيخ راشد الغنّوشي «الحريات العامة في الإسلام».
ومثل موضوع «الحسبة» وقد كتب فيه كثيرون قديمًا وحديثًا.

المسلمين،  بغير  والعلاقة  والحرب  والسلم  بالجهاد  ما يتعلق  وهناك 
وفيه كتب شتى؛ مثل كتاب العلامة الشيخ محمد أبو زهرة عن «الوحدة 
الإسلامية»، وكتابه «العلاقات الدولية في الإسلام»، وكتاب الدكتور وهبة 

الزحيلي عن آثار الحرب في الإسلام.
وقد أسهمنا بجهد متواضع مباشر في هذا المجال، مثل كتابنا «غير 
المســلمين في المجتمــع الإســلامي» وفتاوانا حول الإســلام وواقعنا 
السياسي في كتابنا «فتاوى معاصرة»، وفي ردنا على العلمانيين في كتابنا 
«الإســلام والعلمانية»، وفي كتابنا «من فقه الدولة في الإسلام»، وكتابنا 
«الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم»، وكتابنا «الدين والسياسة».. إلى فصول 

متناثرة في كتبنا المختلفة.
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٣٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨ المحور  الثالث : 

وهذا يدلنا على أن المسلمين قد بدؤوا يهتمون بهذا الجانب من فقه 
شريعتهم، وهو «الفقه السياسي».

ا����'�:  ,���ا�� ا�7/9  ا�����د -,  ا���"� 

س على منهج علمي  والمهم في هذه الدراسات أن تتكامل، وأن تؤس
سليم، يقوم على أساسين:

الأول: الرجوع إلى الأصول وإلى أخذ الأحكام من ينابيعها الصافية، 
مع الاستفادة من تراث الفقه الإســلامي بكل مدارسه ومذاهبه، وخارج 
ة  المذاهب والمدارس، أعني فقه الصحابة والتابعين، الذين هم شيوخ أئم

المذاهب، أو شيوخ شيوخهم.
الثاني: معايشــة الواقع المعاصر، والعمل على علاج مشكلاته من 
صيدلية الشريعة، فإن من المؤكد أن الشريعة لا تهمل الواقع، بل تطبب 
لــه، والفقيه الحــق ـ كما قال ابــن القيم ـ مــن يزاوج بيــن الواجب 
والواقع(١). وقد حفظنا عــن علمائنا المحققين: أن الفتــوى تتغير بتغير 

الزمان والمكان والحال.
ف الإسلام ليتفق مع الواقع المعاصر، فما يقول هذا  ولا نريد أن نحر

دٍ رسولاً. ا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحممسلم رضي االله رب
إنما نريد أن نفهم النصــوص الجزئية في إطار المقاصد الكلية، وأن 
نفرق بين الأحــكام الدائمة والأحكام الوقتية، وبين ما قاله الرســول أو 
فعله إمامًا من باب السياسة الشرعية الملائمة لزمنه وبيئته وظروف قومه، 

إعلام الموقعيــن (١٦٩/٤)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٣٤٧

٢٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وما قاله أو فعله ليكون شــرعًا عاما ودائمًا للأمة إلى يوم القيامة. وهذا 
يحتاج إلى تحر شديد، ونظر رشيد.

وكذلك ما قاله أو فعله الصحابة والخلفاء الراشدون من بابٍ أولى، 
لا بد لنــا أن نفهمه على هذا النحو، وفي ضوء ظروفه وملابســاته، ولا 

نخلط بين الأحكام الثابتة والسياسات المتغيرة.

إن هذا الفقه الراشــد البصير هو الذي يجعل شريعتنا قادرة على الوفاء 
بحاجات مجتمعاتنا المعاصرة، والرد على كل الأسئلة الحائرة في كثير من 
النفــوس، والحل الواقعــي للمشــكلات العويصة، التي تحتــاج إلى فقيه 
ط في الأصول، ولا يســرف في الفضول، ولا يغفل صريح  متوازن، لا يفر
المعقول ولا صحيح المنقول. وفي ضوء هذا الإطار الرحب يصول ويجول.

:��ا����  ����ا�� 90"�م 

ث عنها هنا، هي: «السياسة الشرعية» التي ذكرها  والسياسة التي نتحد
علماؤنا قديمًا وحديثًا، وألفوا فيها الكتب والرسائل.

ومن الواضح الذي لا يكاد يحتاج إلى شرح: أن «السياسة الشرعية» 
هي السياسة القائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته. فليست كل 
سياسة شرعية، فكثير من السياسات تعادي الشرع، وكثير من السياسات 
لا تبالي بالشرع أرَضِيَ أم سَخِط، أقَبلِ أم رفض، إنما تمضي في طريقها 

وفقًا لتصورات أصحابها وأهوائهم.

م فلسفات وأفكارًا معينة (أيديولوجيات) يستند إليها،  فمنهم من يُحك
ل عليها، كمــا يفعل العلمانيون المعاصرون، ســواء أكانوا يمينيين  ويعو

ليبراليين أم يساريين ماركسيين.
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٣٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠ المحور  الثالث : 

ن ســبقوه من آبــاء أو زعماء،  ــم تقاليد ورثها عم ومنهم من يُحك
لا يسأل نفسه: أهي موافقة للشرع أم مخالفة؟

م هــواه ومصلحته وبقاءه على الكرســي، ولا يعبأ  ومنهم من يُحك
بمصلحة الأمة ولا بميولها وطموحاتها، ولا بقيمها ومعتقداتها.

ومثل هذه السياسة لا يمكن أن تعتبر «سياسة شرعية»، إنما السياسة 
الشرعية هي التي تتخذ من الشــرع منطلقًا لها، ترجع إليه وتستمد منه. 
كما تتخذ تحقيقه في الأرض، وتمكين تعاليمه ومبادئه بين الناس هدفًا 
لها وغاية، وكمــا تتخذه غايةً تتخــذه منهجًا وطريقًا، فغايتها شــرعية، 

ومناهجها شرعية.
فهذه هي السياســة المنشودة: شــرعية المنطلقات، شرعية الغايات، 

شرعية المناهج.
ولكنا نريد أن نبين معنى كلمة «سياســة» نفســها، فإن بعض الناس 
أنكروا هذه اللفظة، حتى جحدوا أن يكون في الإســلام شــيء اســمه 
«السياسة» وشــنوا الغارة على من يقولون: الإسلام دين وسياسة. وقالوا 
م والتجريح: هؤلاء خلطوا بين الدين والسياسة. وقال أحد  في معرض الذ
الرؤســاء يومًا: لا دين في السياســة، ولا سياســة في الدين. وغدا من 
رها دعــاة التغريب والتبعية  المصطلحــات العلمانية» التي يلوكها ويُكَر»
للغرب: مصطلح «الإسلام السياســي»، يريدون به: الإسلام الذي يخرج 
عن نطاق الدروشة والموالد والموائد، وينادي بأنه: عقيدة وشريعة، ودين 

ودولة، وحق وقوة، وعبادة وقيادة، ومصحف وسيف.
الفلســفة «الميكيافيلية» على السياسة  وربما ساعد على ذلك: غلبة 
سة على استبعاد العنصر الأخلاقي، وعلى  المعاصرة، تلك الفلسفة المؤس
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٣١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ر الوسيلة، فتستبيح الخداع والكذب وسائر الرذائل لتحقيق  الغاية تبر أن
مآربها، وتستخدم الخمر والنســاء وغيرها في الانتصار على خصومها، 
وتســتجيز ســفك الدماء، وتعذيــب البشــر، والضرب بيــد من حديد 
للخصوم، والإغداق على الأنصار.. إلى آخر ما هو معروف من الوسائل 
الشــريرة، التي اســتخدمتها النازية والفاشية والشــيوعية وغيرها، حتى 

الأنظمة الليبرالية تعتمد على هذه الفلسفة المشؤومة.
ولعل هذا سبب ما يروى عن الشيخ الإمام محمد عبده أنه بريء من 
السياســة وألاعيبها وكل ما يتصل بها، حتى يذكر أنه قال: أعوذ باالله من 

السياسة، ومن ساس ويسوس، وسائس ومَسُوس(١).

:�Sا��  ,- ����ا��  G��0

والسياســة: مصدر: ساس يسوس، فهو ســائس، فهي كلمة عربية 
يقينًا. ومن أعجب ما قرأتــه لبعضهم: زعمــه أن الكلمة دخيلة على 

العربية.
ويكفي أن ننقل هنا هذه الفقرة من «لسان العرب» لابن منظور، حيث 

قال 5 في مادة (سوس):
سُوه  سوه قيل: سَو يَاسة، يقال ساسوهم سَوْسًــا، وإذا رأ وْس: الر والس
وأساســوه. وساس الأمرَ سياســة: قام به، ورجلٌ ســاسٌ من قومٍ ساسةٍ 

اس. أنشد ثعلب: وسُو
ٍ جَمِيــع  لـِـكُل قَــادَةٌ  القِتالِســادَة  يــومَ  جَالِ  للِر ساسَــةٌ 

مجلة المنار (٥٢١/٥) وما بعدها، نشر مطبعة المنار، مصر.  (١)
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٣٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢ المحور  الثالث : 

س فلانٌ أمرَ بني فلان  سَه القوم: جعلوه يَسُوسهم. ويقال: سُو وسَو
س الرجلُ  ة سياسةً. وسُوعِي ف سياســتهم. الجوهري: سُسْتُ الرأي كُل
ـكَ أمرَهم؛ ويُروى قول  أمورَ الناس، على ما لم يُسَــم فاعلُه، إذا مُلـ

الحُطَيْئة(١):
حَتى بَنيِكِ،  أمَرَ  سْتِ  سُو ِلَقَدْ  حِين مـِـنَ الط تركتهِمُــو أدَق

ب قد سَاسَ وسِيسَ عليه  سْــت خطأ. وفلان مجر اء: سُو وقال الفر
أي أمُــر وأمُر عليه. وفــي الحديث: «كان بنو إســرائيلَ يَسُوسُــهم 
ـى أمورهم كما يفعل الأمــراء والولاة بالرعية.  أنبياؤهم»(٢) أي تتولـ
والسياسة: القيام على الشــيء بما يصلحه. والسياسة: فعل السائس. 
يقال: هو يَسُــوسُ الدواب إذا قــام عليها وراضها، والوالي يَسُــوسُ 

رَعِيتَه اه ـ.
وبهذا يتضح لنا: أن كلمة «سياسة» عربية خالصة، لا ريب في ذلك 
ولا نزاع. والمراد بها: سياســة الرعية، أي القيام على تدبير شؤونهم بما 

يُصلحهم.
وبقي أن نعرف كلمة «شرعية» ما معناها؟ أو ما المراد منها؟

ولا خلاف في أن المراد بالشرعية هي التي تتخذ من الشرع منطلقًا 
ومصدرًا لها، وتتخذ منه غايةً لها، وتتخذ منه منهاجًا لها، كما أشرنا إلى 

ذلك من قبل.

يت صـ ١٨٧، دراسة مفيد  ك وهو في هجاء امرأته، انظر: ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن الس  (١)
محمد قميحة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٥)، ومســلم فــي الإمارة (١٨٤٢)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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٣٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:����ا��  7�0 R���) يmا� ا���ع   G��0

وهنا سؤال كبير يطرح نفسه على الباحث في هذه القضية الخطيرة، 
وهو: ما المراد بالشرع الذي تنطلق منه السياسة وتعتمد عليه، حتى تكون 

سياسة شرعية بحق؟

إن كلمة «الشــرع» لها في أذهان بعض الناس مدلولات رديئة، بل 
ر الشــرع هو مجموع أقــوال المتأخرين من  مرعبــة أحيانًا، فهو يتصو
الفقهاء، من مقلدة المذاهب المتبوعــة، المدونة في الكتب الصفراء، 
والتي تمثل عصرَها الذي تراجعت فيه الحضارة الإســلامية، وتأخرت 
ر فيه العقل الإسلامي، وغاب فيه الإبداع  فيه الثقافة الإسلامية، وتحج
الإســلامي في مجال الفكر والأدب والصناعة والحياة كلها، وأصيبت 
الحياة بالركود والعَفَن، وغلب الجمود والتقليد على كل شــيء، حتى 
لُ  ــا كان. وما ترك الأو غدا المثل الســائر: ليس في الإمكان أبدعُ مم

للآخر شيئًا.

ر قوم أن تلك الأقوال التي تمثل عصرها وبيئتها هي الشرع، ولا  تصو
شرع غيرها، وهي في زمانها ربما كانت لا تلبي كل طموحات أهل ذلك 
الزمان، فكيف فــي زمننا الذي تغير عن أزمنتهم تغيــرًا كليا، بحيث لو 
بعث أحدهم ورأى حياتنا هذه لأصيب بالجنون، أو ما يشبه الجنون من 
ا لم يكن يخطــر ـ مجرد خطور ـ ببال أكثر الشــعراء  هول ما يرى، مم

والأدباء إغراقًا في الخيال !

وبعض الناس يتصور الشــرع هو الجمود علــى ظواهر النصوص، 
يفهمها فهمًا حرفيا، لا يبذل جهده في معرفة مقاصدها وأســرارها، ولا 
يربط بين جزئياتها وكلياتها، ولا يصلها بمبادئ الشريعة العامة، وأهداف 
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٣٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤ المحور  الثالث : 

الإســلام الكبرى، ولا يبالــي أن تصطدم تلكم الأمــور بعضها ببعض، 
كًا بنص جزئي يَعَض عليه بالنواجذ. ما دام هو متمس

ر هؤلاء «الظاهرية الجدد» الشــرع الشريف بسعة آفاقه،  هكذا يتصو
د  وروعة مبادئه، وعدالة أحكامه، وتوازن نظراته؛ بهذه الصورة التي تُجم
الحياة، وتقاوم التطور، وتتخلف عن ركب العالم الذي يُظهر في كل يوم 

جديدًا، يُبهر العقول، ويخطف الأبصار.
إن هذه الصورة المتوهمة للشرع ليســت هي الصورة الحقيقية التي 
ــنة،  نتها السنعرفها، ونؤمن بها، وندعو إليها، والتي جاء بها القرآن، وبي

وفهمها الصحابة ومَنْ تبعهم بإحسان.
إن الشرع ـ وبعبارة أخرى: الشريعة ـ أقامها االله على اليُسر لا العسر، 
على التخفيف لا التشديد، على رفع الحرج لا الإلزام به، كما قال تعالى: 

 1  0  / ﴿ [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
 U  T  S  R ﴿ [النساء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5  43  2
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ [المائدة: ٦]،   ﴾ ̀

[الحج: ٧٨].

خَصَ في  ها شرعت الرومن التيسير الذي بُنيَِتْ عليه هذه الشريعة: أن
مقابلة العزائم، كما جاء في الحديث: «إن االلهَ يحب أن تؤُتى رُخَصَه، كما 

يكره أن تؤُتى مَعْصِيَته»(١).

جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصيام (٢٠٢٧)، وابن حبان في  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن  الصلاة (٢٧٤٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. وصح

ابن عمر.
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٣٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وفي الحديث الآخر: «إن االله يحــب أن تؤتى رخصُه، كما يُحب أن 
تؤتى عزائمُه»(١).

ومن هذا التيسير: أنها أباحت المحظورات عند ضغط الضرورات، كما 
قال تعالى بعد تحريــم الميتة والدم ولحم الخنزير ومــا أهُِل به لغير االله: 

v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
ج في الأمور، والوصول إلى  ها شــرعت التدرأن التيســير  ومن هذا 
الأهداف خطوة خطوة، كما عَلمِْنا ذلك في بداية الإســلام، وعند فرض 
ج في فرض الفرائض، وفــي تحريم المحرمات، كما هو  الأحكام، فتدر
معروف في فــرض الصلاة والصيــام، وفي تحريم شــرب الخمر على 

مراحل معلومة في تاريخ التشريع.
 ين وأخف ــر الش أنها شــرعت ارتــكاب أهون  التيســير:  ومن هذا 
 ل الضرر الأدنــى، والضرر العام الضررين، فيُدفع الضــررُ الأعلى بتحم
ت أدنى المصلحتيــن لتحصيل أعلاهما،  ل الضــرر الخاص، وتُفَو بتحم

ويُسكت على المنكر مخافةَ وقوع منكر أكبر منه.
ومن هذا التيســير: أنها أجازت للإنسان في حالة الإكراه ما لا يجوز 
في حالــة الاختيار، حيث إنه سُــلبَِ إرادته التي هي مع العقل أســاس 
تي: الخطأ، والنسيان،  ُاالله وضع عن أم مسؤوليته. وجاء في الحديث: «إن

وما استُكْرهِوا عليه»(٢).
رواه ابن حبان في البر والإحســان (٣٥٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيــح. والطبراني   (١)
(٣٢٣/١١)، عن ابن عباس. انظر كتابنا: المنتقى حديث رقم (٥٥٤)، نشر المكتب الإسلامي، 

بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط:   (٢)
إسناده صحيح على شرط البخاري. والطبراني في الأوســط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦ المحور  الثالث : 

حتى أجاز القرآن للمُكْرَه أن ينطق بكلمــة الكفر، ولا حرج عليه في 
X ﴾ [النحل: ١٠٦].  W  V  U  T  S ﴿ : 8 إيمانه، كما قال

:G0ا
ا�/  ��i���� ا'�لاح ,- ����ا��

للسياسة عند علمائنا القدامى معنيان:
أحدهما: المعنى العام، وهو تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم بشرائع 
فون «الخلافة» بأنها: نيابة عن رسول االله ژ في  الدين، ولهذا نجدهم يُعر

حراسة الدين وسياسته الدنيا به.
والثاني: المعنى الخاص، وهو ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام 
والقرارات، زجرًا عن فســاد واقع، أو وقاية من فســاد متوقع، أو علاجًا 

لوضعٍ خاص.
كما وجدنــا الحنفية يقولون عن عقوبة «تغريــب الزاني» ـ أي نفيه من 
بلده لمدة ســنة ـ كما صح في الحديث: «البكِْر بالبكِْر، جلدُ مائة وتغريب 
عام»(١). قالوا: هذا التغريب ليس من الحدود الثابتة اللازمة في كل حال، بل 
ف فيه وَفْق  هو «سياســة» تعزيرية موكولة إلى الإمام أو إلى القاضي، يتصر
المصلحة، فإذا وجد المصلحة فيه فعله، وإذا وجد المصلحة في غيره تركه.

ووجدنا ثاني الخلفاء الراشــدين عمر ƒ يصنع في خلافته أشــياء 
ف فيهــا بمقتضى  كثيرة، هــي من هذا النــوع من السياســة، التي تصر

المصلحة. كما سنبين بعد.

حه الألباني في صحيح ابن  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح (١٩٨/٢): وصح
ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس.

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٦٦٦)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
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٣٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ام في عصره وقبل عصره  الحُــك مة ابن القيم يذكر أن ووجدنا العلا
ا  اســتحدثوا «قوانين سياســية» بآرائهم وأهوائهم بمعزل عن الشرع، لم
بهم، فتركوا الشرع لأهله،  ق عليهم الفقهاء بجمودهم وتقليدهم وتعصضي
وساروا هم في طريقهم، دون أن يستفتوا الشرع ويرجعوا إليه. وهذا من 
ر منه العلمــاء المحققون المخلصون،  ه عليه وحذخطر الجمود الذي نب

ومنهم الإمام ابن القيم 5 (١).

:��ا����  ����ا�� �& �Oل 90"�م /ِ�َ  �Yلا F�
�Oار \

ة حول السياســة الشــرعية بيــن المضيقين  من المحــاورات المهم
والموســعين: ما نقله ابن القيم في كتابه «الطرق الحُكْمية» عن العلامة 

ابن عَقِيل الحنبلي في كتابه «الفنون» حيث قال 5 :
جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم. 
ولا يخلو من القول به إمام. فقال شــافعيٌ: لا سياسةَ إلا ما وافق الشرع. 
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، 
وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرســول، ولا نزل به وحي. فإن أردت 
بقولك: «إلا ما وافق الشــرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع: فصحيح، 

وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط للصحابة.
ا  ابن عقيل بما جرى من الخلفاء الراشدين من ألوان السياسة مم واحتج
لا يجحده عالم بالسنن، قال: ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف(٢)، 

انظر: إعلام الموقعين (٢٨٣/٤، ٢٨٤).  (١)
وذلك لما أدخل بعض الصحابة في مصاحفهم تفســير بعض الكلمات، ثم أخذ المسلمون   (٢)
ر، جمع عثمان المصاحف كلها،  ر من المفس ينقلون هذه المصاحف، وبعضهم لا يفرق المفس

وكتب المصحف الإمام، وألزم الناس ألا يأخذوا إلا عنه.
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٣٥٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨ المحور  الثالث : 

فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحــة الأمة، وتحريق عليƒ  الزنادقة 
في الأخاديد فقال:

مُنْكَرَا أمَْــرًا  الأْمَْرَ  رَأيَْت  ا  قَنْبَرَا(١)لَم وَدَعَوْتُ  نَاريِ  جْت  َأج
اج(٢)(٣) اه ـ. لنَصْر بن حج ƒ ونفي عمر بن الخطاب

:F�ا�/  �Yا  ]�/�)

فقال ابن القيــم: وهذا موضعُ مَزِلة أقــدام، ومَضِلة أفهام، وهو مقامٌ 
لوا الحــدود، وضيعوا  ط فيه طائفــة، فعط ضنــك، ومعترك صعب، فــر
الفســاد، وجعلوا الشــريعة قاصرة  الفجور على  ؤوا أهل  الحقوق، وجر
وا على نفوسهم طرقًا  لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسد
لوها، مع علمهم وعلم  صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعط
غيرهم قطعًا: أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشــرع. 
ولعَمْرُ االله، إنها لم تنافِ ما جاء به الرسول، وإن نافت ما فهموه هم من 
شــريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهــم ذلك نوع تقصيــر في معرفة 
ا  الشــريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلم
رأى ولاة الأمــور ذلك، وأن الناس لا يســتقيم لهم أمــر إلا بأمرٍ وراء 
ا طويلاً،  ما فهمه هؤلاء من الشــريعة: أحدثوا من أوضاع سياســتهم شر
وفســادًا عريضًا. في «إعلام الموقعين»: فأحدثوا لهم «قوانين سياســية» 

ينتظم بها تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك.

ن إسناده ابن حجر في الفتح (٢٧٠/١٢).  رواه أبو طاهر المخلص في مخلصياته (٥٤٨)، وحس  (١)
وقَنْبَر على وزن جعفر: غلام علي.

رواه أبو نعيم في الحلية (٣٢٢/٤)، عن الشــعبي. وقد بينت ضعفها انظر: تعليقنا عليها في   (٢)
كتاب الدين والسياسة صـ ٤٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

الطرق الحكمية صـ ١٢، ١٣، نشر مكتبة دار البيان.  (٣)
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٣٥٧

٣٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

غت من ذلك ما ينافي  وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسو
حكم االله ورسوله.

وكلتا الطائفتين أتُيَِتْ من تقصيرها في معرفة ما بعث االله به رسوله، 
وأنزل به كتابه. فإن االله ســبحانه أرسل رســله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقســط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والســماوات. فإذا ظهرت 
أمارات العدل، وأســفر وجهه بأي طريقٍ كان، فثم شرع االله ودينه. واالله 
ســبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 
بشــيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله 
منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بين ســبحانه بما 
شــرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة العــدل بين عبــاده، وقيام الناس 
بالقسط. فأي طريق اســتُخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، ليست 

مخالفةً له.
فلا يقال: إن السياســة العادلــة مخالفة لما نطق به الشــرع، بل هي 
يها سياسة تبعًا  موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نســم
لمصطلحكــم. وإنما هــي عدل االله ورســوله، ظهــر بهــذه الأمارات 

والعلامات.

:��ا����  ����ا�� ا����ي -,  ا�"
ي 

ا ظهرت  فقد حبس رســول االله ژ في تُهمة(١)، وعاقب في تُهمة لم»
يبة على المتهم. فمن أطلق كل متهمٍ وحَلفه وخلى سبيله، مع  أمارات الر

جوه: حســن. وأبو داود في الأقضية (٣٦٣٠)، والترمذي في  رواه أحمد (٢٠٠١٩)، وقال مخر  (١)
الديات (١٤١٧)، وقال: حســن. والنسائي في قطع الســارق (٤٨٧٦)، والحاكم في الأحكام 
حه، ووافقه الذهبي، عن معاوية بن حيدة: أن النبي ژ حبس رجلاً في تهمة. (١١٤/٤)، وصح
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠ المحور  الثالث : 

 علمه باشــتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة ســرقاته، وقال: لا آخذه إلا
بشاهِدَيْ عدل؛ فقوله مخالف للسياسة الشرعية.

وقد منع النبي ژ الغال من الغنيمة سَهْمَه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه 
ــلَب لما أساء شــافعه على أمير السرية  من بعده(١)، ومنع القاتل من الس
فعاقب المشــفوع له عقوبة للشــفيع(٢). وعزم على تحريق بيوت تاركي 

الجمعة والجماعة(٣).
وأضعف الغرم على ســارق ما لا قطع فيه، وشرع فيه جلداتٍ نكالاً 

وتأديبًا.
وأضعف الغرم على كاتم الضالة عن صاحبها(٤).

وقال في تاركي الزكاة: «إنا آخِذُوها منه وشطرَ ماله، عَزْمَةً من عَزَمات 
نا»(٥). رب

رواه أبو داود في الجهاد (٢٧١٥)، والحاكم في قسم الفيء (١٣٠/٢)، وقال: غريب صحيح.   (١)
وســكت عنه الذهبي، وضعف إسناده عبد الحق الإشــبيلي في الأحكام الوسطى (٨١/٣)، 

وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٧٠)، عن عبد االله بن عمرو.
إشارة إلى حديث عن عوف بن مالك: أن رجلاً من حمير قتل رجلاً من العدو، فأراد سلبه، فمنعه   (٢)
خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهــم... وفيه أن النبي ژ قال: «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما 
مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلاً، أو غنمًا، فرعاها». رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٣).

إشارة إلى حديث: «والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة،   (٣)
فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثــم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم». متفق 

عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٥١)، عن أبي هريرة.
إشارة إلى حديث: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». رواه أبو داود في اللقطة (١٧١٨)،   (٤)

حه الألباني في صحيح أبي داود (١٥١١)، عن أبي هريرة. والبيهقي في اللقطة (١٩١/٦)، وصح
جوه: إسناده حســن. وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٤)،  رواه أحمد (٢٠٠١٦)، وقال مخر  (٥)
نه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٧)، عن  وابن خزيمة (٢٢٦٦)، ثلاثتهم في الزكاة، وحس

معاوية بن حيدة.
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٤١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وأمر بكسر دنَِان الخمر(١)، وأمر بكسر القدور التي طبخ فيها اللحم 
الحرام، ثم نَسَخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل(٢).

وأمر عبد االله بن عمــرو بتحريق الثوبين المعصفرين، فســجر بهما 
التنور(٣).

وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تُخَلي سبيلَها(٤).
وأمر بقتل شــارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة(٥)، ولم ينسخ ذلك، 
ا لا بد منه، بل هو بحســب المصلحــة إلى رأي الإمام.  ولم يجعله حد

ولذلك زاد عمر ƒ في الحد عن الأربعين ونفى فيها(٦).
وأمر بإمســاك اليهودي الذي أومأت الجارية برأسها أنه رضخه بين 
، فرُضِخَ رأسُه، وهذا يدل على جواز أخذ المتهم  حجرين(٧)، فأُخِذ، فأقََر
إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم يقم عليه بينة، ولا أقََر اختيارًا منه 

.« د أو ضُرِبَ فأقََر ما هُدللقتل. وإن

إشارة إلى حديث: «أهرق الخمر واكسر الدنان». رواه الترمذي في البيوع (١٢٩٣)، والطبراني   (١)
(٩٩/٥)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣٩٤/٥): رجاله ثقات. وحسنه الألباني في مشكاة 

المصابيح (٣٦٥٩)، عن أبي طلحة.
إشارة إلى حديث: أن النبي ژ رأى نيرانًا توقد يوم خيبر قال: «على ما توقد هذه النيران؟».   (٢)
قالوا: على الحمر الإنســية. قال: «اكســروها وأهرقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: 
«اغسلوا». متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٨٠٢)، 

عن سلمة بن الأكوع.
رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠)، عن عمران بن حصين.  (٤)
حه على شرطهما،  رواه النسائي في الأشربة (٥٦٦١)، والحاكم في الحدود (٣٧١/٤)، وصح  (٥)

ووافقه الذهبي، عن ابن عمر.
رواه مسلم في الحدود (١٧٠٦)، وأحمد (١٢٨٥٥)، عن أنس.  (٦)

متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٣)، ومسلم في القسامة (١٦٧٢)، عن أنس.  (٧)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢ المحور  الثالث : 

:��ا����  ����ا��  ,- ��
ا��ا# ا�9�C�ء  
ي ْ.

«وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه.
ق اللوطية، وأذاقهم حر النار في الدنيا  حر ƒ أبا بكر فمن ذلك: أن
قبل الآخرة، وكذلــك قال أصحابنا: إذا رأى الإمــام تحريق اللوطي فله 
ذلك؛ فإن خالد بن الوليد ƒ كتب إلى أبي بكر الصديق ƒ أنه وُجدَِ 
في بعض نواحي العرب رجلٌ يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة. فاستشار الصديق 
هم  وكان أشد ، ƒ أصحاب رســول االله ژ ، وفيهم علي بن أبي طالب
قولاً فقال: إن هذا الذنب لم تعصِ به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع االله 
بهم ما قد علمتم، أرى أن يُحرقوا بالنار. فكتــب أبو بكر إلى خالد أن 
قهم  قهم عبد االله بن الزبير فــي خلافته. ثم حر قــه(١). ثم حر يُحرق، فحر

هشام بن عبد الملك(٢).
وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به(٣).
ا لا يعنيه(٤). ا سأل عم وضرب صَبيِغ بن عِسْل التميمي على رأسه، لم
اله (وُلاَته) فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل،  وصادر عُم
واختلط ما يختصون بــه بذلك، فجعل أموالهم بينهم وبين المســلمين 

شَطْرين.

رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٤٠)، والبيهقي في الحدود (٢٣٢/٨)، وقال عقبه: هذا   (١)
مرسل. وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٦٥٨)، وقال ابن حجر في الدراية 

ا. (١٠٣/٢): ضعيف جد
رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٢٨).  (٢)

سبق الكلام عن سند هذه القصة وما في النفس منها.  (٣)
رواه الدارمي في المقدمة (١٤٦).  (٤)
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ا اشتغلوا به عن  وا الحديث عن رسول االله ژ لموألزم الصحابة أن يُقِل
. ƒ القرآن، سياسة منه، إلى غير ذلك من سياساته التي ساس بها الأمة

ومن ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشهر الحج، 
فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة، وأنه 
أوجب الإفراد. وتنازع في ذلــك ابن عباس وابن الزبير. وأكثر الناس على 
ابن عباس فــي ذلك، وهو يحتج عليهم بالأحاديــث الصحيحة الصريحة. 
ــماء» أقول  ا أكثروا عليه قال: «يوشــك أنْ تنزلَ عليكم حجارةٌ من الس فلم
لكم: قــال رســول االله ژ ، وتقولون: قــال أبو بكر وعمــر ! وكذلك ابنه 
وا عليه بأبيه يقول: إن عمر لم يرد ما تقولون. فإذا  عبد االله، كانوا إذا احتج

أكثروا عليه قال: أفرسولُ االله ژ أحق أن تَتبعِوا أم عمر؟!»(١).
قال ابن القيم:

«والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسَب المصلحة، تختلف 
باختلاف الأزمنــة، فظنها من ظنها شــرائع عامة لازمــة للأمة إلى يوم 
القيامة، ولكل عذرٌ وأجر. ومن اجتهد في طاعة االله ورسوله فهو دائر بين 

الأجر والأجرين.
وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن 
نة. ولكنْ هل هي من الشرائع الكلية التي تتغير بتغير الأزمنة، أم من  والس

السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟
ومن ذلك: جمع عثمان ƒ الناس على حــرفٍ واحدٍ من الأحرف 
السبعة التي أطلق لهم رسول االله ژ القراءة بها، لما كان ذلك مصلحة، 

الطرق الحكمية صـ ١٣ ـ ١٩.  (١)
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٣٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٤ المحور  الثالث : 

 ا خــاف الصحابة @ على الأمــة أن يختلفوا في القــرآن، ورأوا أن فلم
جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف: فعلوا ذلك، 
ومنعوا الناس من القراءة بغيــره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى 
البيت، وكان ســلوكهم في تلك الطريق يوقعهم في التفرق والتشــتت، 
ويُطمِعُ فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهــم على طريق واحد، وترك بقية 
لة إلى  الطرق: جاز ذلــك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلــك الطرق موص

المقصود، وإن كان فيه نهيٌ عن سلوكها لمصلحة الأمة.
ومن ذلــك: تحريق علي ƒ الزنادقــة الرافضة(١)، وهو يعلم سُــنة 
ا رأى أمرًا عظيمًا جعل عقوبته من  رسول االله ژ في قتل الكافر، ولكن لم

أعظم العقوبات، ليزجر الناس عن مثله. ولذلك قال:
مُنْكَرا أمَْــرًا  الأْمَْرَ  رَأيَْت  ا  جْت نَاريِ وَدَعَوْت قَنْبَرا(٢)لَم َأج

وقَنْبر غلامه. وهذا الذي ذكرناه: جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، 
وإن تنازعوا في كثير من موارده»(٣) اه ـ.

:�����إ�G #���� و  FE>ا� ��q Fق �/) F�ا�/  �Yا  j-ر

وعرض ابن القيم في كتابــه «إعلام الموقعين» إلى ما اشــتهر عند 
بعضهم من تقسيم طرق الحُكْم إلى شريعة وسياسة، فقال:

«وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شــريعة وحقيقة، وكتقســيم آخرين الدين إلى عقــل ونقل، وكل ذلك 

رواه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (٦٩٢٢).  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٨.  (٢)

الطرق الحكمية صـ ١٩، ٢٠.  (٣)
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٣٦٣

٤٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

تقسيم باطل، بل السياســة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى 
قسمين: صحيح، وفاســد؛ فالصحيح قسِْم من أقسام الشريعة، لا قَسِيمٌ لها، 
 ها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني والباطل ضد
على حرف واحد، وهو عموم رســالته ژ بالنســبة إلى كل ما يحتاج إليه 
العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يُحْوجِ أمته إلى أحدٍ بعده، 
وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلغهم عنه ما جاء به، فلرســالته عمومان محفوظان 
لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسَل إليهم، وعموم بالنسبة 
إلى كل ما يحتاج إليه مَن بُعِثَ إليه في أصول الدين وفروعه؛ فرسالته كافية 
شــافية عامة، لا تُحْوجِ إلى ســواها، ولا يتم الإيمان بــه إلا بإثبات عموم 
رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج 
ا جاء به. نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عم
وقد تُوُفي رســول االله ژ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
للأمُة منه علمًا، وعلمهم كل شــيء حتى آداب التخلي، وآداب الجماع، 
والسفر  والنزول،  والركوب  والشــرب،  والقعود، والأكل  والقيام  والنوم 
والإقامة، والصمت والكلام، والعزلة والخُلْطة، والغنى والفقر، والصحة 

والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت.
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برُمته، ولم يُحْوجِهم االله إلى 
أحدٍ سواه، فكيف يُظَن أن شــريعته الكاملة، التي ما طرق العالم شريعة 
لها، أو إلى قياس  أكمل منها ناقصة؛ تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكم
أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس 
حاجة إلى رسول آخر بعده ژ ، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من 
ظن ذلك، وقلةُ نصيبــه من الفهم الذي وفق االله لــه أصحاب نبيه الذين 
ا ما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد،  اكتفَوْا بما جاء به، واستغنَوْا به عم
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٣٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٦ المحور  الثالث : 

وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهــو عهدنا إليكم، وقد كان عمر ƒ يمنع 
من الحديث عن رســول االله ژ خشيةَ أن يشــتغل الناس به عن القرآن، 
فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزَبَدِ أفكارهم وزُبَالة أذهانهم عن 

القرآن والحديث؟ فاالله المستعان.
 ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § تعالى: ﴿ ¦  االله  قال  وقد 
تعالى:  وقال  [العنكبوت: ٥١]   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :[النحل: ٨٩] وقال تعالى

_ ﴾ [يونس: ٥٧]»(١).  ^  ]  \  [
:��ا����  ����ا��  ,- 
�Oم أ�لام الإ0N �0 ةm�3

قال ابن القيم:
وهذه نُبْذة يســيرة من كلام الإمام أحمد 5 في السياسة الشرعية: 
 ه لا يقع منه إلاث يُنفى؛ لأنوذي وابن منصور: والمخن قال في رواية المَر
الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلدٍ يأمن فساد أهله، وإن خاف به 

عليهم حبسه.
وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان، أو أتى شيئًا 
نحو هذا: أقُيمَ الحد عليه، وغُلظ عليه مثل الذي يَقتُل في الحرم ديةٌ وثُلُث.

وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأةُ المرأةَ تُعاقَبان وتؤدبان.
وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك، بدليل 
الوليد ƒ بعد استشــارة  إلى خالد بن   ƒ الصديــق أبو بكر  ما كتبه 

إعلام الموقعين (٢٨٦/٤).  (١)
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٣٦٥

٤٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

قهم  قهــم ابن الزبيــر، ثم حر قهم، ثم حر قــوا، فحر الصحابة بــأن يحر
هشام بن عبد الملك(١).

ونص الإمام أحمد ƒ فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على 
السلطان عقوبته، وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن 

تاب وإلا أعاد العقوبة.
ح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حَرُم خلوةُ  وصر

بعضهن ببعض.
حوا بأن من أسلم وتحته أختان فإنه يجبر على اختيار إحداهما،  وصر

فإن أبى ضرب حتى يختار.
قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حــق فامتنع من أدائه، فإنه يضرب 

حتى يؤديه. وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور.
ـه اعتبر قرائن  وأبعد النــاس من الأخذ بذلك الشــافعي 5 مع أنـ
الأحــوال في أكثر من مائة موضــع، وقد ذكرنا منها كثيــرًا في غير هذا 
الكتاب. منها جواز وطء الرجل المرأة ليلــة الزفاف، وإن لم يرها، ولم 

يشهد عدلان أنها امرأته، بناءً على القرائن.
ومنها: قبول الهدية التي يوصلها إليــه صبي أو عبد أو كافر، وجواز 
أكلها والتصرف فيها، وإن لم يشهد عدلان أن فلانًا أهدى لك كذا، بناءً 

على القرائن، ولا يشترط تلفظه ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية.
ومنها: جواز تصرفه في بابه بقَرْع حلقته ودقه عليه، وإن لم يستأذنه 

في ذلك.

سبق تخريجه صـ ٤٢.  (١)
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٣٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٨ المحور  الثالث : 

ومنها: اســتدعاء المســتأجر للدار والبستان لمن شــاء من أصحابه 
وضيوفــه وإنزالهم عنده مدة، وإن لم يســتأذنه نُطْقًــا، وإن تضمن ذلك 

لم ونحوه. تصرفهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم الس
ح له  ومنها: جواز الإقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصر

بالإذن لفظًا.
مه إليه ولا يستأذنه. ومنها: جواز شربه من الإناء وإن لم يُقد

ومنها: جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه.
ومنها: جواز الاستناد إلى وسادته.

ح  ومنها: أخــذ ما ينبذه رغبة عنه مــن الطعام وغيــره، وإن لم يصر
بتمليكه له.

ومنها: انتفاعه بفراش زوجتــه ولحافها ووســادتها وآنيتها، وإن لم 
يستأذنها نطقًا، إلى أضعاف أضعاف ذلك.

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد على القرائن التي 
تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة؟ وهذا باب 

م التنبيه عليه مرارًا، ولا يستغني عنه المفتي والحاكم(١) اه ـ. واسع، وقد تقد

:���� و\�ig[ ت�����

ــد ما قاله ابن القيم 5 من أن هذه  الأمر المهم هنا: أن نؤك بيد أن
التــي اتخذها الصحابة، ليعالجوا بها مشــكلات  القرارات  الأحكام أو 
بيئتهم وعصرهم؛ إنما هي «سياســة جزئية بحسَــب المصلحة، تختلف 

إعلام الموقعين (٢٨٧/٤ ـ ٢٨٨).  (١)
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٣٦٧

٤٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

باختلاف الأزمنــة، فظنها مَن ظنها شــرائع عامة لازمــة للأمُة إلى يوم 
القيامة، ولكل عذرٌ وأجر».

وقال أيضًا: «وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل 
نة. ولكن هل هي من «الشرائع الكلية» التي لا تتغير بتغير الأزمنة؟  القرآن والس

أو هي من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟».
إن تنبيه ابن القيم على هذه الحقيقة الكبيرة ـ حقيقة الجزئية والوقتية في 
ـى لا تلتبس عليهم  هذه السياســات ـ كان أمــرًا ضروريا لأهــل الفقه، حتـ
قوا بين المتماثلين. وا بين المختلفين، أو يفر المسالك، وتتشابه المناهج، فيسو

وقد رأينا الإمام مالكًا يخالف ما جاء عن عمر ƒ في تحريق بعض 
ار، وغيره.  ق قصر سعد(١)، وحانوت الخم الأشــياء زجرًا وردعًا، كما حر

وكما في إراقة اللبن المغشوش ونحوه(٢).
زوا التصدق به. فقد كَرِه بعض العلماء إِتلاف المال، وجو

وقد استحســن مالك التصدق باللبن المغشوش؛ لأن في ذلك عقابًا 
للجاني بإتلافه عليه، ونفعًا للمســاكين في الوقت نفســه بإعطائهم إياه. 

هما الجاني(٣). وكذلك قال في الزعفران والمسك إذا غش
وهذا معقول؛ لأن المال المتلَف يضيع علــى الأُمة كلها، وقد نُهينا 

عن إضاعة المال.

جوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. رواه أحمد (٣٩٠) وقال مخر  (١)
ذكره الإمام مالك بن أنس في المدونة (٥٠/٣)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (٢)
النوادر والزيادات لأبــي زيد القيرواني (٢٧٤/٦)، تحقيق عبــد االله المرابط الترغي ومحمد   (٣)

عبد العزيز الدباغ، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                           47 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٠ المحور  الثالث : 

ويســعنا أن نخالف عمر والصحابة @ في ضرب المتهم حتى يقر، 
إذا اشتهر بالفساد والجريمة، وإن أقر ذلك ابن القيم وأيده. ونحن هنا مع 
الإمام الغزالي الذي ذكر هذا الاعتراض في «المستصفى» بقوله: فإن قال: 
فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة، فهل تقولون به؟ فأجاب: 
قلنا: قد قال بها مالك 5 (١)(٢)، ولا نقول به، لا لإبطال النظر إلى جنس 
المصلحة. لكــن لأن هــذه مصلحة تعارضهــا أخرى، وهــي مصلحة 
المضروب، فإنه ربما يكون بريئًا من الذنــب. وترك الضرب في مذنب 
أهون من ضرب بريء، فإن كان فيه فتحُ باب يعسُر معه انتزاع الأموال، 

ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء(٣).
ومنطق الغزالــي هنا منطق قــوي، يتفق مع أصول الإســلام، ومع 
الحرص على حرية الإنســان، وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت 
التهمة عليه بالبينة الشــرعية، وهو ما تتجه إليه مواثيق حقوق الإنسان، 

ودساتير الدول الحديثة في عصرنا.

٭ ٭ ٭

حقق الدكتور البوطي في كتابه: ضوابط المصلحة في الشرع الإسلامي صـ ٣٣٧ وما بعدها،   (١)
نشر المكتبة الأموية بدمشق، ط ١، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م: أن مالكًا ƒ لم يقل بذلك. وإنما هو 
رأي لسحنون. فليراجع، وكذلك بين د. حسين حامد حسان تفصيل ذلك عند المالكية في 
كتابه: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي صـ ١٦٣ وما بعدها، نشر مكتبة المتنبي، القاهرة، 

١٩٨١م.
المدونة (٥٤٨/٤).  (٢)

المستصفى صـ ١٧٦.  (٣)
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٣٦٩

·  رأي الإمــام (ولــي الأمــر)، ومتــى يعمل به
في السياسة الشرعية؟

· الرأي ومدى اعتباره في الشريعة.
· مجالات العمل برأي ولي الأمر.

رأي الإ0�م (أو و�, الأ�0)

7Y &لات ا����ره و�0�ى ا���
و0
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٣٧١

٥٣

7Y &��� G�0م (و�, الأ�0)، و�رأي الإ0
�� ا������؟��-, ا��

ا����:  ��O م�أ'�ل الإ0 �0 n0�Cا� الأ'& 

ذكر الإمام الشــهيد حســن البنا في «الأصل الخامــس» من أصوله 
زة في بيان  د بها ضوابط الفهم للإسلام ـ كلماتٍ مرك العشرين ـ التي حد

اعتبار رأي الإمام، ومتى يعمل به، وشروط ذلك، فقال:
ة، وفي  فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عِد ورأيُ الإمام ونائبه فيما لا نص»
المصالح المرســلة: معمولٌ به، ما لم يصطدم بقاعدة شرعية. وقد يتغير 

بحسَب الظروف والعُرف والعادات.
ـدُ دون الالتفات إلــى المعاني، وفي  والأصل في العبــادات: التعبـ

العادياتِ: الالتفاتُ إلى الأسرار والحِكَم والمقاصد»(١).
د الموقف منها  ة، ويحــد ة أمــور مهم هذا الأصل يشــير إلى عد

بإيجاز، وهي:
١ ـ رأي الإمام (الخليفة، أو رئيس الدولة، أو ولي الأمر، ومن ينوب 
د مجال  عنه ويمثله)، والمجالات التي يُعمل فيها بهذا الرأي، وبها يتحد
«السياسة الشرعية»، وموقع الشــورى: أهي واجبة أم مندوبة؟ معلمة أم 

ملزمة؟ وبيان المصلحة المرسلة، ومتى تُعتَبر.

سبق تخريجه صـ ٨.  (١)
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٣٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٤ المحور  الثالث : 

٢ ـ شرط العمل برأي الإمام، وهو ألا يصطدم بقاعدة شرعية.
٣ ـ جواز تغير هذا الرأي بتغير الظــروف والأحوال والأعراف، كما 

يتغير المعلول بتغير عِلته.
ـة في الالتفات إلى  ٤ ـ التفريق بين الأمــور التعبدية والأمور العاديـ
المعاني والمقاصد وعدمه، فالأصل هو رعايــة المقاصد والمعاني فيما 

عدا الأمور التعبدية.

0� .� الإ0�م؟

 ولا بد من إلقاء ضوء كاشــف على هذه الأمــور الأربعة، ففيها تزل
أقدام، وتضطرب آراءٌ وأفكار.

الإمام في العرف الإسلامي هو: الخليفة الذي يحكم الأُمة نيابة عن 
رســول االله ژ في إقامة الدين وسياســة الدنيا به. فهــو الرئيس الأعلى 
ده  رت ذلك الأحاديث النبوية، وجس للدولة الإســلامية الواحدة كما صو

الواقع التاريخي للخلفاء الراشدين ومَنْ بعدَهم.
والخليفة يســوس الأُمة بنفســه، وبمن ينوب عنه فــي إدارة البلاد 
ن تعينه الأمة نائبًا عنه، ومن يُنيبه هو عن نفسه، من  وسياســة العباد، مم
ن يقومون  الولاة علــى الأقاليم أو الجيوش، والمؤسســات ونحوها، مم
على الســلطة التنفيذية، وهؤلاء لهم حق الطاعة في المعروف كالخليفة 
والإمام، كما جاء في الحديــث الصحيح: «مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني، 

ومَنْ عصى أميري فقد عصاني»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٣٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٧٣

٥٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ويُعتبر كل رئيس دولة إسلامية إقليمية في عصرنا بمثابة الإمام فيما 
ه من أحكام بالنسبة للبلد الذي يسوسه ويحكمه. يخص

ا������؟ ا�
و��  �@ ُ(��س N

وهنا يتبــادر إلى ذهــن بعض الناس ســؤال: كيف تُســاس الدولة 
المســلمة؟ هل تُســاس أو تُقاد بالنصوص الشــرعية وحدها؟ أو للرأي 

والفكر البشري فيها مجال؟

وبخاصة رأي ولي الأمر أو الســلطة السياسية التي وَليَِتْ أمر الأمة، 
وأصبحت مسؤولة عنها.

دًا مدى الاعتبار الشرعي لرأي  ث الإمام البنا 5 محد في هذا يتحد
الحاكم السياسي للأمة ومن ينوب عنه أو يمثله.

يه في الفقه الإســلامي باسم «السياسة  ق بما نُســموهذا الرأي يتعل
الشرعية».

ض الفقهاء لموضوع السياسة ومدى صلتها بالنص، فوجدنا  وقد تعر
ع. ق والمُوسمنهم المُضي

ومِن الطوائــف المارقة مَنْ جعل للإمام عندهم حق نســخ الأحكام 
الشرعية الثابتة، كما هو معروف عند الطائفة الإسماعيلية.

ز تعطيل النص  ومن الناس فــي عصرنا من أســرف وأفرط، فجــو
الشرعي ـ وإن كان قطعي الثبوت والدلالة ـ إذا عارض في نظره مصلحة 
دنيوية، ففتح بهذه الدعوى بابًا واســعًا لإلغاء الشريعة من حياة الجماعة 

المسلمة، باسم المصلحة الموهومة أو المزعومة.
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٣٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٦ المحور  الثالث : 

ز للإمام ولا لغيره من  ط فلم يُجو ومِنَ الناس في مقابل هؤلاء مَن فر
ســلطات الدولة إصدار تنظيــم أو قانون فيما لم يردْ بــه نص، في مثل 
النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية والإدارية والإجرائية ونحوها، 
وأوجب التقيد بما نطق به الشــرع فقط؛ لأن اتخاذ تنظيم من هذا النوع 
يعتبر «إحداثًا في الدين» ما ليس منه، ومن أحدث مثل ذلك فهو رد، أي: 

ق في ذلك بين العبادات والعاديات. مردود عليه، ولم يفر
وهكذا نقع أبدًا في هذه القضايا الفكرية الكبيرة بين طرفي الإفراط 

والتفريط، وقل مَنْ يقف عند حد الوسط.
فلننظر في هذا الأصل (العمل برأي الإمام) في ضوء الأدلة الشرعية.
وقبل هذا يجب أن ننظر في «مفهوم الرأي» في حد ذاته: ما حقيقته؟ 
وما قيمته واعتباره في نظر الشرع؟ ومتى يُقبل؟ ومتى يُرَد؟ ولماذا يُقبل؟ 

ولماذا يُرد؟
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٥٧

ا��أي و0
ى ا����ره -, ا������

ا��أي:  G��0

الرأي مصدر «رَأىَ يَرَى رَأيًْا».
والفعل «رأى» في العربية له عدة معان، وكل منها له مصدر غير الآخر:

ى «رأى» البصرية،  فهناك «رأى» بمعنى أبصر بعينه في اليقظة، وتُسم
ومصدره «رؤية»، وهو يتعدى لمفعول واحد.

وهناك «رأى» بمعنى أبصر بعينه فــي المنام، ومصدره «رؤيا»، وهو 
يتعدى كذلك لمفعول واحد.

وهنــاك «رأى» بمعنى عَلمِ بقلبــه وعقله، وتســمى «رأى» العِلْمية، 
ومصدره «رؤية» مثل البصرية.

وفعــل رأى «العِلْمية» هذا نوعان: فيه ما ينصــب فعلين، وهو الذي 
يُدْرَس في علم النحو في باب النواسخ للمبتدأ والخبر، وهو من أخوات 

». كقول الشاعر: ظن»
شــيءٍ  كل أكبرَ  االلهَ  جنــودَا (١)رأيــتُ  وأكثرَهم  محاولــةً 

شاهد نحوي مشهور، عزاه البدر العيني لخداش بن عمرو بن عامر، انظر: المقاصد النحوية   (١)
(٨٢٢/٢)، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، نشر دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 

ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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٣٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٨ المحور  الثالث : 

ومنــه ما ينصب مفعولاً واحــدًا، كقولهم: رأى الأميــرُ الدخولَ في 
الحرب، أو الصلحَ مع العدو.

أو رَأىَ أبو حنيفة وجــوبَ الوتر، ورَأىَ أحمدُ وجــوبَ الجماعة... 
إلخ.

وهذا الأخير هو الذي يعنينا في بحثنا هذا.
أيْ هنا يعني: الاجتهاد وإعمال العقل في استنباط حكم أو اتخاذ  فالر

قرار.
والناس متفاوتون فــي الرأي: فمنهم من يتخذ رأيــه بعد أناة وتأمل 
وموازنة حتى يختمر الأمر وينضــج وتتضح جوانبه وعواقبه، ومنهم من 

ع في إبداء رأيه. يتسر
منهم الحكيم الذي يستشار في المســائل العويصة، ويقال عن مثله: 
مِنْ «ذوي الرأي»، ومنهم الســطحي الذي يكتفي بالنظرة العَجْلى، ولا 

ينفُذ إلى أعماق القضية.
ن حوله، وإن كان  منهم من يتخذ رأيه وحده، ولا يستشــير أحدًا مم
الأمر بعيد الأثر، عظيم الخطر، ومنهم من يستشير الرجال، فيشاركها في 

عقولها، ويضيف إلى عقله عقلاً آخر، أو عقولاً أخرى.
ثم إن كلمة «الرأي» كثيرًا ما تَطَابَقُ على «المَرْئيِّ» نفســه، من باب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول، كما يقال: اللفظ بمعنى «الملفوظ»، 
والخلق بمعنى «المخلــوق». فحين تقول: رأيي في هــذه القضية كذا، 
ورأيك مخالف لرأيي. تقصد: ما ارتآه كل منكما، وانتهى إليه من حكم 

أو قرار أو موقف.
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٣٧٧

٥٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ث  والرأي بهذا المعنى هو الذي نتناولــه بالبحث هنا، فحينما نتحد
عن رأي الإمام أو نائبه نعني به ما وصل إليــه وما اتخذه من أحكام أو 
مواقف أو قرارات في قضية من القضايا: سياســية أو مالية أو إدارية أو 

غيرها.

ا�9/",:  ��Tا��أي -, (�ا

و«الرأي» في تراثنا الفقهي لــه حديث طويل، وقد عُرِفَ في تاريخنا 
مدرستان كبيرتان: إحداهما أطلقوا عليها «مدرسة الرأي»، وعلى رجالها 
«أصحاب الرأي»، وهــو: أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من فقهاء العراق، 
وها «مدرسة الأثر»، ويعنون بها فقهاء الحجاز  ويقابلها مدرسة أخرى سم
في المدينة ومكة. وإن كان هذا التقسيم يحتاج إلى دراسة متأنيَة، ليُعلَم 
المقصود منه بالضبط، فقد جعلوا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
مة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن  من علماء الأثر، وقد انتهى العلا
«مالك» أنه يعتبره من أئمة الرأي. وهذا كلام له وجاهته ووزنه، وكل من 
 : يوافق الشــيخ أبا زهرة على ذلك، وقد قيل بحق ƒ درس فقه مالك

لولا مالك لضاقت المسالك.
المهم هنا أنه قد وجد في تراثنا من يــذم الرأي بإطلاق، ووجد من 
ل في ذلك، فيُبيــن متى يُذَم الرأي،  يمدحه بإطلاق، كما وجد من يفص

ومتى يُمْدَح، وما حقيقة الرأي الممدوح، وحقيقة الرأي المذموم.
القيــم الجوزية  وهذا ما قام به الإمــام المحقق شــمس الدين ابن 
(ت: ٧٥١هـ) في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، وصنعه قبله 
الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر (٤٦٣هـ) في كتابه «جامع بيان 

العلم وفضله».
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٠ المحور  الثالث : 

ويحســن بنا أن نضع أمام القارئ الذي يحرص علــى أن يفقه دينه 
ويعرف تراثه خلاصةً لهذا المبحث، قبل أن ندخل في تفصيل رأي الإمام 

اب الإمام. أو نو
٭ ٭ ٭

ا��أي: أ\�ال ا�>2��Y -, ذمِّ 

رون منه،  ون الرأي، ويُحَذهم يذمجاء عن الصحابة @ ما يُفهم منه أن
ويحسن بنا أن نضع أمام القارئ جملة من أقوالهم، كما ذكرها ابن القيم.

ا��C�ب:  �Y ��� ل�\

نَاد، عن محمد بن  قال ابن وهب: أخبرني ابن لَهِيعــة(١)، عن أبي الز
إبراهيم التيمي: أن عمر بن الخطــاب ƒ قال: أصبح أهل الرأي أعداءَ 
السنن، أعْيَتْهم أن يَعُوها، وتفلتَت منهم أن يروُوها، فاستَبَقُوها بالرأي(٢).

وفي رواية أخرى أنه قال: اتقوا الرأي في ديِنكم(٣).
وذكر ابن عَجْلاَن، عن صدقة بن أبــي عبد االله: أن عمر بن الخطاب 
نَن، أعيتْهُم الأحاديثُ أن يحفظوها،  كان يقول: أصحابُ الرأي أعداءُ الس
وتفلتَت منهم أن يَعُوها، واســتحيَوا حين سُــئلوا أن يقولــوا: لا نعلم، 

نَنَ برأيهم، فإياكم وإياهم(٤). فعارضوا الس

فوه في الحديث، ولكن المحققين قالــوا: إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة  ابن لهيعة: ضع  (١)
(عبد االله بن المبارك، وعبد االله بن وهب، وعبد االله بن يزيد المقرئ) فحديثه حســن، وهنا 

روى عنه أحدهم وهو عبد االله بن وهب.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠١).  (٢)

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٢١٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠٢).  (٣)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٠٣).  (٤)
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ر هذا المعنى عن عمر من أكثــر من طريق، ومنها رواية تقول:  وتكر
فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا. قال ابن القيم: «وأســانيد هذه الآثار عن 

عمر في غاية الصحة.
ين، فلقد  هِموا الــرأيَ في الدـه قال: أيها الناس، ات وفي رواية عنه أنـ
رأيتُني وإني لأرد أمر رســول االله ژ برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم 
أبي جَنْدَل(١) والكِتَاب يُكْتَب، وقال: «اكتبوا بســم االله الرحمن الرحيم». 
فقال: يُكتب باسمك اللهم، فرضي رسول االله ژ وأبيتُ، فقال: «يا عمر، 

تراني قد رَضِيتُ وتأبى؟!»(٢)(٣).
\�ل ��
 االله Y� 0���د:

ــعْبي،  قال البخاري(٤): حدثنا جُنَيْد، ثنا ابن زكريا، عن مُجالدِ، عن الش»
عن مسروق، عن عبد االله قال: لا يأتي عليكم عامٌ إلا وهو شر من الذي قبله، 
أمََا إني لا أقول: أميرٌ خيرٌ من أمير، ولا عامٌ أخصب من عام، ولكنْ فقهاؤكم 

يذهبون، ثم لا تجدون منهم خَلَفًا، ويجيء قومٌ يقيسون الأمور برأيهم(٥).

كان ذلــك في صلح الحديبية حين اتفقوا مع رســول االله ژ علــى أن يرجع هو وأصحابه   (١)
ويعودوا من قابل وكتبوا بذلك كتابًــا، وكان عمر بن الخطاب ƒ يرى أن في ذلك إعطاء 

الدنية، ورجع إلى الصديق ƒ فأمره أن يسمع ويطيع.
رواه البزار (١٤٨)، والدولابي في الأسماء والكنى (١٥١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)

(١٠١٨٣): رجاله رجال الصحيح.
إعلام الموقعين (٤٤/١).  (٣)

لم أقف عليه في أي كتاب من كتب البخاري، وقد وهم ابن القيــم 5 في ذلك، فقد رواه ابن   (٤)
، وإنما هو محمد بن إســماعيل  عبد البر من طريق محمد بن إســماعيل، فظنه ابنُ القيم البخاري
الصائغ، كما جاء مصرّحًا به في جامع بيان العلــم (٢٠٥٦). وإنما رواه البخاري في الفتن (٧٠٦٨) 
مرفوعًا عن الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مالك، فشــكونا إليه ما نلقــى من الحجاج فقال: 
«اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقَوْا ربكم». سمعته من نبيكم ژ .

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٠٧).  (٥)
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٣٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٢ المحور  الثالث : 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن 
الشعبي، عن مســروق، قال: قال عبد االله بن مسعود: علماؤكم يذهبون، 

الاً، يقيسون الأمور برأيهم(١). ويتخذ الناس رؤوسًا جُه
ضة(٢) أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا  عنه في المُفَو وصح
فمن االله، وإن يكن خطأً، فمني ومن الشيطان، واالله ورسوله بريء منه(٣).

\�ل �=��ن Y� �9�ن:

قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن عبيد االله بن الزبير قال: 
ان بالجُحْفة، إذ قال عثمــان وذُكرَِ له التمتع بالعمرة  أنا واالله مع عثمان بن عف
رتم هذه العمرة حتى  وا الحج، وأخلصوا في أشهر الحج، فلو أخ ِإلى الحج: أتم
تزوروا هذا البيــت زَوْرتين كان أفضل؛ فإن االله قد أوســع في الخير. فقال له 
ص االله للعِبَاد بها في كتابه  ة رســول االله ژ ورُخْصة رخعليّ: عمدت إلى سُن
 علي ق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهلتُضي
بعمرة وحج معًا، فأقبل عثمان بن عفــان ƒ على الناس فقال: أنهيتُ عنها؟ 

إني لم أنهَ عنها، إنما كان رأيًا أشرتُ به، فمن شاء أخذه، ومن شاء تركه(٤).
فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمُة الأخذ به، بل من شاء 
أخذ به، ومن شاء تركه، بخلاف سُنة رســول االله ژ ؛ فإنه لا يسع أحدًا 

تركُها لقول أحد كائنًا من كان.

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٠١٦)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.  (١)
ضة: المرأة التي تركت أمر مهرها لزوجها. التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، والمفو  (٢)

جوه: صحيح. وأبو داود (٢١١٦)، والنسائي (٣٣٥٨)، كلاهما  رواه أحمد (٤٢٧٦)، وقال مخر  (٣)
في النكاح.

جوه: إسناده حسن. وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٤٢٧)،  رواه أحمد (٧٠٧)، وقال مُخر  (٤)
من طريق محمد بن إسحاق.
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٣٨١

٦٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:]��q ,Yأ  �Y ,�� ل�\

قال أبــو داود: حدثنا أبو كُرَيْــب محمد بن العــلاء، ثنا حفص بن 
ــبيِعي، عن عَبْــدِ خَيْر، عن  غِيَاث، عن الأعمش، عن أبي إســحاق الس
عليƒ  أنه قال: لو كان الدينُ بالرأي، لكان أسفلُ الخُف أولى بالمَسْحِ 

من أعلاه(١).

\�ل ��
 االله Y� ���س:

قال ابن وهب: أخبرني بشِْر بن بكر، عن الأوَْزاعي، عن عَبْدَة بن أبي 
ـه قال: من أحدث رأيًا ليــس في كتاب االله ولم  لُبَابة، عن ابن عباس أنـ
تمضِ به سُنة من رسول االله ژ لم يَدْرِ على ما هو منه إذا لقي االله 8 (٢).
ار: ثنــا عبد الرحمٰن بــن زيَِاد، حدثنا  ف وقال عثمان بن مســلم الص
الحَسَــن بن عَمْرة الفُقَيْمي، عن أبي فَزَارة قال: قال ابن عباس: إنما هو 
كتابُ االله وسُنة رســول االله ژ . فمن قال بعدَ ذلك برأيه، فلا أدري: أفي 

حسناتهِ يَجدُِ ذلك أم في سيئاته؟(٣).
وقال عبدُ بن حُمَيْد: حدثنا حُسَيْن بن عَليِ الجُعْفي، عن زائدة، عن 
ليث، عن بكر، عن ســعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قــال: من قال في 

أْ مَقْعَدَه من النار(٤). القرآن برأيه، فلْيَتبو

رواه أبو داود (١٦٢)، والدارقطني (٧٨٣)، كلاهما في الطهارة، قال ابن عبد الهادي في تنقيح   (١)
: إســناده صحيحٌ، ورجاله ثقات كلهم.  التحقيق (٣٧٧): قال الحافظ عبد الغني المقدســي

ن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (٦٠). وحس
اح في البدع (٩٤)، عن ابن عباس. رواه الدارمي في المقدمة (١٦٠)، وابن وض  (٢)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠١٣).  (٣)
رواه الترمذي في التفســير (٢٩٥١)، وقال: حسن. والنســائي في الكبرى في فضائل القرآن   (٤)

(٨٠٣١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٤)، عن ابن عباس.
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٣٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٤ المحور  الثالث : 

:@�َْ�Oُ �Y &"ْ�َ \�ل 

أبو عَوَانة، عن  ثنــا  البخــاري: حدثنا موســى بن إســماعيل،  قال 
الأعمش، عن أبي وائل، قال: قال سَــهْل بن حُنَيْف: أيها الناسُ، اتهِموا 
رأيَكم على ديِنكِم، لقد رأيتُني يومَ أبي جَنْدَلٍ ولو أســتطيعُ أن أرد أمر 

رسول االله ژ لرَدَدْتُه(١).

:��� �Y االله 
\�ل ��

قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحــارث، أن عمرو بن دينار قال: 
أخبرني طاوسٌ، عن عبد االله بن عمر: أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأل 

.(٢) ن عنه شيئًا قال: إن شئتم أخبرتُكم بالظ
وقال البخاري: قال لي صَدَقة، عن الفضل بن موســى، عن موســى بن 
عقبة، عن الضحاك، عن جابر بن زَيْد قــال: لقيني ابنُ عمر، فقال: يا جابر، 
إنك من فقهاء البصرة وتُسْتَفْتَى، فلا تُفْتيَِن إلا بكتابٍ ناطقٍ أو سُنةٍ ماضية(٣).
وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: العلم ثلاث: كتابُ االله الناطق، 

وسُنة ماضية، ولا أدري(٤).

:oY�T �Y 
\�ل ز�

ثنا سُنَيْد بن داود، ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن  قال البخاري(٥): حد
عْبي، قال: أتى زيدَ بن ثابت  أبي زائدة، عن إســماعيل بن خالد، عن الش

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨١)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٨٥).  (١)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٤٤٣).  (٢)

رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢٠٤/٢)، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.  (٣)
رواه الطبراني في الأوسط (١٠٠١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٣٨٧).  (٤)

وهم ابن القيم في ذكر البخاري، وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ وقد سبق التنبيه إليه.  (٥)

QaradawiBooks.com

                           62 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٣

٦٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

قومٌ، فســألوه عن أشــياء، فأخبرهم بها، فكتبوها، ثم قالوا: لو أخبرناه ! 
ثْتكــم خطأ، إنما  شــيء حد قال: فأتــوه فأخبروه، فقال: عُذرًا، لعل كل

اجتهدتُ لكم رأيي(١).
ثم ذكر ابن القيم قول معاذ وأبي موسى ومعاوية @ ثم قال: فهؤلاء 
من الصحابة: أبو بكر الصديق، وعمر بــن الخطاب، وعثمان بن عفان، 
وعلي أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن 
عمر، وزيد بن ثابت، وســهل بن حُنَيف، ومعاذ بن جبل، ومعاوية خال 
المؤمنيــن(٢)، وأبو موســى الأشــعري @ يُخرجُون الــرأي عن العلم 
رون منه، وينهَوْن عن الفتيا بــه، ومن اضطُر منهم إليه،  ونه، ويُحذويَذُم
أخبر أنه ظن، وأنه ليس علــى ثقة منه، وأنه يجــوز أن يكون منه ومن 
الشيطان، وأن االله ورســوله بريء منه، وأن غايته أن يَسُوغ الأخذ به عند 

الضرورة، من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به(٣).

ا��/�ل: ا��أي ��m. Gه  رد أ'<�ب 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومَــنْ بعدَهم من التابعين والأئمة 
روا منه، ونهوا عــن الفُتيا والقضاء به وأخرجوه  وا الرأي، وحذـ وإن ذم
من جملة العلــم ـ فقد رُويَِ عن كثير منهم الفُتْيــا والقضاء به، والدلالة 
ضة: أقول فيها  عليه، والاستدلال به، كقول عبد االله بن مسعود في المفو
برأيــي(٤). وقول عمر بــن الخطاب لكاتبــه: قل هذا مــا رأى عمر بن 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٦٩).  (١)
لأن أخته أم حبيبة أم المؤمنين، فهو خالهم بهذا الاعتبار.  (٢)

إعلام الموقعين (٤٧/١، ٤٨).  (٣)
 ـ٦٢، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٥٥/٥)  قول ابن مسعود: سبق تخريجه ص  (٤)

تحقيق أحمد شاكر، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت.
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٣٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٦ المحور  الثالث : 

الخطاب(١). وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما 
هو رأي رأيته(٢). وقول علي في أمهــات الأولاد: اتفق رأيي ورأي عمر 

على ألا يُبَعْنَ(٣).
وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيْح: إذا وجدتَ شيئًا في كتاب االله 
فاقضِ به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شــيء ليس في كتاب االله فاقضِ 
بما ســن رســول االله ژ ، فإن أتاك ما ليس في كتاب االله وليس في سنة 
م،  رسول االله ژ ولم يقل فيه أحدٌ قبلك، فإن شئتَ أن تجتهد رأيَك فتقد
ر إلا خيرًا لك ! ذكره ســفيان  رْ، وما أرى التأخ ر فتأخ وإن شــئتَ أن تتأخ

عبي، عن شُرَيْح أن عمر كتب إليه(٤). يْباني، عن الش الثوري، عن الش
كَثيِر بن هشــام، عن جعفر بن  وقال أبو عُبَيد في كتاب القضاء: ثنا 
يق إذا ورد عليه  د بُرْقان، عن مَيْمُون بن مِهْــرَان قال: كان أبو بكــر الص
حُكمٌ، نظر في كتاب االله تعالى، فإن وجد فيه ما يَقْضي به، قضى به، وإن 
لم يجد فــي كتاب االله، نظر في سُــنة رســول االله ژ ، فــإن وجد فيها 
ما يقضي به، فإن أعياه ذلك، ســأل الناسَ: هل علمتم أن رسول االله ژ 
قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن 
لم يجد سُنة سنها النبي ژ ، جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع 
رأيُهم على شيءٍ قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك 

رواه الطحاوي في شــرح مشــكل الآثار (٢١٤/٩)، والبيهقي فــي آداب القاضي (١١٦/١٠)،   (١)
ح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٥٨/٤). وصح

حه ابن حجر في المطالب العالية (٤٥/١٠). رواه مالك في الحج (١٢٠٩)، تحقيق الأعظمي، وصح  (٢)
رواه عبد الرزاق فــي الطلاق (١٣٢٢٤)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: هذا الإســناد   (٣)

معدود في أصح الأسانيد (٤٠٣/٤).
رواه النسائي في آداب القضاة (٥٣٩٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٩٦)، وصحح   (٤)

إسناده الألباني في الضعيفة تحت حديث رقم (٦٨١٥)، (٧١٩/١٤).
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٣٨٥

٦٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ــنة ســأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان  في الكتاب والس
لأبي بكــر قضاء قضى به، وإلا جمــع علماءَ الناس واستشــارهم، فإذا 

اجتمع رأيهم على شيء، قضى به(١).
وقال أبو عُبَيد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عُمَير، 
عن عبد الرحمٰن بن يزيد، عن ابن مســعود، قال: أكثروا عليه ذاتَ يوم، 
فقال: إنه قد أتى علينا زمانٌ ولســنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن االلهَ بلغَنا 
ما ترون، فمن عُرِضَ عليه قضاءٌ بعد اليوم، فليقضِ بما في كتاب االله، أو 
بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب االله ولا قضى به نبيه ژ ، 
فلْيَقضِ بما قضــى به الصالحون، فإن جاءه أمــرٌ ليس في كتاب االله ولا 
قضى به نبيه ژ ولا قضى به الصالحــون، فليجتهدْ رأيَه، ولا يقل: إني 
أرى، وإني أخاف؛ فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات، 

فدعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ(٢).
ثني يعقوب بن إبراهيم أنا هُشَيْم،  وقال محمد بن جَرِير الطبري: حد
عْبي، قال: لما بعث عُمَرُ شُرَيْحًا على قضاء الكوفة، قال  ار، عن الشأنا سي
له: انظر ما يتبين لك في كتاب االله، فلا تسأل عنه أحدًا، وما لم يتبينْ لك 
نة،  نْ لك فيه السة رسول االله ژ ، وما لم يتبيبع فيه سُنفي كتاب االله، فات

فاجتهدْ فيه رأيَْك(٣).
وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: اعرفِ الأشباهَ والأمثال، وقسِِ الأمور(٤).

رواه البيهقي في آداب القاضي (١١٤/١٠)، من طريق جعفر بن برقان بنحوه.  (١)
رواه النسائي في آداب القضاة (٥٣٩٧) وقال: هذا الحديث جيد جيد. والحاكم في الأحكام   (٢)

(٩٤/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي..
رواه البيهقي في آداب القاضي (١١٠/١٠).  (٣)

رواه الدارقطني في الأقضية والأحكام (٤٤٧١).  (٤)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٨ المحور  الثالث : 

وقايس علي بن أبي طالب وزيدُ بن ثابت في المُكَاتب، وقايَسَا في 
الجَد والإخوة، فشــبهه علي بسيل انشعبت منه شــعبة، ثم انشعبت من 
عبة شعبتان، وقايسه زيد على شجرة انشعب منها غصن، وانشعب من  الش
الغصن غُصْنَان(١)، وقولهما فــي الجد: إنه لا يحجب الإخوة. وقاس ابن 

عباس الأضراس بالأصابع، وقال: عقلُهما سواء. اعتبرها بها(٢).
عَهِدَه إليه  ينَ: هل كان بعهدٍ  عن مَسِــيره إلى صِف ƒ وســئل علي

رسولُ االله ژ أم رأي رآه؟ قال بل رأي رأيته(٣).
ضة: أقول فيها برأيي،  وقال عبد االله بن مسعود وقد ســئل عن المُفَو
فإن يكن صوابًا، فمــن االله، وإن يكنْ خطأً، فمني ومن الشــيطان، واالله 

ورسوله منه بريء(٤).
وذكر ســفيان بن عُيَيْنة، عن عبد االله بن أبي يزيد قال: ســمعتُ ابن 
عباس إذا سئل عن شيء، فإن كان في كتاب االله، قال به، وإن لم يكن في 
كتاب االله وكان عن رسول االله ژ ، قال به، فإن لم يكن في كتاب االله ولا 
عن رســول االله ژ وكان عن أبي بكر وعمر، قال به، فــإن لم يكن في 

كتاب االله ولا عن رسول االله ژ ولا عن أبي بكر وعمر، اجتهد رأيه(٥).
ثني أبــي، ثنا عبد الرحمٰن بن مَهْدي، عن  وقال ابن أبي خَيْثَمة: حد
عْبي، عن مسروق قال: سألتُ  ســفيان، عن عبد الملك بن أبْجَر، عن الش

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦٤٣).  (١)
المصدر السابق (١٦٤٤).  (٢)

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في السنة (٤٦٦٦). رواه أحمد (١٢٧١)، وقال مخر  (٣)
سبق تخريجه صـ ٦٢.  (٤)

حه على شرط  رواه ابن أبي شــيبة في البيوع (٢٣٤٤٨)، والحاكم في العلم (١٢٧/١)، وصح  (٥)
الشيخين، ووافقه الذهبي.
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٣٨٧

٦٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

نا(١) حتى  ِبن كعب عن شــيء، فقال: أكان هذا؟ قلتُ: لا. قال: فأجَم أبَُي
يكون، فإذا كان اجتهدنا لكَ رَأيَْنا(٢).

قال أبو عمر ابن عبد البر: وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 
ثابت: أفي كتاب االله ثُلث ما بقي؟ فقال: أنا أقول برأيي، وتقول برأيك(٣).

وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعله: أرأيتَ رسول االله ژ فعل هذا 
أو شيءٌ رأيتَه؟ قال: بل شيءٌ رأيتُه(٤).

وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كيسي.
ذكره ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن وليد بن 

رباح، عن أبي هريرة(٥).
وقال عمــر لعلي وزيد: لولا رأيُكما لاجتمــع رأيي ورأي أبي بكر، 

كيف يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجَد(٦).
وعن عمر أنه لقي رجــلاً فقال: ما صنعتَ؟ قــال: قضى علي وزيد 
بكذا. قال: لو كنتُ أنا لقضيتُ بكذا. قال: فما منعك والأمرُ إليك؟ قال: 
نبيه ژ لفعلتُ، ولكني أردك إلى  لو كنتُ أردك إلى كتابِ االله أو سُــنةِ 

رأي، والرأيُ مُشْتَرَك. فلم ينقُضْ ما قال علي وزيد(٧).

من الإجمام، أي اتركنا وأرحنا.  (١)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦٠٤)، من طريق ابن أبي خيثمة.  (٢)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦٠٥).  (٣)
المصدر السابق (١٦٠٦)  (٤)

جوه: إسناده صحيح  المصدر السابق (١٦٠٧)، وقول أبي هريرة رواه أحمد (٧٩٧٦)، وقال مخر  (٥)
على شرط الشيخين.

رواه البيهقي في الوقف (١٦٦/٦)، من طريق ابن وهب.  (٦)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦١٤).  (٧)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٠ المحور  الثالث : 

لع في قلوب  االله اط ه قال: إنوذكر الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود أن
لع في قلوب العباد  العباد، فرأى قلب محمد ژ ، فاختاره لرســالته، ثم اط
بعده، فرأى أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون 

حسنًا فهو عند االله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند االله قبيح(١).
وقال ابــن وهب، عن ابن لَهِيعــة: إن عمر بن عبد العزيز اســتعمل 
ال عمر، وإنه  عْدي على اليمن، وكان من صالحي عُم عُرْوة بن محمد الس
كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لعمري 
ا، وما جعلتُك إلا لتكفيني،  ما أنا بالنشيط على الفُتْيا ما وجدتُ منها بُد

لْتُك ذلك، فاقضِ فيه برأيك(٢). وقد حم
اد بن سلمة،  وقال محمد بن ســعد: أخبرني رَوْح بن عُبَادة، ثنا حم
عن الجُرَيْري، أن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن قال للحسن: أرأيتَ ما تُفتي 
به الناس، أشيءٌ سمعتَه أم برأيكَِ؟ فقال الحسن: لا واالله، ما كل ما نفتي 

به سمعناه، ولكنْ رأيُنا لهم خيرٌ من رأيهم لأنفسهم.
ــنة، وبقول  وقال محمد بن الحســن: مــن كان عالمًا بالكتاب والس
أصحاب رسول االله ژ ، وبما استحسن فقهاءُ المسلمين؛ وَسِعَه أن يجتهد 
ه وجميع ما أمُِرَ به  برأيه فيما يُبْتلى به ويُمضيه في صلاته وصيامه وحج
ونُهِيَ عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشــبه ولم يألُ، وَسِعَه العملُ 

بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به(٣).

جوه: إسناده حســن. والطبراني (١١٢/٩)، والأوسط (٣٦٠٢)،  رواه أحمد (٣٦٠٠)، وقال مخر  (١)
والحاكم في معرفة الصحابة (٧٨/٣، ٧٩)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (٨٣٢): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦١٧)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (٢)

إعلام الموقعين (٤٩/١ ـ ٥٣).  (٣)
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٧١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:F�ا�/  �Yا  R�/>)

قال ابن القيم بعد أن نقل هذه الأقوال:
ولا تعارض بحمد االله بين هذه الآثار عن الســادة الأخيار، بل كلها 
حق، وكل منها له وجه، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي 
ين، والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين،  ليس من الد

فنقول وباالله المستعان:
الرأي في الأصل مصدر «رَأىَ الشيءَ يراه رَأيًْا»، ثم غلب استعماله 
على المَرْئي نفسه، من باب اســتعمال المصدر في المفعول، كالهوى 
في الأصل مصــدر هَويِه يهواه هَوًى، ثم اســتُعمل في الشــيء الذي 
يُهْوى؛ فيقال: هذا هَوَى فلان. والعــرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية 
بحسَب مَحَالها، فتقول: رأى كذا في النوم رُؤيا، ورآه في اليقظة رؤية، 
وه بما  هم خصورأى كذا رَأيًْا، لما يُعلَم بالقلب ولا يُرَى بالعين، ولكن
ا تتعارض  لٍ وطلبٍ لمعرفة وجه الصواب مميراه القلبُ بعد فكِْرٍ وتأم
ا يُحِس به: إنه  فيه الأمارات؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرًا غائبًا عنه مم
رأيه. ولا يقــال أيضًا للأمر المعقول الــذي لا تختلف فيه العقول ولا 
تتعارض فيه الأمارات: إنه رأي، وإن احتاج إلــى فكر وتأمل كدقائق 

الحساب ونحوها(١).

ا��أي Tلا�T أ\��م:

قال ابــن القيــم: «وإذا عُرِفَ هذا فالــرأيُ ثلاثة أقســام: رأيٌ باطل 
بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه(٢).

إعلام الموقعين (٥٣/١).  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٢ المحور  الثالث : 

الرأي الصحيح،  السلف، فاســتعملوا  إليها  الثلاثة قد أشــار  والأقسام 
غوا القول به، وذموا الباطل، ومنعوا من العمل  وعملوا به، وأفتوا به، وســو
غوا  ه وذم أهله. والقسم الثالث: سووالفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذم
، ولم  العمل والفتيــا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيــث لا يوجد منه بُد
موا مخالفته، ولا جعلــوا مخالفه مخالفًا  يُلْزموا أحدًا العمل به، ولــم يُحَر
للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبولــه ورده، فهو بمنزلة ما أبُيح للمضطر 
من الطعام والشــراب الذي يحرُم عند عدم الضرورة إليــه. كما قال الإمام 
أحمد: سألتُ الشافعي عن القياس، فقال لي: عند الضرورة. وكان استعمالهم 
ــعوه، كما  دوه ويوسعوه ويول طوا فيه ويفر لهذا النوع بقدر الضرورة، لم يُفَر
صنع المتأخرون، بحيــث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أســهلَ 
عليهم مِنْ حفظِها، كما يوجد كثيــر من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة 
وا في استعماله قَدْرَ الضرورة، ولم يبغوا  ر حِفْظِه، فلم يتعد النقل عليه وتعس
نهم من النصوص والآثار، كما قال تعالى في المضطر  العدولَ إليه، مع تمك

 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :م إلى الطعــام المحــر
ل إلى  [البقرة: ١٧٣]، فالباغي الذي يبتغي المَيْتة مع قدرته على التوص ﴾ v

ى قدر الحاجة بأكلها»(١). ى، والعادي الذي يتعد المُذك

ا���q& وأ�3ا�7: ا��أي 

فالرأي الباطل أنواع:
ا يُعلم بالاضطرار من دينِ  أحدها: الرأي المخالف للنصّ. وهــذا مم
الإسلام فسادُه وبطلانُه، ولا تَحِل الفُتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من 

وقع بنوع تأويل وتقليد.

إعلام الموقعين (٥٣/١، ٥٤).  (١)
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٧٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

، مــع التفريط  ن النوع الثاني: هــو الكلام فــي الدين بالخَــرْص والظ
والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فإن مَنْ جَهِلَها 
وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد قدرٍ جامع بين الشيئين ألحق 
أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدرٍ فارقٍ يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم، من 

غير نظر في النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.
ن تعطيل أســماء الرب وصفاته وأفعاله  النوع الثالث: الرأيُ المتضم

بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال.
 ــنن، وعَم رت به السالنوع الرابع: الرأيُ الذي أحُْدثَِتْ به البدع، وغُي

به البلاء، وتربى عليه الصغير، وهَرِم فيه الكبير.
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق ســلف الأمة وأئمتها على 

ين. ه وإخراجه من الدذم
النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم 
النبــي ژ وعــن أصحابه  أن الــرأي المذمــوم في هــذه الآثــار عن 
والتابعين @ أنه القول في أحكام شــرائع الدين بالاستحسان والظنون، 
والاشــتغال بحفظ المُعْضِلات والأُغْلُوطــات، ورد الفروع بعضها على 
بعض قياسًا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستُعمل 
عت وشُــققت قبل أن تقع، وتُكُلم فيها قبل  فيها الرأي قبل أن ينزل، وفُر
أن تكون بالرأي المضارع للظن، قالوا: ففي الاشــتغال بهذا والاستغراق 
ــنَن، والبعْثُ علــى جهلها، وتركُ الوقــوف على ما يلزم  فيه تعطيلُ الس

الوقوف عليها منها ومن كتاب االله 8 ومعانيه.
وا على ما ذهبوا إليه بأشياء، ثم ذكر من طريق أسََد بن موسى،  احتج
ا لم  ثنا شَــرِيك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عمر قال: لا تسألوا عم
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٤ المحور  الثالث : 

ا لم يكن(١). ثم ذكر من طريق  ي سمعتُ عمر يلعنُ من يسأل عميكن، فإن
أبي داود، ثنا إبراهيم بن موســى الــرازي، ثنا عيســى بن يونس، عن 
نَابحِي، عن معاوية، أن النبي ژ  الأوزاعي، عن عبد االله بن سعد، عن الص

نهى عن الأُغْلُوطات(٢).
وقال أبو بكر بن أبي شــيبة: ثنا عيســى بن يونــس، عن الأوزاعي 
ــره الأوزاعي: يعني صِعَابَ المســائل(٣). وقال  بإســناده مثله. وقال: فس
الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد االله بن سعد، عن عُبَادة بن قيس 
نَابحي، عن معاوية بن أبي سفيان: أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال:  الص
أتعلمون أن رسول االله ژ نهى عن عُضَل المســائل(٤). قالوا: ومن تدبر 
هذه الآثــار المروية في ذم الــرأي، وجدها لا تخرج عــن هذه الأنواع 

المذمومة(٥).

ا��<��د وأ�3ا�7: ا��أي 

قال ابن القيم: فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع:

:�Y�>2رأي ا�

النوع الأول: رأي أفقه الأُمة، وأبر الأمة قلوبًا، وأعمقِهم علمًا، وأقلهم 
هم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا،  هم قُصُودًا، وأكملهِم فطِْرة، وأتم فًا، وأصحتكل

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٦).  (١)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٧).  (٢)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٨)، من طريق ابن أبي شيبة.  (٣)
رواه الطبراني (٣٦٨/١٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٣٩)، وفيه سليمان الواسطي   (٤)

قال عنه ابن عدي في الكامل ترجمة (٧٦٢): يسرق الحديث ويشتبه عليه.
إعلام الموقعين (٥٤/١ ـ ٥٨).  (٥)
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٧٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الذين شــاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول؛ فنسبة 
آرائهم وعلومهــم وقصودهم إلى ما جاء به الرســول ژ كنســبتهم إلى 
صحبته؛ والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في 

الفضل؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم(١).
ن بعدهم لا يســاويهم فــي رأيهم، وكيف  أحــدًا مم والمقصود أن
يســاويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى 
عمر في أسُارى بدر أن تُضرب أعناقُهم، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن 
تُحْجَب نســاء النبي ژ ، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يُتخَذ من مقام 
إبراهيم مُصَلى، فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي ژ لما اجتمعن 

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :فــي الغَيْــرة عليــه
£ ﴾ [التحريم: ٥]، فنزل القرآن بموافقته، ولما تُوُفي عبد االله بن أبَُي قام 
رسول االله ژ ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه، فقال: يا رسول االله، إنه 
منافق. فصلى عليه رســول االله ژ ، فأنزل االله عليه: ﴿ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [التوبة: ٨٤](٢).
مه النبي ژ في بني قُرَيْظة: إني أرى  ا حك وقد قال سعد بن مُعَاذ لم
ياتهم، وتَغْنَم أموالهم، فقال النبي ژ : «لقد  أن تقتل مُقَاتلَِتَهم، وتسبيَ ذُر

حَكَمْتَ فيهم بحُكْم االله من فوق سبع سماوات»(٣).
وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من 
رأينا لأنفســنا، وكيف لا، وهو الــرأي الصادر من قلــوب ممتلئة نورًا 

إعلام الموقعين (٦٣/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٦٩)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٤)، عن ابن عمر.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨)، كلاهما في الجهاد، عن أبي سعيد الخدري.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           73 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٦ المحور  الثالث : 

وإيمانًا، وحكمةً وعلمًا، ومعرفةً وفهمًا عن االله ورسوله، ونصيحةً للأمة، 
وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا واســطة بينهم وبينــه، وهم ينقلون العلم 
ا طريا لم يشُبْه إشكال، ولم يَشُبْه خلاف،  والإيمان من مشكاة النبوة غض

ولم تُدَنسه معارضة، فقياسُ رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس(١).

ا���2ص:  � ِّ�َ9�ُ ا�mي  ا��أي 

ر النصوص، ويبين  النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفس
ح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط  رها، ويوض وجه الدلالة منها، ويقر
منها، كما قال عبدان: ســمعتُ عبد االله بن المبارك يقــول: ليكُنْ الذي 
ر لك الحديث، وهذا هو الفهم  تعتمد عليه الأثر، وخذْ من الرأي ما يُفس

الذي يختص االله سبحانه به من يشاء من عباده.
ومثال هــذا: رأي الصحابة @ في العَوْل فــي الفرائض عند تزاحُم 
الفروض، ورأيُهم في مســألة زوجٍ وأبوين، وامرأةٍ وأبوين، أن للأم ثلث 
وْجين، ورأيُهــم في توريــث المبتوتة في مرض  ما بقي بعد فــرض الز
الموت، ورأيُهم في مسألة جر الولاء، ورأيُهم في المُحْرِم يقع على أهله 
ه ووجوب المُضِي فيه والقضاء والهدي من قابل، ورأيهم في  بفساد حج

الكلالة.. وغير ذلك.
وقال الإمام أحمــد: ثنا يزيد بن هــارون، أنا عاصــمٌ الأحول، عن 
عْبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن  الش
يكن صوابًا فمن االله، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشــيطان، أراه ما خلا 

الوالدَ والولد(٢).

إعلام الموقعين (٦٤/١، ٦٥).  (١)
رواه الدارمي (٣٠١٥)، والبيهقي (٢٢٣/٦) كلاهما في الفرائض، من طريق يزيد بن هارون.  (٢)
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٧٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فإن قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: «أي سماءٍ تُظِلني؟ 
وأي أرَْضٍ تُقِلنــي إن قلتُ فــي كتاب االله برأيــي؟»(١) وكيف يجامع هذا 
م: «من قال في القرآن برأيه، فليتبوأْ مَقْعَدَه من النار؟»(٢). الحديث الذي تَقَد

فالجواب أن الرأي نوعان:
أحدهما: رأي مجــرد لا دليل عليه، بل هو خَــرْص وتخمين، فهذا 

يق والصحابة منه. د الذي أعاذ االله الص
 وحده أو من نص والثاني: رأيٌ مستندٌِ إلى استدلال واستنباط من النص
آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصــوص وأدقه، ومنه رأيه في الكلالة: أنها 
ما عدا الوالدَ والولد، فإن االله سبحانه ذكر الكلالة في موضعَين من القرآن؛ 
ث معها الأخَ والأخــتَ من الأم، ولا ريبَ أن هذه  ففي أحد الموضعين ور
ث معها ولدَ الأبوين أو  الكلالة ما عدا الوالد والولد، والموضــع الثاني ور
الأبِ النصفَ أو الثلُثين، فاختلف النــاس في هذه الكلالة، والصحيح فيها 

يق الذي لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب كما قال: د قول الص
كَلاَلَةٍ عَنْ  لاَ  الْمَجْــدِ  قَنَاةَ  ِ(٣)وَرثِْتُمْ  عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِم

النســب،  إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد، لا عن حواشــي  أي 
وعلى هذا فلا يرث ولدُ الأب والأبوين لا مع أبٍ ولا مع جد، كما لم 
يرثوا مع الابن ولا ابنــه، وإنما ورثوا مع البنــات؛ لأنهم عَصَبة، فلهم 

ما فضل عن الفروض(٤).

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٦١).  (١)
سبق تخريجه صـ ٦٣.  (٢)

البيت للفرزدق كما في ديوانه صـ ٦١٢، شرح وضبط: علي فاعور، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)
بيروت، ط ١، ١٤٠٧ه ـ.

إعلام الموقعين (٦٥/١، ٦٦).  (٤)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٨ المحور  الثالث : 

��@ الأ�0 و^�9"�: 7��� (qا�) يmا� ا��أي 

النوع الثالث من الرأي المحمود: الذي تواطــأت عليه الأُمة، وتلقاه 
خلفُهم عن ســلفِهم؛ فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيــا، وقد قال النبي ژ لأصحابه وقد 
تعددت منهم رؤيــا ليلة القدر في العشــر الأواخر مــن رمضان: «أرى 
ــبْع الأواخــر»(١). فاعتبــر ژ تواطؤ رؤيا  الس رؤياكم قد تواطــأت في 
المؤمنين، فالأُمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها، ولهذا 
كان من ســداد الرأي وإصابته أن يكون شــورى بين أهله، ولا ينفرد به 
واحد، وقد مدح االله ســبحانه المؤمنين بكون أمرهم شــورى بينهم(٢)، 
وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ ليس عنده 
فيها نص عن االله ولا عن رســوله جمع لها أصحاب رســول االله ژ ثم 

جعلها شورى بينهم.
ام بن حوشب، عن  قال البخاري(٣): حدثنا سُــنَيْد، ثنا يزيد، عن العو
المسيب بن رافع قال: كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب 
ى صوافي الأمر فرفع إليهم، فجُمِع له أهل العلم؛ فما  ة، سمن ولا في الس

اجتمع عليه رأيُهم فهو الحق(٤).
وقال محمد بن ســليمان الباغَنْدي: ثنــا عبد الرحمٰن بن يونس، ثنا 
عمر بن أيوب، أخبرنا عيسى بن المسيب، عن عامر، عن شُرَيْح القاضي، 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٥)، ومسلم في الصيام (١١٦٥)، عن ابن عمر.  (١)
 p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :وذلك في قوله تعالى في ســورة الشورى  (٢)

s ﴾ [الشورى: ٣٨].  r  q
وهم ابن القيم في ذكر البخاري، وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ وقد سبق التنبيه إليه.  (٣)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٠٧١).  (٤)
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قال: قــال لي عمر بــن الخطاب: أن اقضِ بما اســتبان لــك من قضاء 
رسول االله ژ ، فإن لم تعلمْ كل أقضية رســول االله ژ فاقضِ بما استبان 
ة المهتدين، فــإن لم تعلمْ كل ما قضت بــه أئمة المهتدين،  لك من أئم

فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح(١)(٢).

ا���ع: ا��أي -, +�ء  ا]�"�د 

النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
نة  ة، فإن لم يجدها في الســن القرآن، فإن لم يجدها في القرآن، ففي الس
فبما قضى به الخلفاء الراشــدون، أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده 
فبما قاله واحد مــن الصحابة @ ، فإن لم يجده اجتهــد رأيه ونظر إلى 
أقرب ذلك من كتاب االله وسُــنة رســوله ژ وأقضية أصحابه؛ فهذا هو 

غه الصحابة واستعملوه، وأقر بعضهم بعضًا عليه. الرأي الذي سو
عْبي، قال: أخذ  ار، عن الشبن الجعد: أنبأنا شعبة، عن ســي قال علي
عمر فرسًا من رجلٍ على سَــوْمٍ، فحمل عليه، فعَطِب، فخاصمه الرجل، 
فقال عمر: اجعــلْ بيني وبينك رجلاً، فقال الرجل: إني أرضى بشُــرَيح 
العراقي، فقال شريح: أخذته صحيحًا ســليمًا فأنت له ضامن حتى ترده 
صحيحًا سليمًا، قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيًا، قال: ما استبان لك من 
نة، فإن لم  كتاب االله فلا تسألْ عنه، فإن لم يستبنْ في كتاب االله، فمن الس

نة، فاجتهد رأيك(٣). تجده في الس

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقــه (٤٩٠/١) من طريق الباغندي، تحقيق عادل بن يوســف   (١)
الغرازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.

إعلام الموقعين (٦٦/١، ٦٧).  (٢)
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٤٩١/١)، من طريق علي بن الجعد.  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٠ المحور  الثالث : 

ومن رســالة عمر الشــهيرة التي كتبها إلى أبي موسى حول القضاء 
ا  ا ورد عليك مم وأصوله، وفيها يقول: ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدُْليَِ إليكَ مم
ليس في قرآنٍ ولا سُنة، ثم قايسِ الأمورَ عند ذلك، واعْرِفِ الأمثال، ثم 

اعمِد فيما ترى إلى أحبها إلى االلهِ وأشبهِها بالحق(١).
قال ابن القيم:

وهذا كتابٌ جليل تلقاه العلماء بالقَبُــول، وبنَوْا عليه أصول الحكم 
والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيءٍ إليه وإلى تأمله والتفقه فيه(٢).

:]�^لا'� و(�/

 الرأي لا يُذَم والخلاصة التي استفدناها من هذه النقول والأقوال: أن
بإطلاق، ولا يُمْدَح بإطلاق، بل منــه ما يذم، ومنه ما يُمْدح، وفي الرأي 
المذموم أنواع، وفي الرأي الممدوح أنواع، وأن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان: اســتعملوا الرأي في فقههم واســتنباطهم، كما هو واضح في 

أقوالهم وأحكامهم.
ومن ثَم نقول: إنه لا غِنَى لمجتهدٍ عن الرأي مهما تكُنْ حصيلة حفظه 
من الأحاديث والآثار، لا غنى له عن الرأي في فهم النصوص وفقهها في 
ضوء مقاصد الشريعة، وفي استنباط الحُكْم المناسب لما لا نص فيه من 
قرآن ولا سُنة، عن طريق القياس، أو الاستحسان إذا لم يَحْسُن القياس، أو 
الاستصلاح، أو سدّ الذرائع، أو مراعاة العُرف، أو الاستصحاب.. وغيرها 
من أدلة ما لا نص فيه. ويجب أن نتبعِ نهج الصحابة في استخدام الرأي، 

سبق تخريجه صـ ٦٧.  (١)
إعلام الموقعين (٦٨/١).  (٢)
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٨١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

مراعين لمقتضى الزمان والمكان والحال، وقد نخالفهم أحيانًا في بعض 
آرائهم الجزئية؛ لأنهم اجتهدوا لزمنهم، ونحن نجتهد لزمننا، فلســنا مع 
ابن القيم في أن رأيَ الصحابة لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا دائمًا، فإنما يقبل 

هذا فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان.
كما لســنا مع الإمام ابن القيم في اتجاه التضييق في الأخذ بالرأي، 
ر  بحيث نعتبره كأكل الميتــة والخنزير عند الضرورة، فهذا تضييق لا مبر
له، وإن كنا معه في وجوب البحث عن النصوص الملزمة من كتاب االله 
 ة رســوله ژ ، حتى لا يكون اجتهادنــا مخالفًا لنصتعالى، ومن سُــن
صحيــح الثبوت، صريــح الدلالة، فيقع باطــلاً، وهو الــذي قالوا فيه: 
«لا اجتهاد في مــورد النص». الاجتهاد المرفوض هنــا لا يكون إلا في 
مقابلــة النص ومعارضته، لا فــي فهمه وفقهه، ما دام هــو صحيحًا في 

سنده، صريحًا في دلالته على الحكم.
يقول شارح «مجلة الأحكام العدلية» الشهيرة التي صاغت المعاملات 
المدنية في صورة مواد قانونية في شرح هذه القاعدة «لا مساغ للاجتهاد 
 الحديث الشريف على أن في مورد النص»(١) (وهي المادة ١٤): قد نص
البينة على مَن ادعى، واليمين على مــن أنكر(٢)، فبعد وجود هذا النص 
الصريح لا يجوز لأحــدِ المجتهدين أن يجتهد بخلافــه، ويقول بحُكْمٍ 

مجلة الأحكام العدلية صـ ١٧، تحقيق نجيب هواويني، نشــر نور محمد، كارخانه تجارتِ   (١)
كتب، آرام باغ، كراتشي.

رواه الدارقطني في الحدود والديات (٣١٩٠)، والبيهقي في القســامة (١٢٣/٨)، وضعفه ابن   (٢)
حجر في التلخيص الحبير (٧٤/٤)، عن عبد االله بن عمــرو. والحديث بلفظ: «اليمين على 
عى عليه». متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١١)،  المد

عن ابن عباس.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٢ المحور  الثالث : 

يناقضه... كما أنه لا يجوز للمجتهد أن يجتهــد في «هل البيع حلال أم 
حرام؟» بعد ورود النــص الصريح على ذلك في القــرآن الكريم، وهو 

9... ﴾ [البقرة: ٢٧٥] إلخ.  8 قوله: ﴿ 7 

ا�����د .��: ا��أي 

والرأي الذي ننشده هنا ـ إذن ـ ليس معناه: ما تهواه النفس وتشتهيه، 
د، القائم علــى التفكير الحــر المطلق، الذي  ولا معنــاه: الرأي المجــر
لا يتقيد بقواعد ولا مبادئ ولا ضوابط، بل يقول ما يشــاء، ويحكم بما 

يشاء، دون مرجع يرجع إليه، ولا دليل يُعوّل عليه.
يه هو: الرأي المنضبط بالشــرع نصوصًا  ما الرأي الذي نعنيه ونزكإن
وقواعد ومقاصــد، فهو كالقطار الذي ينطلق ويمضي بقوة وســرعة إلى 
دان  د بطريق يسير فيه على قضيبَيْن لا يخرج عنهما، يحده مقيهدفه، ولكن

مسيره، وكذلك هنا قضيبان هما: النصوص الجزئية، والمقاصد الكلية.

ا��أي: إ�G ا]�"�د  أو�, الأ�0   �[�O

وإذا كان المجتهــد ـ كل مجتهد ـ لا يســتغني عن الــرأي في فقهه 
واستنباطه، فإن أحوج المجتهدين إلى استخدام الرأي هو «ولي الأمر»، 
له االله مســؤولية رعاية الناس: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن  الذي حم

ته». متفق عليه عن ابن عمر(١). ِتهِ، فالإمامُ راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رَعي رعي
فلا بد لهذا الإمام أن يجتهد رأيه في إدارة شؤون البلاد، وتدبير أمر 
العباد، وإقامة العدل بينهم. ورفع الظلم عنهم، وأداء الأمانات إلى أهلها، 
وإعطاء الحقوق لأصحابها، وخصوصًا الفئات الضعيفة والمسحوقة، من 

رواه البخاري في العتق (٢٥٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩).  (١)
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٨٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل، والسعي إلى جلب المصالح 
والخيرات لهم، ودرء المفاسد والشرور عنهم، بقدر الإمكان، ولا سيما 
المصالح الضرورية التي جاءت الشــريعة لإقامتها، مثل المحافظة على 
دين الناس وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم وأموالهم، حتى يتركز 
الفرد، وتسعد الأسرة، ويستقر المجتمع، وتترابط الأمة، ويرتقي العمران، 

وتزدهر الحضارة.
يه «فقه الموازنــات» ونعني به:  ومن الفقه المطلــوب هنا: ما نســم
الموازنة بيــن المصالح بعضها وبعض، وبين المفاســد بعضها وبعض، 

وبين المصالح والمفاسد إذا تعارضت.
ث عن  وســنعود إلى تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء االله. بعد أن نتحد

«رأي الإمام ونائبه» ومتى يعمل به في الفصل القادم.

٭ ٭ ٭
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٤٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٤ المحور  الثالث : 

�0�لات ا���& �Yأي و�, الأ�0

د الإمام البنا 3 مجالاتٍ ثلاثة يُعمل فيها برأي الإمام أو نائبه،  حد
ذ فيها رأيُ ولي الأمر الشرعي الذي  وبعبارة أخرى: يجب شــرعًا أن ينف

يتولى السلطة السياسية في بلدٍ ما.

:7�- u3 لا �ـ 0  ١

أول هذه المجالات، هو: ما لا نص فيه. ويــراد به: ما ليس فيه دليل 
شرعي نقلي من كتاب أو سنة صحيحة، فهذا المجال يمثل «منطقة حرة» 
يناها في  أو «منطقة فراغ» من النصوص الشــرعية الخاصة، وهي التي سم
ــعَة والمرونة في الشريعة الإســلامية»: «منطقة العفو»  كتابنا: «عوامل الس
أخذًا من الحديث النبوي الشــريف الذي رواه أبو الدرداء، عن النبي ژ : 
م فهو حرام، وما سكت عنه فهو  االله في كتابهِ فهو حلال، وما حر ما أحََل»
عفو ـ وفي رواية: فهو عافية ـ فاقبلوا من االلهِ عافيته، فإن االله لم يكن ليَِنْسى 
ë ﴾ [مريم: ٦٤](١)، وأكد هذا ما رواه أبو داود   ê  é  è ﴿ :شيئًا» ثم تلا
من حديث ابن عباس قــال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشــياء، ويتركون 

حه، ووافقه الذهبي،  رواه الدارقطني في الزكاة (٢٠٦٦)، والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصح  (١)
والبيهقي في الضحايا (٢١/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه البزار والطبراني 

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٦). في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون. وصح
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٨٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 م حرامه، فما أحل حلاله، وحر ه، وأنزل كتابه، وأحلأشياء، فبعث االله نبي
 j  i ﴿ :م فهو حرام، وما ســكت عنه فهو عفو. وتلا فهو حلال، وما حر
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ² ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهو موقوف على ابن عباس(١). فدل  ±  °  ¯  ®
الحديثُ النبوي وحديث ابن عباس على أن هذه المنطقة متروكة «قصدًا» 
من االله تبارك وتعالى، عفوًا وتوســعةً على عباده، ورحمــةً بهم، من غير 
, ﴾ [طه: ٥٢]، كما جاء في الحديث الآخر   +  *  ) نســيان منه ﴿ ) 
الــذي رواه أبو ثعلبــة الخُشَــني عــن النبــي ژ : «إن االله حــد حدودًا 
م أشــياء فلا تَنْتَهِكوها،  عوها، وحر فلا تعتدوها، وفــرض فرائضَ فلا تضي
وســكت عن أشــياءَ رحمةً بكم غيــرَ نسِْــيَانٍ، فلا تبحثوا عنهــا». رواه 
نه، ونازعه  الدارقطني وذكره النووي في الأربعين النووية الشــهيرة، وحس
غيره(٢) وهو يؤكد ما ثبت بحديــث أبي الدرداء المرفــوع، وحديث ابن 
 الشارع الحكيم لم ينص ده الاســتقراء، وهو: أنعباس الموقوف، وما أي
على كل شيء، بل هناك أشياء ترك النص عليها مطلقًا، وأشياء نص عليها 

بإجمال، على وجه كلي، وأشياء نص عليها بالتفصيل المناسب لها.
تغيرًا  الزمان والمكان والإنسان  بتغير  أن ما يتغير  وبالاستقراء عرفنا 
ثنا  ا، ترك الشــارع النص عليه، وهو منطقة «العفو» التي تحدا وجذريكلي

حه، ووافقه الذهبي، كلاهما في الأطعمة،  رواه أبو داود (٣٨٠٠)، والحاكــم (١١٥/٤)، وصح  (١)
حه الألباني في غاية المرام (٣٤). وصح

رواه الطبراني (٢٢١/٢٢)، والدارقطني في الرضــاع (٤٣٩٦)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (٢)
نه النووي في رياض  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٦): رجاله رجال الصحيح. وحس
الصالحين (١٨٣٢)، وقال الألباني في تخريج الإيمان لابن تيمية صـ ٤٤: حسن بشاهده. عن 

أبي ثعلبة الخشني.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٦ المحور  الثالث : 

عنها. وهي متروكة لاجتهاد العقل الإسلامي، يشرع لها ما يناسب زمانه 
ومكانه في ضوء النصوص ومقاصد الشــريعة العامــة. وما يتغير بعض 
ــس  عليه بإجمــال دون تفصيــل، بما يضع المبادئ ويؤس التغيــر نص

القواعد، ويدع التفصيلات لاجتهاد المسلمين.
وما لا يتغير كثيــرًا بتغير الزمان والمكان والإنســان، مثل شــؤون 
لت فيه  الأسرة، والجرائم الأساسية: هو الذي جاءت فيه النصوص، وفص

الأحكام.
فإذا قلنا: «ما لا نص فيه» احتمل أن يكون معناه: ما ليس فيه نص أو 
دليل قط، أو ما فيه دليل عليه على وجه كلي، مثل النص على الشورى 

 > p ﴾ [الشــورى: ٣٨] وقوله: ﴿ =   o  n ﴿ :في قوله تعالــى
? ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فإن هذين النصين لم يبينَا: من هم الذين يستشارون؟ 
وكيف يختارون؟ وفيم تكون مشــاورتهم؟ وما الحكم إذا اختلفوا فيما 

بينهم، أو اختلفوا مع ولي الأمر... إلخ.
وكثير من أدلة الشــرع يأتي على هذه الصورة من الكُلية والإجمال، 
فيقــرر «المبــدأ» أو «القاعــدة»، ويترك التفصيــل والتطبيــق لاجتهاد 
المجتهدين. وهذا مــن رحمة االله تعالى بالناس، وتوســعته عليهم؛ لأنه 
ســبحانه لو ألزمهم بنص جزئي تفصيلي، لوجب عليهــم أن يلتزموا به 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " بمقتضى عقد الإيمان: ﴿ ! 
0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /  .  -  ,

ل فسيكون مناسبًا لعصرهم وبيئتهم وظروفهم،  وإذا ألزمهم بأمرٍ مفص
دهم في تلك الصورة الملائمــة لمكانها وزمانها،  ـه يجم ومعنى هذا: أنـ

والتي قد لا تصلح لزمنٍ تالٍ، ولا لبيئةٍ أخرى.
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٨٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

والنص ـ بهذا المعنى الذي شرحناه ـ يشمل ما يعرف عند الأصوليين 
نة، وهو: الظاهر، والنص،  بأقسام الواضح الدلالة من نصوص الكتاب والس
ر، والمحكم، على تفاوتٍ في وضوح دلالتها على الحكم الشرعي،  والمفس

ابتداءً بالظاهر، وانتهاءً بالمُحكم، الذي لا يحتمل تأويلاً ولا نسخًا.
وإذا اجتهد الإمام، وأعمل رأيه في هذه المنطقة التي لا نص فيها، ولا 
يوجد فيها كتابٌ ولا سُنة، فرأيُه معتبر، ما دام مبنيا على أساس سليم من 
أسس الاجتهاد: من قياس على أمر منصوص عليه بموجب العِلة الجامعة، 
 أو عَمَلٍ بالاستحســان في موضعه، أو بالمصلحة بشــروطها، أو بســد
ا هو معروف لأهل الاجتهاد. الذرائع، أو بمراعاة العُرف.. أو غير ذلك، مم

ـ 0� �<��& و]�ً.� �
ة:  ٢

أما الموضــع الثاني الذي يُعْمَل فيــه برأي الإمام، فهــو ما يَحْتَمِل 
وجوهًا عدة، وهذا له معنيان:

�7 الإ0�م:- �ِّ� ُ̂  �0

الأول: ما جاءت الشــريعة فيه بتخيير الإمام بين أمرين أو عدة أمور 
يختار واحدًا منهــا، وذلك مثل ما جاء في معاملة الأســرى في الحرب 

لة في كتاب «الجهاد» أو «السير» في الفقه الإسلامي. الشرعية المفص
فله اختيار أحد الأمور الأربعة أو الخمســة في شــأن أسرى الحرب 

، والفداء، والاسترقاق، والقتل، والجزية. من: المن
ة،  بحيث يفعل أيها شاء دون حُج ، واختياره هنا ليس اختيار هوًى وتشه
كشأن المخير في كفارة اليمين بين ثلاثة أشــياء: إطعام عشرة مساكين أو 
، بل  ي ما شاء منها، فيُقْبَل منه ولا حرج. كلاكسوتهم أو تحرير رقبة، يؤد
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٤٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٨ المحور  الثالث : 

 الواجب عليه أن يختار ما فيه مصلحة الأمة وخيرها، ودفع الضرر والشــر
ي والاجتهاد بالبحث والشورى. عنها، حسَبما يهدي إليه التحر

ففي مســألة الأســرى: يمن حيث يكون المســلمون أقوياء يُرجَوْن 
ويُخَافــون، وحيث يُرْجى من الأســرى ومَــن وراءهم التأثر بســماحة 

المسلمين ومكارم أخلاقهم، فيرغبهم ذلك في الإسلام.
ار، حيث يحتاج  ويقبل الفداء بمال أو بأســرى من المسلمين لدى الكُف
هم، أو كان لهم أســرى لدى  وْن به علــى عدو المســلمون إلى المال يتقو
عدوهم، فيجب استنقاذُهم وفك رقابهم، حتى لا يَبْقَوا تحت سلطان الكفار.
وهذان الأمران (المن والفداء) ثبتا بنص القرآن، حيث يقول تعالى: 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
a ﴾ [محمد: ٤].

هم بما سبق من كيدهم  ويُقْتل العتاة من الأسرى الذين يُخشى شــر
ونهم في عُرْف عصرنا «مجرمي  وتأليبهم على المسلمين، وهم الذين يسم

الحرب».
ن  وقد قتل النبي ژ أفرادًا معدودين من مجرمي أســرى العدو، مم
ه وإيذاؤه للمســلمين(١)، ولم يتعرض ژ لغيرهم بسوء، بل عفا  طال شر

عن أهل مكة جميعًا.
وقد يَفْرض الرق، إن كان العدو يسترق أسرى المسلمين، عملاً بمبدأ 
 ژ اســترق النبي المعاملة بالمثل». ولم يثبت ـ كما قال ابن القيم ـ أن»

كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيْط. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٨٨/٥)، نشر دار   (١)
هجر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

QaradawiBooks.com

                           86 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٧

٨٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ذكرًا بالغًا قط، ولم يســترق إلا النســاء والولدان(١)، ليكونوا في حماية 
ق ـ كما في عصرنا ـ فإن الإسلام أول من  الأُسَر المســلمة. فإذا ألُْغِيَ الر

ب بذلك، فهو الذي استحدث العتق، ولم يستحدث الرق. يرح
ن بذلها، وقَبلِ الخضوع لحكم الإســلام،  ويقبل الإمام الجزيــةَ مم

والعيش في دار الإسلام، ولم يُخْشَ منه شر ولا كيد.
وهكذا يخضع اختيار ولي الأمر للمصلحة لا للهوى والتشَهي(٢).

وهناك أمور كثيرة ذكرها الفقه الإسلامي يختار فيها ولي الأمر واحدًا 
ة أمور. من أمرين، أو من عِد

كما ذكر بعضهم في الأرض المفتوحة: أن يختار الإمام وقفْها على 
المســلمين، بمعنى إبقاء رقبتها في أيدي أهلها يزرعونها ويستغلونها، 
ويدفعون عنها خراجًا للدولة الإســلامية، يكون مــوردًا دائمًا للنفقات 
على المصالح والمؤسسات الإسلامية التي تحتاج إليها الأمة على مدى 
الأجيال والعصور، أو يختار قســمتها على الفاتحين إن رأى المصلحة 

في ذلك.
وهناك رأي آخر يُوجبِ وقفها ـ كما فعل عمر ـ ولا يرى قسِْمَتها(٣).

ومثل ما اختاره عــدد من الفقهاء في شــأن الحرابة (قطــع الطريق) 
الدماء، وأخذ الأموال،  الناس بســفك  عون  الذين يرو المحاربين  وعقوبة 

 O  N  M  L  K ﴿ :وإخافة الســبيل، وفيهم جاء قوله تعالــى

انظر: زاد المعاد (٦٠/٥)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
انظر: الفروق للقرافي (١٠/٣)، نشر عالم الكتب.  (٢)

المغني لابن قدامة (٢٥/٣)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٣)
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٤٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٠ المحور  الثالث : 

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 ih  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \

n ﴾ [المائدة: ٣٣].  m  l  k  j
وقد اختلف العلمــاء في حكم المحاربيــن وعقوبتهم، ومعنى «أو» 
المذكورة في الآية الكريمة. قال القرطبي في تفســير الآية: اختلفوا في 
حكم المحارب، فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله، فمن أخاف السبيل، 
وأخذ المال؛ قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل، قُطعت 
يده ورجله ثم صلب، فإذا قَتَل ولــم يأخذ المال، قُتلِ، وإن هو لم يأخذ 
المال ولــم يقتل نُفِــيَ. قاله ابــن عبــاس(١)، ورُويَِ عن أبــي مِجْلَز(٢) 

والنخَعي(٣) وعطاء الخُرَاساني وغيرهم(٤).
وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الآية، وكذلك قال مالك، وهو 
المســيب، وعمر بن  ابــن عباس(٥)، وهــو قول ســعيد بن  مروي عن 
عبد العزيز، ومجاهد، والضحاك، والنخعــي كلهم قال: الإمام مخير في 
الحُكْم على المحاربين(٦)، يحكم عليهم بــأي الأحكام التي أوجبها االله 
تعالى من: القتــل والصلــب، أو القطــع، أو النفي بظاهــر الآية. قال 

رواه ابن أبي شيبة في الحدود (٢٩٦٢٦).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الحدود (٢٩٦٢٧).  (٢)
رواه ابن أبي شيبة في الحدود (٢٩٦٢٤).  (٣)

تفسير القرطبي (١٥١/٦)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية،   (٤)
القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

ذكره عن ابن عباس: الطبري في جامع البيان (١٠/ ٢٦٣)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر   (٥)
دار التربية والتراث، مكة المكرمة، وابن كثير في التفســير (٩٩/٣، ١٠٠)، تحقيق سامي بن 

محمد سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٦١٩، ٣٣٤٦٨، ٣٣٤٦٨).  (٦)
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٤٠٩

٩١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ابن عباس: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار(١)؛ وهذا القول أشعر 
بظاهر الآية(٢). فإن أهل القول الأول الذين قالوا: إن «أو» للترتيب ـ وإن 
ين، فيقولون: يقتل  هــم يُجمعون عليه حدك تجد أقوالهم أناختلفوا ـ فإن
ويصلب. ويقول بعضهم: يصلب ويقتل. ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله 

ويُنفى. وليس كذلك الآية، ولا معنى «أو» في اللغة؛ قاله النحاس(٣).
ومثل ذلك: ما رُويَِ عن الإمام أحمد من جواز التفضيل والتسوية في 
 قســمة الفيء، وفوض ذلك للإمــام، يفعل ما يؤدي إليــه اجتهاده؛ لأن
ل قومًا على قــوم على قدر غَنَائهم،  ژ كان يُعطي الأنفال، فيُفَض النبي
لا في العطاء، وأبــو بكر وعلي  وهو ما فعلــه عمر وعثمان، حيــث فض

يَا(٤) وسنعرض لهذه القضية بعد ذلك بالتفصيل. سَو
والمهم في ذلــك كله: أن يختار الإمام ما يختــاره من هذه الوجوه، 
وَفْقًا لما هو أصلح للمســلمين، من تحقيق الخير والمصلحة لهم، ودفع 
ر والمفسدة عنهم. والمقصود تحقيق المصلحة لأكثرية الناس، ودفع  الش

ة عن أكثرية الناس، فللأكثر حكم الكل، والنادر لا حكم له. المضر

دت -�7 الآراء والا]�"�دات: َّ
�) �0

دت فيه الآراء  والمعنى الثانــي لـ «ما يحتمل وجوهًا عدة»: ما تعــد
والاجتهادات واختلفت فيه المذاهب والأقوال، ولم يوجد فيه نص قاطع 

يحسم النزاع ويرفع الخلاف.

رواه البخاري معلقًا في كفارات الأيمان قبل الحديث (٦٧٠٨)، فقال: ويذكر عن ابن عباس.  (١)
أي ألصق به.  (٢)

تفسير القرطبي (١٥١/٦، ١٥٢)، وانظر قول أبي جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ صـ ٣٩٢،   (٣)
تحقيق د. محمد عبد السلام محمد، نشر مكتبة الفلاح، الكويت، ط ١، ١٤٠٨هـ.

انظر: المغني لابن قدامة (٤٦٥/٦).  (٤)
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٤١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٢ المحور  الثالث : 

ومعظم تراث الفقه الإســلامي من هذا النــوع، فالمنطقة «القطعية» 
ا؛ لأنها تمثل «الثوابت» التي لا يجوز  ة جد ا، وإن كانت مهم محدودة جد
الخلاف عليها، والتنازع حولهــا. أما المنطقة «الظنية» التي تحتمل تعدد 

الآراء، واختلاف الاجتهادات، فهي المنطقة الأوسع دائرة.
حتــى «المذاهب الفقهية الإســلامية» التي يمثل كل منها «مدرســة 
مستقلة» في أصوله وتوجهاته، يوجد داخل كل منها اختلافات شتى، تارة 
من الإمام نفسه، وطورًا من خلاف أصحابه، وغير ذلك من الاعتبارات.

ففي داخل المذهب الحنفي يوجد خــلاف بين أصحاب أبي حنيفة 
الكبار مثل أبي يوســف ومحمد وزُفَر، الذين لا يقلون في إمامتهم عن 
العلماء من أصحــاب الاجتهاد المطلق  شــيخهم، حتى اعتبرهم بعض 

المستقلّ، لا مجرد الاجتهاد المُنتسِب.
وقد قالوا: إنهم خالفوا أبا حنيفــة في أكثر من ثلث المذهب، وبهذا 
أثرى المذهب واتســع، ووُجدَِ مجال واســع لأهل التصحيح والترجيح 

والتضعيف من علماء المذهب.
دة عن مالك،  وفي داخل المذهــب المالكي نجــد الروايات المتعــد
والتفسيرات المختلفة لها، ونجد كذلك أقوال أصحابه: ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب، ومِنْ بعدهِما ابن عبد الحكم وأصبغ وسُحْنُون وغيرهم، كما 
نة» الشــهيرة، و«العُتْبيِة»  هو ظاهر من مصنفات الفقه المالكي مثل «المُدو
مات» و«البيان والتحصيل» لابن رشد، ومؤلفات ابن  وما بعدها مثل «المُقد

العربي، والقرافي في «الذخيرة»، وابن عرفة، والبيان المعرب وغيرها(١).

انظر: مالك؛ حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه للشــيخ محمد أبو زهرة صـ ٤١٢ ـ ٤١٦، نشر دار   (١)
الفكر العربي، القاهرة، ط ٢، ١٩٥٢م.
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٤١١

٩٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وكم رأينا اختلاف التصحيحات والترجيحــات ما بين عصر وآخر، 
حــه، وكم من قول كان  اه وصح فكم من قــول كان ضعيفًا، فجاء من قو
مهجورًا، فجاء من العلماء من شَــهَره وأيده، فقــد يكون بعض الأقوال 
رين مثل شــروح  ى ذلك في مصنفــات المتأخســابقًا لزمنه، وقــد تجل
«الهداية» و«الكنز» عند الحنفية، وشــروح «الرســالة» لابــن أبي زيد، 

وشروح «مختصر خليل» الشهير عند المالكية.
وهذا كله أعطى المذهبين: الحنفي والمالكي ثراءً وسَعَة.

وفي داخل المذهب الشافعي نجد أن له مذهبين معروفين: قديمًا قبل 
أن يستقر في مصر، وجديدًا بعد أن استقر فيها، وأصبح من المعروف أن 

يقال: قال الشافعي في القديم كذا، وقال في الجديد كذا.
وكذلك اختلف الشافعية فيما بينهم، بين الأقوال والوجوه والطرق، نلحظ 
ذلك في «المجموع» وغيره، من الكتــب التي تهتم بالخلاف، كما نقرأ ذلك 
ويَانــي وإمام الحرميــن والماوردي  فين الكبار أمثــال: الرفي كتــب المصن
يرَازي والغزالي وغيرهم، وترجيحات مَنْ بعدَهم مثل الشيخين: الرافعي  والش
مْلي،  اح مثل: ابن حجر الهَيْتمي والر ر والنووي، واتجاهات المتأخرين من الش
وغيرهما من شراح «المنهاج»، الذي غدا عمدة المتأخرين من علماء المذهب.
وفي داخل المذهــب الحنبلي يوجد اختلاف أوســع وأكثر، لكثرة 
إنه ƒ ليُــروى عنه في  وَايات المختلفــة عن الإمام أحمــد، حتى  الر
المسألة الواحدة سبع روايات أو عشر أو أكثر في بعض الأحيان، بعضها 
ا أفتى به من قبل، أو لوضــع قيد على الفتوى، أو  قد يكــون رجوعًا عم
تخصيصهــا بعد تعميم، أو تقييدهــا بعد إطلاق، أو العكــس، أو لتغير 

الحال، أو العُرف، أو الزمان أو المكان، أو لغير ذلك من الاعتبارات.
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٤١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٤ المحور  الثالث : 

وهــذا أعطى أصحابــه وأتباع مذهبه مجــالاً رحبًــا للاختيار بين 
الروايات، والترجيح بين الأقوال، حتى إن شــيخ الإســلام ابن تيمية 
ـ وهو مجتهــد مطلق ـ لم يُضْطــر إلى الخروج عــن المذهب إلا في 
ــح، وبقي داخل  مســائل محدودة، وســائر القضايا: اجتهد فيها ورج

المذهب الفسيح.
ومن قرأ كتابًا مثل «الفروع» لابن مفلح في ســتة مجلدات كبار، أو 
«الإنصاف في مســائل الخلاف» للمرداوي في اثني عشــر مجلدًا: رأى 

ذلك بوضوح.

:��ا��/� N& الا��O�لات 

وبعض الآراء في الأمور الخلافية يضم كل الاحتمالات التي تقبلها 
القِسْمة العقلية في المسألة المعروضة.

خذ مثلاً حُكْم القاتل المُكْرَه، أعني به، الذي يُكْرِهُه آخر على القتل، 
فيقتل إنســانًا بغير حق، خضوعًا، وإذعانًا لمن أكرهه: هل في هذا القتل 

ن يكون القصاص؟ قصاص أو لا؟ ومم

ا�9/"�ء(١):  �"�إ� أ\�ال ذ.[   ��Yأر

هناك من قال: القصاص علــى القاتل المكرَه؛ لأنه هو الذي باشــر 
القتل، ولم يكن له أن ينقذ نفسه بقتل غيره.

وهناك من قال: القصاص على المُكْرِه؛ لأن القاتل المكرَه كان بمثابة 
ذ بها إرادته في القتل، فهو القاتل الحقيقي. آلة في يده، ينف

انظر: المغني لابن قدامة (٢٦٦/٨، ٢٦٧).  (١)
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٤١٣

٩٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وهناك من قال: القصــاص عليهما معًا: القاتل لمباشــرته، والمُكْرِه 
لإكراهه الآخر على القتل.

وهناك من قال: لا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن جناية كل منهما لم 
تكتمل، ولم تستوفِ كل العناصر المطلوبة للقتل العمد العدواني.

ومثل هذه الأقوال والاختلاف تُوجَد في الفقه في مناسبات شتى.

Y ]ِّO�ُ3��Cلاف:

وأنا لا أضيق صــدرًا بالخلاف الفقهي، كما أجــد ذلك لدى بعض 
المتدينين وبعض الاتجاهات الدينية في عصرنــا، وقد بينت في كتابي 
 الصحوة الإســلامية بين الاختلاف المشــروع والتفــرق المذموم»: أن»
الاختلاف في فهم الدين ـ ولا سيما في الفروع ـ ضرورة ورحمة وسعة. 
هو ضرورة دينية، وضرورة لغوية، وضرورة بشرية، وضرورة كونية. وهو 
رحمة من االله بعباده، وتوسعة عليهم، ولهذا روَوْا عن عمر بن عبد العزيز 

ني أن أصحاب رسول االله لم يختلفوا(١). ه قال: ما يسرأن
ا اختلفوا في اجتهاداتهم، سنوا لمن بعدهم أن يجتهدوا  هم لموذلك أن
ويختلفوا، كما يســع من بعدهم أن يأخذ باجتهــاد أي واحدٍ منهم دون 

الآخر، فلا يلومه لائم.
ولهذا قالوا عن الصحابة: إجماعهــم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة 

واسعة.
دة المشارب، تمثل  هذه الآراء المختلفة المنازع، المتعد ولا ريب أن
ثروة طائلة في عالم الفقه، يستفيد منها الباحثون، وينتقون منها ما يصلح 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٦٨٩).  (١)
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٤١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٦ المحور  الثالث : 

لحل مشكلاتهم، والإجابة عن تســاؤلاتهم، فقد يصلح قول أو مذهب 
لزمن ولا يصلح لآخــر، ويصلح لبيئة ولا يصلــح لأخرى، ويصلح في 

حال ولا يصلح في أخرى.

والواجب على الإمام ـ أو ولي الأمر ـ إن كان من أهل الاجتهاد، أو 
الاختيار والترجيح: أن يختار من بين هــذه الآراء والاجتهادات، ما يراه 
أرجح دليلاً، وأهدى ســبيلاً، وما يعتقد أنه أقرب إلــى تحقيق مقاصد 

الشرع ومصالح الخلق.

وإذا لم يكن من أهل هذا الشأن ـ كما هو غالب حال ولاة الأمور في 
زماننا وقبل زماننــا بقرون ـ فالواجــب عليه أن يختار مــن أهل العلم 
الثقات: مــن يُنيِرون لــه الطريق، ويبينــون له الراجح مــن المرجوح، 
حون له بالأدلة المعتبرة الصحيح والأصح  والفاضل من المفضول، ويوض

والضعيف والباطل المردود.

ويمكن أن يُعينُوه بتقنين أحكام الشرع، كما فعل العثمانيون في المدة 
الأخيرة من حكمهم، حين قننُوا الفقه الحنفي في المعاملات في صورة 

مواد، وذلك في «مجلة الأحكام العدلية» الشهيرة.

:���ا���  X��2ا�� ـ   ٣

والمجال الثالث للعمل برأي الإمام ـ أو برأي ولي الأمر في السياسة 
الشرعية ـ هو: المصلحة المُرسلة.

وذكر المصلحة المرســلة هنا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ إذ هي 
داخلة فيما لا نص فيه، والتخصيص بعد التعميم أسلوب شائع في العربية، 

، والتنصيص عليه بذاته، حتى لا يغفل عنه. للتنبيه على أهمية الخاص
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٤١٥

٩٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولكن الذي يهمنا هنــا: تحديد معنى «المصلحة المرســلة»، وبيان 
المقصود منها، وهل هي دليل شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نص فيه 
أو لا؟ وما شروط الاستدلال بها إذا كانت دليلاً؟ وهل يمكن أن تعارض 

؟ وما الحكم إذا حدث ذلك بالفعل؟ المصلحةُ النص

:���ا��� ا���2<�   @���)

بة من موصوف وصفة: فالموصوف هو  والمصلحة المرسلة كلمة مرك
المصلحة، والصفة هي المرسلة.

ومعنى «المصلحة»: كل ما فيه صلاح ونفع للخلق في دنياهم أو في 
دينهم. وبتعبير الفقهاء: في معاشهم أو في معادهم. سواء كانت مصلحة 

فردية أم جماعية، مادية أم معنوية. آنية أم مستقبلية.
المصلحة  بها:  المقيدة، ونعني  المطلقة غير  «المرســلة»: أي  ومعنى 
التي لم يدل دليل من نصوص الشــرع على اعتبارها ولا على إلغائها(١). 

فهي مطلقة من الاعتبار أو الإلغاء.
وإنما قام الدليل ـ بل الأدلة العامة ـ على أن الشــرع يراعي مصالح 
الخلق، ويقصد إليها في كل ما شــرع من أحكام، كما يقصد رفع الضرر 

والفساد عنهم، ماديا كان أو روحيا، واقعًا كان أو متوقعًا.
عرف هذا بتتبع تعليلات الشرع في نصوصه، وباستقراء أحكامه الجزئية.

ة مختلفون في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، واعتبارها  والفقهاء والأئم
دليلاً شرعيا، يُبنى عليها الحكم في الفتوى أو القضاء أو التشريع.

وهذه ـ كما يقول الإمام القرافــي في (الفروق): (١٠٧/٢) ـ أدنــى رُتَب المصالح، بخلاف   (١)
المصلحة التي شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار، فهي أعلى وأقوى، ولذا لم يختلف فيها.

QaradawiBooks.com

                           95 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٤١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٨ المحور  الثالث : 

وأكثر الأئمة أخذًا بها هو الإمام مالك ƒ وأصحابه وأتباع مذهبه.
ثم الحنابلة أيضًا أكثروا من الأخذ بالمصالــح واعتبارها، كما يبدو 
ذلك في التراث الفقهي الحنبلي، وخصوصًا عند الإمامين ابن تيمية وابن 

ياها «مصلحة مرسلة». القيم، وإن لم يُسَم
ثم يأتي بعــد ذلك الحنفيــة، وإن كان الشــائع فــي كتبهم الأخذ 

بالاستحسان، وهو لون من اعتبار المصالح.
وأضيق المذاهب في الأخذ بالمصلحة هو مذهب الشافعية، وإن لم 

يخلُ من القول أو التعليل بها في بعض المسائل، كما سيأتي.

ا�gSا�, وا���2<�:

 خص ولعــل الإمــام الغزالي ـ وهو شــافعي ـ هــو أول أصولــي
ل، وذلك في كتابه  الاستصلاح» أو «المصلحة المرســلة» بحديث مفص»
العلماء  وأنواعها ومســتوياتها، وموقف  المصلحة  ف  فعر «المستصفى»، 
منها، على الرغم مــن اعتبارها عنــده من «الأصــول الموهومة»، مثل 

الاستحسان، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا.
قال 5 : «وقد اختلف العلماء في جواز اتباع «المصلحة المُرْسَلة»، 

ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها»(١).

:70
�> ا����ر.� و�O �0 �>�2ا��  F��/)

«فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام:
ـ قسم شهد الشرع لاعتبارها.

المستصفى للغزالي صـ ١٧٣.  (١)
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٤١٧

٩٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ـ وقسم شهد الشرع لبطلانها.
ـ وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها»(١).

ا���ع Y�����ره:  
ا�/�F الأول: 0� #"

ة. ا ما شهد الشارعُ لاعتبارها، فهي حُجأم»
 ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو: اقتباسُ الحكم من معقولِ النص

والإجماع.
ومثاله: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول، فيحرم، قياسًا 

مت لحفظ العقل(٢) الذي هو مناط التكليف. ها حُرعلى الخمر؛ لأن
فتحريمُ الشرع دليلٌ على ملاحظة هذه المصلحة»(٣).

:�َّ��َ0ُ  u�Y �"3ا���ع ���لا  
ا�=�0 :,3� #"  F�/ا�

ا جامع في نهار رمضان:  مثاله: قول بعض العلماء لبعض الملوك لم
إن عليك صومَ شَهْرَين متتابعَيْن(٤).

المستصفى للغزالي صـ ١٧٣.  (١)
اشتهر بين فقهاء المسلمين: أن الخمر حرمت لحفظ العقل، ويكاد كلامهم يوحي بأنها حرمت   (٢)
لذلك فحسب، وتحريمها لحفظ العقل لا شك فيه، وحفظ العقل من الضروريات الخمس أو 
الست، ولكن الذي ننازع فيه أن يكون تحريمها لذلك فقط، فالواقع الذي نلمسه من آثارها 
أنها حرمت لحفظ الدين وحفظ النفس (الحياة والصحة)، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ 
النسل فهي ضارة بالفرد، ضارة بالأســرة، ضارة بالمجتمع كله. وقد أشار القرآن الكريم في 

 7  6  5  4  3  2 سياق تحريمها إلى أضرارها الدينية والاجتماعية فقال: ﴿ 1 
E ﴾ [المائدة: ٩١].  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

المستصفى صـ ١٧٣، ١٧٤.  (٣)
المصدر السابق صـ ١٧٤.  (٤)

QaradawiBooks.com

                           97 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٤١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٠ المحور  الثالث : 

فلما أنُكر عليه؛ إذ لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله؛ قال: لو أمرتُه 
بذلك لسهُل عليه، واستحقر إعتاقَ رقبةٍ في جنْب قضاء شهوته، فكانت 

المصلحةُ في إيجاب الصوم، لينزجر به(١).
«فهذا قول باطل، ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتْحُ هذا الباب 

يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها، بسبب تغير الأحوال.
ثم إذا عُرف ذلك من صنيع العلماء، لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، 

وظنوا أن كل ما يُفْتُون به، فهو تحريف من جهتهم بالرأي»(٢) اه ـ.
وأقول: ومن المعروف أن هناك مذهبين في كفارة من جامع عمدًا في 

نهار رمضان:
أحدهمــا: إيجاب عتق الرقبــة أولاً لمن قدر عليــه، فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، كما في 
كفارة الظهار التي ذكرها القرآن في ســورة المجادلــة: فهذه الثلاث 

في كتاب الاعتصام للشاطبي قال: حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمٰن بن الحكم   (١)
أن وطئ في نهار رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى 
الليثي المالكي، تلميذ الإمام مالك: يكفر ذلك صيام شــهرين متتابعين. ثم علل فتواه 
بعدم التخيير في الكفارة: لو فتحنا له هذا الباب، سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، 
ولكن حملتُه على أصعب الأمور لئلا يعود. راجع: الاعتصام (٦١١/٢)، تحقيق سليم بن 
عيد الهلالي، نشــر دار ابن عفان، الســعودية، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م. وعبد الرحمٰن بن 
الحكم الأموي رابع ملوك بني أمية في الأندلس، ومن المشهورين فيهم، ولد سنة ١٧٦هـ 
ومات ســنة ٢٣٨ه ـ. راجع: الأعلام للزركلي (٣٠٥/٣، ٣٠٦)، نشر دار العلم للملايين، 
ط ١٥، ٢٠٠٢م. ويحيى بن يحيى بن أبي عيســى الليثي، عالم الأندلس في عصره، سمع 
الموطأ من مالك، وعاد إلى الأندلس ونشــر مذهب مالك. قال الإمام مالك: هذا أعقل 
 ـ، وتوفي ســنة ٢٣٤ه ـ. راجع: الأعلام (١٧٦/٨). وانظر:  أهل الأندلس. ولد ســنة ١٥٢ه

المستصفى للغزالي صـ ١٧٤.
المستصفى للغزالي صـ ١٧٣.  (٢)
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٤١٩

١٠١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

واجبة على الترتيب كما ترى. فأول ما يطلب من المجامع هو تحرير 
الرقبة وجوبًا.

والمذهب الآخــر: إيجاب واحدة مــن هذه الخصــال الثلاث على 
التخيير، فله أن يختــار أولها وهو العتق، أو أوســطها، وهو الصيام، أو 

. ƒ آخرها وأيسرها وهو الإطعام. وهذا هو مذهب مالك
والمُفْتي هنا ـ وهو على مذهب مالك ـ لم يُفته على مذهبه بالتخيير 
بين الأمور الثلاثة، ولم يفته على المذهــب الآخر بوجوب العتق أولاً، 

كما هو مدلول النص.
وإنما لجأ المفتي إلى ذلك بدعوى تحقيق المصلحة بردع الأمير أو 
الملك عن جماع زوجته والتكفير عــن ذلك بإعتاق رقبة، وهو أمر هين 

بالنظر إلى سعة ثروته.
ونقول: إن هذا الفقيه بفتواه هذه قد أخطأ النص، وأخطأ المصلحة معًا.
أما أنه أخطأ النص، فظاهر، وقد اعترف بــه. وما كان له ذلك، فقد 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالــى: ﴿ !  قال 
0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /  .

 ، ق تحرير رقبة إنسان من نيِر الر ه أخطأ المصلحة، فلا شك أنوأما أن
من أعظم المصالح التي يحرص عليها الإســلام، ويسعى إليها الإنسان، 
 القرآن اعتبر «تحرير رقبــة مؤمنة» كفارةً للقتــل الخطأ، فكأن حتــى إن
تحرير الإنسان عِوَض عن إحيائه، فإذا كُنا لا نستطيع إحياء نفس مقتولة، 

فإن البديلَ لها تحريرُ نفسٍ مستعبدة.
فلو فُرِضَ أن هذا الأمير غلبته شهوتُه، وجامع في كل يوم، وأعتق 
عن كل يومٍ رقبة، فــإن مجموع مــن يعتقه في الشــهر ثلاثون رقبة، 
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٤٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٢ المحور  الثالث : 

وتحرير ثلاثين رقبة في ميزان الحق والخير والمصلحة أرجح من صيام 
هذا الشخص.

نه، ونعرف قيمته، وهي  ر قَدْر هذا التحرير ونثم ونحن في عصرنا نُقد
في نظرنا مصلحة تفوق بكثير مصلحة انزجار هذا الأمير.

Y�لا����ر  ولا  Y����ـلان  ا��ـ�ع   �0  7�  
��ـ"  F�  �0 ا�=��>:   Fا�/�ـ

:���0 ٌّu3

قال الغزالي:
«وهذا في مَحَل النظر».

تقســيم المصلحة من حيــث قوتها إلــى الضروريــات والحاجات 
والتحسينات:

مْ على تمثيله تقسيمًا آخر، وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في  فلنقد»
ذاتها تنقسم إلى:

ـ ما هي في رتبة الضرورات.
ـ وإلى ما هي في رتبة الحاجات.

ـ وإلى ما يتعلق بالتحســينات والتزيينات، وتتقاعد أيضًا عن رتبة 
الحاجات.

ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقســام ما يجري منها مجرى التكملة 
ة لها»(١). ِتموالت

الضروريات والحاجيات والتحسينات  الكلام عن  للغزالي صـ ١٧٤، وتفصيل  المســتصفى   (١)
يراجع في الموافقات للشاطبي.
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٤٢١

١٠٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا���2<�:  @���)

«ولنفهم أولاً معنى المصلحة، ثم أمثلة مراتبها:
أما المصلحــة: فهي عبارة ـ في الأصل ـ عن جلــب: منفعة أو دفع 

ة. مَضَر
ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، 

وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم.
لَكِنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع.

ومقصود الشــرع من الخلق خمســة: وهو أن يحفــظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.

فكل ما يتضمــن حفظ هذه الأصول الخمســة فهــو مصلحة، وكل 
ت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. ما يُفَو

وإذا أطلقنا المعنى المُخَيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا 
الجنس»(١).

ا��Wورات: ر(�� 

«وهذه الأصول الخمسة حِفْظُها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى 
المراتب في المصالح.

الداعي  المبتدع  ، وعقوبة  المُضِل الكافر  الشــرع بقتل  ومثاله: قضاء 
ت على الخلق ديِنَهم. هذا يفو إلى بدعته، فإن

وقضاؤه بإيجاب القصاص؛ إذ به حفظ النفوس.

المستصفى للغزالي صـ ١٧٤.  (١)
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٤٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٤ المحور  الثالث : 

وإيجاب حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول التي هي مِلاَك التكليف.

وإيجاب حد الزنى؛ إذ به حفظ النسل والأنساب.

ــراق؛ إذ به يحصل حفظ الأموال التي  اب والس وإيجاب زجر الغُص
ون إليها. هي معاش الخلق، وهم مضطَر

 وتحريــم تفويت هذه الأصول الخمســة والزجر عنها يســتحيلُ ألا
تشــتمل عليه مِلة من الملل وشريعة من الشــرائع التي أريد بها إصلاح 
الخلــق، ولذلك لم تختلف الشــرائع في تحريم الكفــر والقتل والزنى 

والسرقة وشرب المُسْكِر.

ة لهذه الرتبة: تمأما ما يجري مجرى التكملة والت

فكقولنا: المماثلة مرعية في اســتيفاء القصاص؛ لأنه مشروع للزجر 
ي ولا يحصل ذلك إلا بالمِثْل. والتشف

م؛ لأنه يدعو إلى الكثير، فيقاس  ما حُرإن وكقولنا: القليل من الخمر 
عليه النبيذ.

فهذا دون الأول، ولذلك اختلفت فيه الشرائع.

كْر يسد باب  الس أما تحريم المســكر فلا تنفك عنه شــريعة(١)، لأن
التكليف والتعبد»(٢).

ومع هذا وجدنا من النصارى من يقول بإباحة شــرب الخمــر، وأنكر ذلك آخرون، ونحن   (١)
كْر والعربدة. ا يبيح السلا نعتقد أن دينًا سماوي

المستصفى للغزالي صـ ١٧٤.  (٢)
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٤٢٣

١٠٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا�<�]�ت: رُْ(�� 

تْبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. الر»

كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير؛ فذلك لا ضرورة إليه، 
لكنه مُحتَاج إليه في اقتناء المصالح، وتقييد الأكْفَاء، خيفةً من الفوات، 

واستقبالاً للصلاح المنتظَر في المآلِ.

وليس هذا كتســليط الولي على تربيته وإرضاعه وشــراء الملبوس 
ر فيها اختلاف الشــرائع  ذلــك ضرورة، لا يتصو والمطعوم لأجله، فإن

المطلوب بها مصالح الخَلْق.

غَر، فلا يُرْهِقُ إليه توقانُ شــهوةٍ، ولا حاجةُ  أما النكاح في حال الص
تناســل، بل يُحتاج إليه لصلاح المعيشــة، باشتباك العشــائر، والتظاهر 

بالأصهار، وأمورٍ من هذا الجنس لا ضرورة إليها.

ج  ــة لهذه الرتبــة، فهو كقولنــا: «لا تُزَو أما ما يجــري مجرى التتم
الصغيرة إلا من كُفْء وبمَهْرِ مثل»، فإنه ـ أيضًا ـ مناســب، ولكنه دون 

أصل الحاجة إلى النكاح، ولهذا اختلف العلماء فيه»(١).

ا��<����ت: ر(�� 

«الرتبــة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلــى حاجة، ولكنْ يقع 
موقعَ التحســين والتزييــن والتيســير للمزايا والمزائد، ورعاية أحســن 

المناهج في العادات والمعاملات»(٢).

المستصفى للغزالي صـ ١٧٥.  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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٤٢٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٦ المحور  الثالث : 

رْس: تمثيل الغزالي للمصلحة المرسلة بمثال الت
قال الغزالي:

تْبتين الأخيرتين  وإذا عرفت هذه الأقســام؛ فنقــول: الواقع فــي الر»
ده إن لم يعتضد بشهادةِ أصل؛ لأنه يجري مجرى  لا يجوز الحُكْم بمجر
وضع الشــرع بالرأي فهو كالاستحسان. فإن اعتضد بأصل، فذاك قياس، 

وسيأتي.
أما الواقع فــي رتبة الضــرورات، فلا بد في أن يــؤدي إليه اجتهادُ 
ســوا  الكفار إذا تتر ــن، ومثاله: أنمجتهِد، وإن لم يشــهد له أصل معي
بجماعةٍ من أسُارى المسلمين، فلو كففنا عنهم، لصدمونا وغلبوا على دار 
الإسلام، وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس، لقتلنا مسلمًا معصومًا 
ار على  لم يذنب ذنبًا، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا، لسلطنا الكُف

جميع المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى أيضًا.
فيجوز أن يقول قائل: هذا الأســير مقتولٌ بكل حــال، فحِفْظُ جميع 

المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع.
لأنا نعلمُ قطعًا: أن مقصود الشــرع تقليلُ القتل، كما يقصد حســم 

سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم، قدرنا على التقليل.
وكان هذا التفاتًا إلى مصلحة عُلمَِ بالضرورة كونها مقصود الشــرع، 

لا بدليل واحد وأصلٍ معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر.
لكن تحصيل هذا المقصــود بهذا الطريق، وهو قتــل من لم يذنب 

غريب لم يشهد له أصل معين.
فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين.
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٤٢٥

١٠٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف:
ـ أنها ضرورة.

ـ قطعية.
ـ كُلية.

 ارُ في قلعة بمُســلمِ؛ إذ لا يحل س الكف وليس في معناها: ما لو تتر
رمي الترْس؛ إذ لا ضرورة، فبنا غُنْية عن القلعة، فنَعْدلِ عنها.

وليس في معناها إذ لم نقطع بظَفَرِهم بنا؛ لأنها ليست قطعية، بل ظنية.
وليس في معناها جماعةٌ في ســفينة، لو طرحوا واحــدًا منهم لنجَوْا، 
وإلا غَرِقوا بجملتهم؛ لأنها ليست كُلية؛ إذ يحصل بها هلاك عددٍ محصور.
وليس ذلك كاســتئصال كافة المســلمين، ولأنه ليــس يتعين واحد 

للإغراق، إلا أن يتعين بالقُرْعة، ولا أصلَ له.
كذلك جماعة في مَخْمَصة، لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجَوْا، فلا رخصة 

فيه؛ لأن المصلحة ليست كُلية»(١).

ملاحظتان حول تعريف الغزالي للمصلحة:
ـه هنــا علــى ملاحظتين حــول تعريــف الغزالي 5  وأود أن أنبـ

للمصلحة.
د معناها، وقد  ا للمصلحة، يحد ا مُهمفقد حاول أن يضع ضابطًا شرعي
أحســن في ذلك، فلم يكتفِ بمعناها اللغوي، بــل ربطها بـ «المحافظة 
على مقصود الشرع»، وبين أن مقصود الشرع هو حفْظ الكُليات الخمس، 

المستصفى للغزالي صـ ١٧٥، ١٧٦.  (١)
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٤٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٨ المحور  الثالث : 

تها  ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، فهو مصلحة، وكل ما يُفَو فكل
فهو مَفْســدة، ودفعــه مَصْلَحــة. وحفظُ هذه الخمســة واقــع في رتبة 

الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح.
وهنا نجــد أن كلامه يُفْهِــم أن المصلحة مقصورة علــى حفْظ هذه 
الضروريات الخمس، فأين موقع الحاجيات والتحسينيات حسَب تقسيمه 
نفسِــه، وكلها داخل في المصالح المراعاة شــرعًا في حياة الناس؟ فهو 
يريد بهم اليسر والتخفيف، ودفع الحرج، والهداية إلى أقوم المناهج في 
ا يدخل في المصالح الحاجية  الآداب والأخلاق، والنظم والمعاملات. مم

والتحسينية.
هذه هي الملاحظة الأولى.

أما الملاحظة الثانية، فهي حصر الضروريات في هذه الخمس، وأرى 
أن هناك ضروريات أخرى راعتها الشــريعة وقصــدت إليها، مثل حفظ 
العِرْض، وتحقيــق الأمن والعدل والتكافل ورعايــة الحقوق والحريات 

العامة، وإقامة أمة وسط.
ولو كان لــي أن أضيف إلــى تعريــف الغزالي للمصلحــة، لقلت 

مستخدمًا أصل عبارته:
نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من 
الخلق أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفســهم، وعقلهم، ونســلهم، ومالهم، 
وعرضهم، وأمنهم، وحقوقهم، وحرياتهم، وإقامة العدل والتكافل في أمة 
م لهم  ر عليهم حياتهم، ويرفع الحَرَج عنهم، ويتم نموذجية، وكل ما يُيس
مكارم الأخــلاق، ويهديهم إلى التــي هي أقوم فــي الآداب والأعراف 

والنظم والمعاملات.
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٤٢٧

١٠٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وأحسب أن إمامنا الغزالي لا يمانع في هذه الإضافة، فهي تتفق مع هدفه 
في ربط المصلحة بمقاصد الشرع، وما ذكرناه يدخل في ذلك بلا ريب.

تنبيهان آخران:
ان في رسالته  وهناك تنبيهان آخران ذكرهما الدكتور حسين حامد حس

القيمة: «نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي»:
الأول: أن المصلحة في الأصل ـ ويعني بــه العُرف أو اللغة ـ جلب 
النفع ودفع الضرر، وهذا يتفق مع معنى المصلحة لغة؛ إذ هي تطلق في 
اللغة على جلــب المنفعة مجازًا كما تطلق على المنفعة نفســها حقيقة، 
ة مصلحة أيضًا(١). ة نقيضَيْن، كان دفعُ المضر ولما كانت المنفعة والمضر

والثاني: أن الغزالي لا يقصد بالمصلحة معناها العُرْفي، وإنما يقصد 
بها جلبَ نفْــع أو دفْعَ ضرر مقصود للشــارع، لا مُطلَــقَ نفعٍ أو ضرر. 
ون الأمر منفعة وهو في نظر الشارع مفسدة،  الناس قد يعد ومعنى هذا: أن
وبالعكس، فليس هناك تلازمٌ بين المصلحة والمَفْسدة في عُرْف الناس، 
وبينهما في عُرْف الشــارع، أو بعبارة أخرى، فإن المصلحة في نظره هي 
المحافظة على مقاصد الشــارع ولو خالفت مقاصد الناس، فإن الأخيرة 
عند مخالفتها للأولى ليســت فــي الواقع مصالح، بل أهواءً وشــهواتٍ 
زينتها النفس، وألبســتها العادات والتقاليد ثوبَ المصالح. فقد كان أهل 
الجاهلية في العرب يرون المصلحة في وأد البنات، وحرمان الإناث من 
الإرث، وقتل غير القاتل، وما كانوا يعتقدون أن في شرب الخمر ولعب 

الميسر واتخاذ الأخدان ونسبة الولد إلى غير أبيه مفسدة(٢).

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي لحسين حامد حسان صـ ٦.  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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٤٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٠ المحور  الثالث : 

 والقانون الروماني في أوج عظمته، كان يُجيز للدائن أن يســترق»
يْن، وإذا كان هناك أكثر مــن دائن، ولم يوجد من يرغب  مدينَه في الد
في شراء المَديِن، فإن القانون أعطى للدائنين حق اقتسام جُثة المدين ! 
وما كان أحدٌ فــي روما يرى أن فــي هذا الحُكْم مَفْســدة، حتى جاء 

 Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º الإســلام بمبدئــه العــادل: ﴿ ¹ 
Ä ﴾ [البقرة: ٢٨٠]».  Ã  Â

«والقانون الإنجليزي ظل قرابة عشــرة قرون يــرى أن المصلحة في 
حرمان الإناث من الميراث، واستقلال الابن الأكبر بالتركة، وأن الميراث 
كحَجَر إذا ألُْقِيَ ينزل إلى أسفل، ولا يصعد إلى أعلى؛ ومن ثَم فما كانوا 

رون أن الأصول يأخذون نصيبًا من الميراث»(١). يتصو
«ولا زال القانــون الأمريكــي يــرى المصلحة في إطــلاق حرية 
الموصي، ولــو أدى ذلك إلى أن يوصي الشــخصُ بــكل ثروته إلى 
فون الناس، ولقد بدأ رجال الفقه والقضاء  خليلته، تاركًا ورثته عالةً يتكف
ون الخطورة والمفاســد التي تترتب على ترك هذه  ة الشعب يُحِسوعام

الحرية دون قيود».

وأخيرًا وبعد أربعة عشر قرنًا، أخذ الإنجليز بمبادئ الشريعة الإسلامية، فأشركوا الإناث   (١)
في الإرث، وورثــوا الابن الأصغر وأصول الميت، وآخر قانون قرر هذا كان في ســنة 
١٩٢٥م، وكان الحال كذلك في معظم الولايات الأمريكيــة، ثم عدلت عنه، وهذا يدلنا 
على عظم الثروة التي بأيدينا، وأن المصلحة فيما جاء به التشــريع الإسلامي، وإن بدا 
لبعض ضعاف الإيمان أن المصلحــة في التخلي عنه إلى غيــره. راجع في ذلك بحثًا 
للدكتور حسين حامد حسان مقدمًا إلى جامعة نيويورك، معهد القانون المقارن عنوانه: 
(الورثة في الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي)، حيث أثبت أن القانون الإنجليزي 
وصل في آخر تطوره وبعد أربعة عشــر قرنًا إلى ما بدأ به الإسلام. انظر: مجلة القانون 

والاقتصاد، العدد (٢)، صـ ٣٦.
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٤٢٩

١١١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

«وآخرُ مَثَلٍ لعرض الأهواء والشــهوات في ثوب المصالح: القانون 
ه مجلس العمــوم واللوردات الإنجليزي، وهــو يجعل اللوَاطَ  الذي أقر

عملاً مشروعًا لا ضرر فيه على الفرد ولا على الجماعة»(١).
وكان العرب في الجاهليــة يعتبرون من المصلحة المرعية: شــربَ 
الخمر، ولعب الميسر، وأكل الربا، والعصبية للقبيلة في الحق والباطل، 
وحرمان الإناث والصغار من الميراث، وقتل الأولاد من إملاق أو خشية 
إملاق، واعتبار ميلاد البنت كارثةً قد تنتهي بوأدها، ووراثة الرجل امرأة 

ا أبطله الإسلام. أبيه من بعده... إلى غير ذلك مم
«من أجل هذا حرص الغزالي 5 على التفرقة في تعريف المصلحة 
ر أن المحافظة على الثانية، وإن  بين مقاصد الخلق ومقاصد الشارع. وقر

خالفت الأولى؛ هي المصلحة الشرعية»(٢).

:�>�2��� �Y�>2ر ا��ا���

وكان الصحابة ـ وهم أفقه الناس لهذه الشريعة ـ أكثر الناس استعمالاً 
للمصلحة واستنادًا إليها، فهذه المصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع 
نًا فيها من قبل في مصحف واحد،  قة التي كان القرآن مدو حُف المفر الص
ـف فيه أولَ الأمر، ثم أقدم عليه  وهو أمر لم يفعله النبي ژ ، ولهذا توقـ

بنصيحة عمر، لما رأى فيه من خير ومصلحة للإسلام.

راجع الأهرام، السنة (٩٢) العدد (٢٨٩٠٨) بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٦٦م، فقد جاء فيه ما يلي: «وافق   (١)
مجلس العموم البريطاني أمس على قانون باعتبار الشــذوذ الجنســي عملاً مشــروعًا بين 
البالغين، وقد تمت الموافقة بأغلية (١٦٤) صوتًا ضد (١٠٧) أصوات، وقد استقبل الجالسون 

في شرفة الزوار الموافقة بالتصفيق».
انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي صـ ٥ ـ ٨.  (٢)
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٤٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٢ المحور  الثالث : 

وجعلته يستخلفُ عمر قبل موته مع أن الرسول ژ لم يفعل ذلك.

هــت عمر إلى وضــع الخراج، وتدويــن الدواوين،  وهي التي وج
إراقة  وتمصير الأمصار، واتخاذ السجون، والتعزير بعقوباتٍ شتى، مثل 

اللبن المغشوش، ومشاطرة الوُلاةِ أموالَهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم.

وهي التي جعلته يتخذ قرارات يرى المصلحة فيها، مثل: عدم تغييب 
 رجل في الجيش أكثر من أربعة أشــهر عن أهله، وفــرض العطاء لكل
مولود في الإســلام، وجعْل الشورى في ســتة من كبار الصحابة الذين 

تُوُفي رسول االله ژ وهو عنهم راضٍ.

وهي التي جعلت عثمان يجمع المسلمين على مصحف واحد، ينشره 
ق ما عداه، على ملأ من الصحابة وموافقة منهم، ويقضي  في الآفاق، ويحر

بميراث زوجة مَن طلقها زوجُها في مرض الموت فرارًا من إرثها.

ؤَلــي بوضع مبادئ علم  ا يأمر أبا الأســود الدوهي التي جعلت علي
النحو، بعد أن دخل اللحن في العربية على ألســنة الناس، حين اختلط 
ناع ما يكــون بأيديهم من أموال، إذا لم  نُ الص الأعاجم بالعرب، ويُضم
موا بينة على أن ما هلك إنما هلك بغير سببٍ منهم قائلاً: «لا يُصْلحِ  يُقد

الناسَ إلا ذاك»(١).

وهي التي اســتند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثيــاب اليمنية بدل 
«العَيْن» مــن زكاة الحبــوب والثمار قائــلاً: ائتوني بخَمِيــسٍ أو لَبيِس 

انظر: تنقيح الفصول وشــرحه للقرافي صـ ٤٤٦، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة   (١)
ف  الطباعة الفنية المتحدة، ط ١، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م، ومصادر التشــريع فيما لا نص فيه لخلا
صـ ١٥٥ ـ ١٧٦، فصل: مصادر التشريع الإسلامي مرنة، نشر دار القلم، الكويت، ط ٥، ١٩٨٢م.
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٤٣١

١١٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

عِير، فإنه أهون عليكم  رَة والش (منسوجات محلية) آخذه منكم مكان الذ
وأنفع للفقراء بالمدينة(١).

يْن (أي نصف صاع) من القمح في  واستند إليها معاوية في أخذه مُد
ه الصحابة الذين كانوا في زمنه  زكاة الفطر في مقابل صاع من التمر، وأقر

ما عدا أبا سعيد الخدري @ (٢).
بون  البريــد، ويعر يتخذون  الراشــدين  مَــنْ بعد  التي جعلت  وهي 
الدواويــن، ويضربون النقود، إلى غير ذلك من أعمــال الدولة، دون أن 

يعترض عليهم أحد من علماء الأُمة.

ا�������: ا��mا.[  ا���2<� -,  0
ى ا����ر 

المفتي  الحَجْر علــى  أبا حنيفــة يوجب  التي جعلت الإمــام  وهي 
الماجن (أي المتلاعب بالشريعة) والطبيب الجاهل، والمُكَاري (المقاول 
ونحوه) المُفْلس، مع أن مذهبه ƒ عدم الحَجْر على العاقل البالغ وإن 

كان سفيهًا، احترامًا لآدميته.
ولكنْ حَجَر على هؤلاء منعًا لضرر الجماهير من الناس(٣).

ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم قبل الحديث (١٤٤٨) قال: وقال طاوس: قال   (١)
معاذ ƒ . ورواه الدارقطني في الزكاة (١٩٣٠)، وقال: هذا مرســل، طاوس لم يدرك معاذًا. 
والبيهقي في الــزكاة (١١٣/٤). وقال الحافظ ابن حجر في تغليــق التعليق (١٣/٣): هو إلى 
طاوس إِسناد صحيح، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع. وانظر كتابنا: فقه الزكاة (٨١٩/٢)، 

نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
انظر: فقه الزكاة (٩٤٣/٢) وما بعدها. والحديث رواه الجماعة: البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)،   (٢)
وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي (٢٥١٣)، وابن ماحه (١٨٢٩) جميعهم في الزكاة.
قالوا: لعموم ضــرر الأول في الأديان، والثاني فــي الأبدان، والثالث فــي الأموال. انظر:   (٣)

الاختيار لتعليل المختار (٩٦/٢)، نشر مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م.
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٤٣٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٤ المحور  الثالث : 

وهي التي جعلت كثيرًا من المالكية وغيرهم يُفتون بشــرعية فرض 
الضرائب على القادرين إذا اقتضى ذلك الدفاع عن الحَوْزة، ولم يكن في 

بيت المال ما يكفي(١).
س به  وجعلت جمهور الفقهــاء يقولون بجواز قتل المســلم إذا تتر

ار، ولم يكن من قتالهم بُدّ(٢). الكُف
وأجاز فقهاء الحنفية والشافعية وجماعة من المالكية وبعض الحنابلة 
شق بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين، إذا غلب على الظن أنه سيخرج 
حيا، برغم حرمة الميت المرعية شــرعًا، بل أوجب بعض الفقهاء ذلك؛ 
ب» من  هه صاحب «المهذبإتلاف جزء من الميت، وشب ه استبقاء حيلأن
الشافعية بما لو وقعت مجاعةٌ واضطر إلى أكل جزءٍ من الميت(٣)، وذلك 
م على حق الميت عند التعارض، ومصلحةُ إنقاذ حياة  مقد حق الحي لأن
ت  الضررين، ويُفَو ه، فيُرْتَكَبُ أخفالجنين تفوق مفسدة انتهاك حُرمة أم

أدنى المصلحتين(٤).

فقه الزكاة (١١٠٩/٢، ١١١٠).  (١)
انظر: المستصفى صـ ١٧٥ ـ ١٧٧، والاختيار لتعليل المختار (١١٩/٤)، ومطالب أولي النهي   (٢)

(٥١٨/٢، ٥١٩)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
انظر: المهذب وشرحه المجموع (٣٠١/٥، ٣٠٢)، نشر دار الفكر، وحاشية الصاوي (٢٠٥/١)،   (٣)
تحقيق لجنة برئاسة الشــيخ أحمد سعد علي، نشــر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٢م.
أما عند الحنابلة، فالمذهب عندهم تحريم شــق البطن من أجــل الحمل، لما فيه من هتك   (٤)
حرمة متيقنة، لإبقاء حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد 
». رواه أبو داود في الجنائز (٣٢٠٧)، انظر:  ت ككســرِ عَظْمِ الحَيبحديث: «كسرُ عظمِ المي
المغني (٥٥١/٢). ويجاب عنه بأن هذا في غير حالة الضرورة والمصلحة، على أن شق البطن 
ليس فيه كسر عظم. واختار بعض علماء المذهب جواز الشق إذا كان بالجنين حركة تُظَن بها 

ة لا موهومة. البطن، فالحياة هنا مرجو حياته بعد شق
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٤٣٣

١١٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:���ا���  �>�2���Y لال
��ا��mا.[ الأر��Y -, الا ا^�لاف 

ومن الفقهاء من أنكر اعتبار «الاســتصلاح» أصلاً مستقلا يحتَج به، 
ويستند إليه في الفتوى والقضاء والتشريع، كالنص والإجماع والقياس، 
وذلك مثل الإمــام الغزالــي، الذي اعتبر الاســتصلاح مــن «الأصول 

الموهومة» على حد تعبيره(١).
ومع هذا ذكر عددًا من المسائل والقضايا مال فيها ـ أو في أكثرها ـ 
إلى القــول بالمصالح، وكان المفهــوم بعدها أن يُلحــق هذا بالأصول 

ا برأسه. الصحيحة، ليصير أصلاً خاص
وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله:

«من ظن أنه أصل بنفســه فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ 
نة والإجماع، فكل  مقاصد الشرع، ومقاصد الشــرع تُعرف بالكتاب والس
ــنة والإجماع،  مصلحة لا ترجع إلى حفظِ مقصود فُهِمَ من الكتاب والس
وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشــرع؛ فهي باطلة 
ع، وكل  من استحسن فقد شر ع، كما أن رَحة، ومن صار إليها فقد شر مُط
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شــرعي، عُلمَِ كونه مقصودًا بالكتاب 
ى قياسًا،  ه لا يسمة والإجماع، فليس خارجًا من هذه الأصول، ولكنن والس
بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة 
ــنة  عُرِفت لا بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها، مِنَ الكتاب والس

ى لذلك مصلحة مرسلة»(٢). وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، تسم
رنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه  قال: «وإذا فس

المستصفى صـ ١٧٣، ١٧٩.  (١)
المستصفى صـ ١٧٩.  (٢)
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٤٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٦ المحور  الثالث : 

للخلاف فيها، بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث ذكرنا خلافًا، فذلك 
عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك ترجيح الأقوى»(١).

ا�/�ا-, وا���2<�:

وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة خاص بمذهب المالكية، 
ا على  الإمام شهاب الدين القرافي المالكي (ت: ٦٨٤هـ) يقول رد ولكن

مَنْ نقلوا اختصاصها بالمالكية:
قوا بين  وإذا افتقــدتَ المذاهبَ وجدتَهم إذا قاســوا وجمعــوا وفر»
المســألتين لا يطلبون شــاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الــذي به جمعوا 
قوا، بل يكتفون بمُطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي  وفر

حينئذ في جميع المذاهب»(٢).
وهذا هو التحقيق، فالذي يطالع كتــب المذاهب الأخرى يجد فيها 
عشراتٍ ومئاتٍ من المســائل إنما يعللونها بتعليلات مصلحية، وإن كان 

الحنفية والحنابلة أكثر من الشافعية في ذلك.
القرافي أن إمام الحرميــن ـ عبد الملك بن عبد االله الجويني  ويذكر 
زها وأفتى  ى بـ «الغياثي» أمورًا وجو ر في كتابه المسم (ت: ٤٧٨هـ) ـ قر
المطلقة،  بها ـ والمالكية بعيدون عنها ـ وجسر عليها، وقالها للمصلحة 
وكذلك الغزالي في «شــفاء الغليل»، مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا 

ـ يعني المالكية ـ في المصلحة المرسلة(٣).
وإمام الحرمين والغزالي شافعيان.

المستصفى صـ ١٧٩.  (١)
شرح تنقيح الفصول صـ ٣٩٤.  (٢)
المصدر السابق صـ ٤٤٦، ٤٤٧.  (٣)
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:G92��ا�� ا�gSا�, -,   R��W)

الغزالي ـ كما نقلنا عنه في «المســتصفى» ـ ضيق في الأخذ   ولكن
بالمصلحة المرسلة، واشترط لها شروطًا صعبة التحقيق، وهي:

ـات الخمس المعروفة، فإذا  ١ ـ أن تكون ضرورية: أي من الضروريـ
ات والتحسينات لا تُعتبر. ات أو التتمكانت في مَرْتَبة الحاجي

ة: أي تعمّ جميع المســلمين، بخلاف ما لو كانت  ي ٢ ـ أن تكون كُل
لبعض الناس دون بعض، أو في حالة مخصوصة.

٣ ـ أن تكون قطعية أو قريبًا من القطعية(١).
ويبدو للمتأمل أن الغزالي لم يشــترط هذه الشــروط لكل مصلحة، 
س الأعداء بالمسلمين  اشــتراطها في المثال الذي ذكره، وهو: تتر ولكن

في الحرب، وإن فهم الأكثرون منه أنه شرطٌ عام لكل المصالح.
قال القرطبي: «هي بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارها»(٢)، 

مًا من قائله(٣). ذلك تحك ر فعدوأما ابن المُنَي
والذي يظهر مــن عمل الصحابــة @ أنهم لم يكونــوا يلتزمون هذه 
الشروط كلها، وإنما يراعون المصلحة، وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية.
فعمر يحكُم بطلاق امرأةِ المفقود بعد مُضي أربع ســنوات ـ إما من 
حين فقده، أو من حين رُفع أمرُها إلى القضاء ـ رعاية لمصلحة الزوجة، 

المستصفى صـ ١٧٦.  (١)
تفسير القرطبي (٢٨٨/١٦).  (٢)

نقل الشوكاني عن الطبري، انظر: إرشاد الفحول (١٨٦/١)، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية،   (٣)
دمشق، نشر دار الكتاب العربي، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٨ المحور  الثالث : 

ورفعًا للضرر عنها، وإن لــم يثبُت موت زوجها، وهــي مصلحة جزئية 
وحاجية وظنية، وقد وافق عمــر على ذلك عثمان وعلي وابن عمر وابن 

عباس وجماعة من التابعين(١).
ويقضي عمر على محمد بن مَسْــلَمة الأنصاري بالســماح لجاره 
اك بن قيس أن يسوق نهرًا في أرض ابن مسلمة؛ لأن النهر ينفع  الضح
جاره، ولا يضر محمدًا، وقــد كان محمد بن مســلمة منع جاره من 
ذلك، فقال له جاره: أنــت تمنعني ما هو لك منفعة تســقي منه أولاً 
وآخرًا، ولا يضركَ ! ولما اختصما إلى عمــر قال لمحمد: تمنع أخاك 
 ن محمد على المنع، فقال عمر: واالله ليمُر ك؟! فأصر ما ينفعه ولا يضر
اك أن يمــر بنهره في أرض  به ولــو على بطنك ! ثم أمر عمــر الضح

محمد، ففعل(٢).
والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة والراشدين.

ا����q, وا���2<�:

ولهذا لم يشــترط الإمام الشاطبي ما اشــترطه الإمام الغزالي، وإنما 
اعتبر أمورًا ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة، وهي:

١ ـ أن تكون معقولة فــي ذاتها، بحيث إذا عُرضــت على العقول 
تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في الأمور التعبدية، فإن الأصل فيها أن 

تؤخذ بالتسليم.

انظر: المحلى (٣١٦/٩) وما بعدها، مسألة رقم (١٩٣٧)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
رواه مالك في الأقضية (٢٧٦٠)، تحقيق الأعظمي، والبيهقي فــي إحياء الموات (١٥٧/٦)،   (٢)
وقال: هذا مرسل، وروي في معناه حديث مرفوع. وقال ابن حجر في الفتح (١١١/٥): أخرجه 

حه الألباني في إرواء الغليل (١٤٢٧). مالك بسند صحيح. وصح
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٢ ـ أن تكون ملائمة لمقاصد الشــرع في الجملــة، بحيث لا تنافي 
أصلاً مــن أصوله، ولا دليــلاً من أدلتــه القطعية، بل تكــون متفِقة مع 
المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها أو قريبة 

منها، ليست غريبة عنها، وإن لم يشهد دليل خاص باعتبارها.
٣ ـ أن ترجع إلى حفظ أمْرٍ ضروري، أو رفْعِ حَرَج لازم في الدين.

 فأما مرجعها إلى حفظ الضروري، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا
به، فهي ـ إذن ـ من الوسائل لا المقاصد.

وأما رجوعها إلى رفع حَرَجٍ لازم: فهو إمــا لاحق بالضروري، وإما 
ه إلى التخفيف والتيسير(١). الذي مرد ، من الحاجي

وليس من اللازم ـ إذن ـ ما اشترط الإمام الغزالي أن تكون المصلحة 
ر على الناس، ويرفع  ا ييس ة، مممن الضروريات، فقد تكون مصلحة حاجي

عنهم العنتَ والحَرَج.
وليس من اللازم أن تكون كُلية عامة، فرعاية مصالح الأفراد والفئات 

المختلفة أمرٌ معتَبر في الشريعة.
وليس من اللازم أن تكون قطعية، فالعملُ بالظن الراجح أمرٌ معمول 

به في الأحكام الفرعية، وناط به الشرعُ أمورًا كثيرة.

:��/�/O �>�2ا�� أن (�Eن  +�ورة 

والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليــه، والاحتياط فيه: أن تكون 
المصلحة حقيقية لا وهمية، فقد يُخيل الهوى والشهوة، أو الوهم وسوء 

انظر: الاعتصام للشــاطبي (٦٢٧/٢ ـ ٦٣٢)، وعلم أصول الفقه للشــيخ عبد الوهاب خلاف   (١)
صـ ٨٤ ـ ٨٨، نشر دار القلم، الكويت، ط ١٢، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٠ المحور  الثالث : 

التصور، أو الإلف والعادة، لبعض الناس: أن عملاً ما مصلحة، وهو في 
حقيقته مفســدة، أو أن ضــررَه أكبرُ من نفعــه، فكثيــرًا ما يُغفِل الناس 
المصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة، أو يغفلون عن الضرر الآجلِ من 
أجل النفع العاجــل، أو يُغفِلُون الخســارة المعنوية من أجل الكســب 
المادي، أو يتغاضَوْن عن المفاســد الكبيرة من أجــل مصلحة صغيرة، 
فالاعتبارات الشــخصية والوقتية والمحلية والمادية لها ضغطها وتأثيرها 
ي عند النظر في المصالح  على تفكير البشر، لهذا يجب الاحتياط والتحر

وتقويمها تقويمًا سليمًا عادلاً.
قــال الإمام ابــن دقيق العيد: «لســتُ أنكــر على مــن اعتبر أصلَ 

المصالح، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد»(١).

ا��2ْ�َ<�:  G�� �َّ�ا���� �� الأEO�م �S)

ة وهي: أن الأحكام المبنية على  وينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة مهم
مصلحة معينــة، تظل معتبــرة ما بقيت هذه المصلحــة، التي هي مناط 
الحكم وعلتهِ، فإذا انتفت وجب أن يتغيــر الحكم تبعًا لها؛ لأن الحكم 

يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
ومن أمثلة ذلك: العقوبــات التعزيرية، والأحــكام التي تقتضيها 
السياسة الشــرعية والوقتية التي رُويَِتْ عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة ومن بعدهم، بل من ذلك بعض مــا ورد عن النبي ژ 

نفسه.

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (٢١٨/٢)، تحقيق محمد خلوف العبد االله، نشر دار النوادر،   (١)
سوريا، ط ٢، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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وذلك مثل نهيـِـه ژ عن كتابة الحديــث في أول الأمر(١)، خشــية 
ا زالت هــذه الخشــية أذَنَِ فــي الكتابة لبعض  اختلاطــه بالقــرآن، فلم

ة كُتُب في موضوعات شتى. الصحابة(٢)، وثبت عنه عِد
ا  وا الحديث عن رســول االله ژ لمومثل إلزام عمــر الصحابة أن يُقِل

اشتغلوا به عن القرآن، سياسة منه(٣).
ومثل ذلك: اختياره للناس الإفراد بالحج، ليعتمروا في غير أشــهر 

الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا(٤).
فإن هــذا وأمثاله ـ كما قــال ابن القيم ـ «سياســة جزئية بحسَــب 
المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها مَنْ ظنها شــرائع عامة لازمة 
للأمة إلى يــوم القيامة، ولكل عــذر وأجر، ومن اجتهد فــي طاعة االله 

ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين»(٥).
وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير الفتوى 
ر في  واختلافهــا باختلاف الأزمــان والأماكــن والأحوال كما هــو مقر

موضعه.

إشــارة إلى حديث: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». رواه مســلم في   (١)
الزهد والرقائق (٣٠٠٤)، وأحمد (١١٠٨٥)، عن أبي سعيد الخدري.

إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: جاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي   (٢)
يا رســول االله. فقال: «اكتبوا لأبي شــاه». رواه البخاري في العلم (١١٢)، ومسلم في الحج 

(١٣٥٥)، عن أبي هريرة.
سبق تخريجه صـ ٤٣.  (٣)
سبق تخريجه صـ ٤٣.  (٤)

الطرق الحكمية صـ ١٩.  (٥)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٢ المحور  الثالث : 

ا���2 وا���2<�: -/"�ء 

ولم أر أحدًا يُعْتَد به من فقهاء عصرنا إلا اعتد بالمصلحة المرســلة، 
واعتبرها من أدلة الشرع فيما لا نص فيه، بشروطها الشرعية، وضوابطها 

المرعية.
قال ذلك الشيخ الخضري(١) والشــيخ أحمد إبراهيم(٢) فيما كتباه في 

أصول الفقه.
والأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي في كتابه «بحوث في 

التشريع الإسلامي».
وقال الشــيخ خلاف في كتابه «مصادر التشــريع فيمــا لا نص فيه» 
ث عن الاســتصلاح: وهــو أخصب الطرق التشــريعية فيما  عندما تحد
لا نص فيه، وفيه المتســع لمسايرة التشــريع لتطورات الناس، وتحقيق 

مصالحهم وحاجتهم(٣).
وكذلك قال الشــيخ أبو زهرة في كتابه عن «مالــك»(٤)، وفي كتابه 

«أصول الفقه»(٥).
والشيخ الأكبر محمود شــلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة»، 

وفي فتاويه.

أصول الفقه صـ ٣١١ ـ ٣١٧، نشر المكتبة التجارية الكبرى، ط ٦، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م.  (١)
علم أصول الفقه صـ ١٠٣ ـ ١٠٧، نشر دار الأنصار، القاهرة.  (٢)

مصادر التشريع الإســلامي فيما لا نص فيه صـ ٨٥ ـ ١٤١، نشــر دار القلم، الكويت، ط ٢،   (٣)
١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

مالك؛ حياته وعصره ـ آراؤه وفقهه للإمام محمد أبو زهرة صـ ٣٩١ ـ ٤٣١، نشــر دار الفكر   (٤)
العربي، القاهرة، ط ٢.

أصول الفقه صـ ٢١٩ ـ ٢٢٧، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٨م.  (٥)
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والشيخ محمد مصطفى شلبي في كتابه «تعليل الأحكام»(١).
الفقهي»(٢)،  الزرقا في كتابه «المدخل  ومثل ذلك: الشــيخ مصطفى 

وفي رسالته عن «المصلحة المرسلة».
والدكتور مصطفى زيد في رسالته عن «المصلحة في التشريع الإسلامي».
والدكتور حسين حامد حسان في رسالته «نظرية المصلحة في الفقه 

الإسلامي».
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في رسالته «ضوابط المصلحة 

في الشرع الإسلامي».
ن كتبوا في أصــول الفقه مثل: الدكتور  وكثيرون من المعاصرين مم

عبد الكريم زيدان(٣)، والدكتور وهبة الزحيلي(٤).

ا���س -, �3�2�:  �[�O

ا دعا هؤلاء العلماء إلى القول بالمصلحة المرسلة: ما لمسوه من  ومم
حاجة الناس في عصرنا إلى اعتبار المصالح في التشريع، وفي الفتوى، 
وفي القضاء. إلى جوار ما وجدوه من أدلة عامة في النصوص والقواعد 

والمقاصد الشرعية تؤيد الأخذ بالمصالح.
نَتْ القوانين الحديثة أحكامًا شــتى كثيرة مناطها  ومن أجل هذا ضُم

المصلحة، ولا شيء غيرها.

تعليل الأحكام صـ ٢٧٨ ـ ٣٨٤، نشر دار النهضة، بيروت، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.  (١)
المدخل الفقهي العام (٩٧/١ ـ ١٤٢)، نشر دار الفكر، دمشق، ط ٢.  (٢)

الوجيز في أصول الفقه صـ ٢٣٦ ـ ٢٤٤، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.  (٣)
أصول الفقه الإسلامي (٧٥٢/٢ ـ ٨٢٧)، نشر دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (٤)
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٤٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٤ المحور  الثالث : 

مثل اشــتراط «توثيق عقد الزواج» بالجهة الرســمية، وإلا لم تسمع 
المحاكم دعواه.

وكذلك توثيق عقود الملكية في دوائر الشــهر العقاري، أو التسجيل 
العقاري.

وكذلك قوانين البناء، حيث تشترط إذن البلدية وغيرها.
ومثل ذلك: اشتراط الحصول على رخصة قيادة من إدارة المرور لمن 

يقود سيارة أو مركبة بخارية، أو نحوها.
يزاول مهنة؛ كالطب، والهندســة، والصيدلــة، والمحاماة  وكذلك: من 
وغيرها، لا بد له من ترخيص بعد توافر الشروط المطلوبة في مزاولة المهنة.
وهناك قوانين كثيرة تــكاد تكون مبنية علــى المصلحة، مثل قانون 

السير أو المرور، وقانون العمل والعمال.
وحتى القوانين التــي لها صلة بالشــرع، فيها مواد غزيــرة ووفيرة 
مربوطة بالمصلحــة، مثل قانون تنظيم اســتعمال المخــدرات: صناعةً 

واتجارًا واستعمالاً.
ولعل من أهم ما نحتاج إليه في عصرنــا: تقنين العقوبات التعزيرية، 
مثل: عقوبة أكل الربا، أو بيع الميتة، أو لحم الخنزير، أو أخذ الرشوة، أو 
إعطائها، أو أكل مال اليتيم، أو منع الزكاة، أو ترك الصلاة، أو المجاهرة 
بالفطر في رمضان، أو معاكسة النساء في الطريق، أو خطفهن واغتصابهن، 
أو الاتجار في الأغذيــة الفاســدة والملوثة. إلى غير ذلــك من الآفات 
والرذائل التي تنتشــر في المجتمع، ولا تجد الردْعَ الكافي، ويكتفى فيها 

بالوعظ والإرشاد، مع ما علم أن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
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٤٤٣

١٢٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وهناك مئات من المعاصي والمخالفــات والمنكرات، التي نهى عنها 
الشرع، أو أمر بضدها، ولكنه لم يضع لها عقابًا محددًا، وتحتاج إلى تقنين.

بل أرى أن من حاجات عصرنا ومصالحه: أن «نقنن» الفقه الإسلامي في 
صورة مواد مرقمة ومنضبطة، على غرار القوانين الحديثة، وهو ما أخذت به 
الدولة العثمانية في عهودهــا الأخيرة، حين قننت «فقــه المعاملات» على 
المذهب الحنفي، أو ـ بعبــارة أدق ـ على المفتى به فــي المذهب غالبًا، 
وذلك ما تضمنته «مجلة الأحكام العدلية» الشــهيرة، والتي ظلت أحكامها 

سارية في بعض البلدان العربية مثل: الأردن والكويت إلى وقت قريب.
إلا أنني أنصح ألا يكون التقنين فــي عصرنا ملتزمًا بمذهب واحد، 
بل بالشــريعة الرحْبة، بمجموع مدارســها ومذاهبها، بل يستفاد من كل 
الثروة الفقهية، ولو من خارج المذاهب، كفقه الصحابة والتابعين، ومَن 
ن انقرضت مذاهبهم. فلا ينبغي  بعدهم من نظراء الأئمة وشيوخهم، ومم

ع االله علينا. ق على أنفسنا بالتزام مذهب واحد، وقد وسأن نضي
كما أنصح بمراجعــة «التقنينات» التي نصدرهــا على ضوء التطبيق 
الفعلي، ما بين فترة وأخرى، لنحذف ما ينبغي حذفه، ونُضيف ما ينبغي 

ل ما ينبغي تعديله(١). إضافته، ونعد
ومن ذلك: ما ذكرناه من تقنين «التعزيرات» التي تركها الشرع لتقدير 
الأئمة والقضاة، في كل مخالفة شرعية أو معصية، لا حد فيها ولا كفارة.

وما يختاره الإمــام أو ولي الأمر من التقنين يُعتبــر رأيًا له يُعمَل به 
بشرطه.

راجع رسالتنا: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد.  (١)
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٤٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٦ المحور  الثالث : 

.�� لا ���& �Yأي و�, الأ�0:

تلك هي المجــالات الثلاثة التي يُعمل فيها بــرأي ولي الأمر، كما 
دها الأســتاذ البنا (ما لا نص فيه، وما يَحْتَمِل عدة أوجه، والمصالح  حد

المرسلة).
ا  ما عدا هذه الثلاثة لا يُؤخذ فيها برأيه؛ إذ تكون مم ومفهوم هذا: أن
ــنة أمرًا أو نهيًا، فالأوامر  لَتْ فيه نصوص الشــرع من الكتاب والس فص

تُمْتَثل، والنواهي تُجْتَنب.
ولا يجوز لولي الأمر أن ينفي ما أثبته الشــرع، أو يُثبت ما نفاه، أو 
مه االله عليهم، أو  يُلغي فرضًا فرضــه االله على عباده، أو يحل حرامًــا حر
م عليهم ما أحله االله لهم، أو يشــرع لهم من الدين ما لم يأذن به االله  يحر
سبحانه، فليس صنيع شيء من هذا كله من شأنه، ولا هو من حقه، وهو 
يًا على حق االله تعالى وسلطانه، متألهًا في الأرض  لو فعل ذلك كان متعد

بغير حق.
ومن حق الناس في هذه الحال ـ بل من واجبهم ـ أن يرفضوا طاعته 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :التي أمر االله تعالى بها فــي قوله
Ð ﴾ [النســاء: ٥٩]. فإن الطاعة الواجبة لأولي الأمر إنما هي في   Ï  Î
ا جاء به  المعــروف» الذي تعرفه الفِطَر الســليمة والعقول الرشــيدة مم»
الشرع وأيده العقل، وليســت طاعة ولي الأمر مطلقة، حتى إن االله تعالى 

قيد الطاعة لرســوله بالمعروف أيضًا حين قال في بَيْعة النســاء له: ﴿ ; 
<? ﴾ [الممتحنة: ١٢]. وقال عليه الصلاة الســلام لأصحابه:   =  <
«إنما الطاعة في المعروف». متفق عليه(١). وقال «حَق على المرءِ المُسْلمِ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٠)، عن علي.  (١)

QaradawiBooks.com

                         124 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٥

١٢٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الســمعُ والطاعةُ فيما أحب وكَرهَِ، ما لم يؤمرْ بمَعْصِية، فإذا أمُرَِ بمعصية 
فلا سَمْع ولا طاعة». متفق عليه عن ابن عمر(١)، وقد اتفق المسلمون على 

أنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.
والقرآن الكريم حين أمر المؤمنين بطاعة أولــي الأمر منهم، عقب 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ قائلاً:  ذلك  على 
ß ﴾ [النساء: ٥٩].  Þ

والرد إلى االله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى الرســول ـ بعد وفاته ـ 
يعني الرد إلى سُنته.

العِنَان، يفعل ما يشــاء، ويحكم  طَليِــقَ  المســلم  فليس ولي الأمر 
ــا يفعل، فهذا شــأن الإلٰه وحده، إنما هو بشــر  ما يريد، ولا يســأل عم
ه، ومن حق أي فرد من رعيته أن ينصح  يُحاسَب ويُســأل، ويُنصَح ويُوَج
له، ويأمره بالمعــروف، وينهاه عــن المنكر، ومن واجبــه أن يقبل منه 
عه، كما قال عمر لمَن قال له: اتقِ االله: لا خير فيكم إذا لم تقولوها،  ويشج

ولا خير فينا إذا لم نسمعها(٢).

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩).  (١)
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (٢)
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٤٤٧

· موقف ولي الأمر من الشورى.
· هل الشورى معلمة أو ملزمة؟

· تغير رأي الإمام بتغير الظروف.

#�ط ا���& �Yأي الإ0�م

�� ا��zوفS�Y ه���S)(و�, الأ�0) و

QaradawiBooks.com

                         127 / 424

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         128 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٩

١٣١

�0\@ و�, الأ�0 0� ا���رى

ا���رى: و]�ب �0�ورة الإ0�م لأ.& 

وإذا كان رأي الإمام ـ أو ولي الأمر ـ يعمل به فيما بيناه من قبل (أي 
فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرســلة)، 
فالواجب أن يتم ذلك بعد مشاورة أهل الرأي والاختصاص، وسؤال أهل 

 T ﴿ ،[فاطر: ١٤] ﴾ r  q  p  o ﴿ :الذكر والخبرة، كما قال تعالى
V ﴾ [الفرقان: ٥٩].  U

والأصل في الشورى الوجوب؛ لأن االله تعالى أمر بها رسوله ژ حين 
? ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، والأمر ـ ولا ســيما في القرآن ـ   > قال: ﴿ = 
يفيد الوجوب، وإذا كان الرسول المؤيد بالوحي مأمورًا بالمشاورة، فغيرُه 

أولى بلا ريب.
وقد جعل القرآن الشــورى من الصفات الأساسية للجماعة المؤمنة، 

 l  k  j  i ﴿ :فقال تعالى في بيان فضائلها ومحامد خصالها
بالاستجابة  فقرنها  [الشورى: ٣٨]،   ﴾ s  r  q  p  o  n  m
ــا رزق االله، وكلها ركائز ضرورية في حياة  الله وإقامةِ الصلاة والإنفاق مم

المجتمع المسلم.
نقل الإمام القرطبي في تفسيره عن الإمام ابن عطية قوله: «والشورى 
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٤٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٢ المحور  الثالث : 

من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشيرُ أهل العلم والدين، 
فعزلُه واجب، هذا ما لا خلاف فيه»(١).

«وقال ابن خُوَيْــز مِنْدَاد: واجبٌ علــى الولاة مشــاورة العلماء فيما 
لا يعلمون وما أشــكل عليهم من أمور الدين، و«مشاورة» وجوه الجيش 
فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتاب 

ال (أي الولاة)، فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها»(٢). والوزراء والعم
قال القرطبي: «وقد جعل عمرُ بن الخطاب ƒ الخلافة ـ وهي أعظم 

النوازل ـ شورى»(٣).
المُقَام  أحُُد فــي  يــوم  النبــي ژ أصحابَه  البخاري: «وشــاور  قال 
والخروج، فرأوا له الخروج... وشــاور عليا وأســامة فيما رمى به أهلُ 
الإفكِ عائشــةَ... وكانت الأئمة بعد النبي ژ يستشيرون الأمناء من أهل 
نة  العلم في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها. فإذا وضح الكتاب أو الس
اءُ (أي العلماء بالقرآن) أصحابَ مشورة  وه إلى غيره... وكان القُر لم يتعد

عمر، كهولاً كانوا أو شُبانًا، وكان وقافًا عند كتاب االله 8 »(٤).
وذكر الحافظ في «الفتح» ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي 
حاتم بســندٍ قوي عن الحسن قال: «ما تشــاور قومٌ قط بينَهم، إلا هداهم االلهُ 
شْدِ، أو بالذي ينفع»(٥). عزم االله لهم بالر لأفضلِ ما يَحْضُرهم». وفي لفظ: «إلا

تفسير القرطبي (٢٤٩/٤).  (١)
المصدر السابق (٢٥٠/٤).  (٢)

المصدر السابق (٢٤٩/٤ ـ ٢٥١).  (٣)
صحيح البخاري، في الاعتصام بالكتاب والسنة قبل الحديث (٧٣٦٩).  (٤)

رواه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٨). وانظر: فتح الباري (٣٤٠/١٣)، تحقيق محب الدين   (٥)
الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.
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٤٥١

١٣٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وأشار الحافظ إلى ما تقدم في الحديث الطويل في صلح الحديبية من 
كتاب «الشروط» من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمة قوله ژ : «أشيروا علي في 

هؤلاء القوم»(١). وفيه: جواب أبي بكر وعمر، وعمله ژ بما أشارا به(٢).
«وقد اختُلف في متعلق المشاورة، فقيل: في كل شيء ليس فيه نص. 

وقيل: في الأمر الدنيوي فقط»(٣).
: «ومن زعم أنه كان يُشــاورهم فــي الأحكام فقد غَفَل  ِاوُدي قال الد
غفلةً عظيمة»(٤). وذكر بعضهم أنه لم يكن يشــاورهم في الأحكام. قال 
الحافظ: «وفــي هذا الإطــلاق نظر»، ثم ذكــر مشــاورته ژ لعلي بن 

 )  (  '  &  %  $  #  " أبي طالب في قوله تعالى: ﴿ ! 
+ ﴾ [المجادلة: ١٢] وأشار علي عليه بالتخفيف، ونزلت الآية التي   *
ـان(٥). قال  حه ابن حبـ ــنه الترمــذي وصح ده، والحديثُ حسبعدها تؤي

الحافظ: «ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام»(٦).
وقال الحافظ في شــرح قول البخاري: «وكانت الأئمة يستشــيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها»(٧): «أي إذا لم 
يكن فيها نــص بحكم معين، ومــا كانت على أصل الإباحــة، فمراده: 
ما احتَمَل الفعلَ والتركَ احتمالاً واحــدًا، وأما ما عرف وجه الحكم فيه 

رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢).  (١)
رواه البخاري في المغازي (٤١٧٨).  (٢)

فتح الباري (٣٤٠/١٣).  (٣)
المصدر السابق.  (٤)

رواه الترمذي في التفســير (٣٣٠٠)، وقال: حسن غريب. والنســائي في الكبرى في الخصائص   (٥)
(٨٤٨٤)، وابن حبان في إخباره ژ عن مناقب الصحابة (٦٩٤١)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

فتح الباري (٣٤٠/١٣).  (٦)
سبق تخريجه صـ ١٣٢، وفيه: كان القراء أصحاب مشورة عمر.  (٧)
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٤٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٤ المحور  الثالث : 

حة؛ لأن غير المؤتمن لا يستشار  فلا، وأما تقييده بالأمناء فهي صفة موض
ولا يلتفت لقوله، وأما قوله: «بأســهلها» فلعموم الأمر بالأخذ بالتيســير 

والتسهيل، والنهي عن التشديد الذي يُدْخِل المشقة على المسلم»(١).
ة بعد النبي ژ أخبار كثيرة: منها مشاورة  وقد ورد من استشارة الأئم»

أبي بكر ƒ في قتال أهل الردة، وقد أشار إليها المصنف»(٢).
«وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مِهْرَانَ قال: كان أبو بكر 
يــق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب االله، فــإن وجد فيه ما يقضي به  د الص
قضى بينهم، وإن علمه من سُنة رسول االله ژ قضى به، وإن لم يعلم خرج 
ــنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المســلمين  فســأل المســلمين عن الس

وعلماءهم واستشارهم، وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك(٣).
وتقدم قريبًا أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته، ومشاورة 
عمــر الصحابة في حــد الخمر(٤)، ومشــاورة عمر الصحابــة في إملاص 
المرأة(٥)، ومشــاورة عمر في قتــال الفُرْس(٦)، ومشــاورة عمر المهاجرين 
والأنصار ثم قريشًا لما أرادوا دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع بها(٧)»(٨).

فتح الباري (٣٤٢/١٣).  (١)
المصدر السابق.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٣٢.  (٣)
رواه مسلم في الحدود (١٧٠٦)، وأحمد (١٢١٣٩)، عن أنس بن مالك.  (٤)

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: أن عمر استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى   (٥)
ة: عبد، أو أمََة. رواه البخاري في الديات (٦٩٠٥)، ومسلم في القسامة (١٦٨٢). النبي ژ بالغُر

والإملاص: أن يُضرب بطن المرأة الحبلى فتلقي جنينها.
رواه البخاري في الجزية (٣١٥٩)، عن جبير بن حية.  (٦)

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٢٩)، ومسلم في السلام (٢٢١٩)، عن ابن عباس.  (٧)
فتح الباري (٣٤٢/١٣) بتصرف.  (٨)
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١٣٥

.& ا���رى 0ُْ��ِ�� أو �0gْ�0ُ؟

ويبدو أن الإمام البنا عليه رحمــة االله ورضوانه ـ من الناحية النظرية 
على الأقل ـ لم يكن يرى أن الشــورى مُلْزمة للإمــام وإن كانت واجبة 
عليه، كما هو رأي كثيرين من أهل العلم قديمًا وحديثًا(١). وهو ما وضح 

في كثير من كتاباته.
، لكان عليه أن يدخــل بعض القيود على عبارته في هذا الأصل  وإلا
المهم، كأن يقول مثلاً: ورأي الإمام أو نائبه معمول به فيما لا نص فيه، 
ة، وفي المصالح المرســلة، وذلك في السياسة  وفيما يحتمل وجوهًا عِد
الجزئية، وفي الإجراءات الإدارية والتنفيذية، والقرارات اليومية ونحوها. 
وكذلــك يُعْمَل به في الاجتهادات السياســية الكليــة والمالية والحربية 

ونحوها، ما لم يُخالفِ أهل الحل والعقد أو أكثرهم.
وهذا الذي نراه ونلتزم به شــرعًا: أن رأي أهل الحــل والعَقْد ملزمٌ 

للإمام، فإذا شاورهم فاختلفوا عليه، فالعِبْرة برأي الأكثرية.
وقد أقمنا على هذه القضية أكثر من دليل فيما كتبناه من قبل(٢)، ولا 

من القائلين بذلك في عصرنا: الشيخ محمد متولي الشعراوي.  (١)
راجع كتبنا: الحل الإســلامي فريضة وضرورة، والإســلام والعلمانية، ومن فقه الدولة في   (٢)

الإسلام، وغيرها.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٦ المحور  الثالث : 

د هذا هنا اليــوم، مخالفين الإمام البنا، فقد ذكر في «أصوله  بأس أن نؤك
العشرين» أن كل أحدٍ يؤخذ من كلامه ويُتْرَك، إلا المعصوم ژ .

:���=Nأي الأ�Y امgالا�� X�أد�� (�]

حة للالتزام برأي أكثر أهل الشورى: فمن الأدلة المرج
١ ـ أن النبي ژ لم يَرَ الخروجَ إلى المشــركين في أحُُد، وإنما كان 
رأيُه ورأيُ كبار الصحابة: القِتَالَ داخلَ المدينة، ولكنه رأى الأكثرية تميل 
إلى الخروج، فنزل علــى رأيهم. صحيــحٌ أنه لم يأمر بعــد الموافقين 

والمخالفين، ولكنه أخذ بظاهر الأمر.
٢ ـ أنه  ! أمر باتباع السوادِ الأعظم(١).

ثبت في الحديث التنويه (بالســواد الأعظم)، والأمر باتباعه، والسواد الأعظم يعني:   (١)
جمهور الناس وعامتهم والعــدد الكبير منهم، والحديث روي من طرق بعضها قوي، 
ومن ذلك ما جاء عن ابن أبي أوفي قال: يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك 
بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل 
منك، وإلا فدعه فإنك لســت أعلم منه. رواه أحمــد (١٩٤١٥)، وقال مخرجوه: رجاله 
ثقات غير حشرج بن نباته، فقد وثقه أحمد ويحي بن معين، وأبو داود، والعباس بن 
عبد العظيم العنبري، وقال أبــو زرعة: لا بأس به مســتقيم الحديث، واختلف قول 
النسائي فيه .... وسعيد بن جهمان صدوق له أفراد فيما قاله الحافظ في التقريب، وقال 
البخاري: في حديثه عجائب. وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات (٤١٤/٥)، كما رواه ابن 
أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رقم (٨٠) بلفظ: ما كان االله ليجمع هذه الأمة على 
ضلالة أبدًا، ويد االله مع الجماعة هكذا، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ إلى 
النار. وقال الألباني: إســناده ضعيف، ورواه الحاكم بنحوه عن المعتمر بن ســلمان 
(٢٠٠،١٩٩/١)، وقال: المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته، فلا بد أن يكون له أصل بأحد 
هذه الأســانيد. انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإســلام صـ ١٤٣، نشر دار الشروق، 

القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩ م.
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٤٥٥

١٣٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فَقْتما على رأيٍ ما خالفْتُكما»(١).  ه قال لأبي بكر وعمر: «لــو ات٣ ـ أن
ــح رأي الاثنيــن علــى رأي الواحد، ولــو كان هو  ـه يرج ومعنــاه: أنـ

رسول االله ژ .
 : ƒ ٤ ـ ما ذكره ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابن مَرْدويه عن علي
 ﴾ E  D  C  B  A ﴿ :النبي ژ سُــئلَِ عن العزم في قوله تعالى أن

باعهم»(٢). [آل عمران: ١٥٩] فقال: «مشاورةُ أهلِ الرأي، ثم ات

٥ ـ أن عمر جعل الشورى في ســتة من كبار الصحابة اعتبرهم «أهل 
الحل والعقد» في الأُمة(٣)، وجعل القرار النهائي كما تراه أغلبيتهم، وإذا 
حًا من الخارج هو عبد االله بن  تساوى الأصوات ثلاثة وثلاثة، اختاروا مرج

عمر، وإن لم يَرْضَوا به، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمٰن بن عوف.
٦ ـ أن القرآن الكريم شــن حملةً هائلةً على الطغاة المستكبرين في 
الأرض بغير الحق، أمثــال فرعون وهامان، وكل جبــار عنيد، كما قال 

 t ﴿ [غافر: ٣٥]،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ تعالى: 
w ﴾ [إبراهيم: ١٥].  v  u

٧ ـ كذلك شــنع القرآن أبلغ التشنيع على الشــعوب الخانعة، التي 
تسلم زمامها إلى هؤلاء وتسير في ركابهم، ولا تقاومهم ولا تنكر عليهم، 
o ﴾ [نوح: ٢١]،   n  m  l  k  j  i  h ﴿ :كما قال عن قــوم نــوح
¥ ﴾ [هــود: ٥٩]، وعن قوم فرعون:   ¤  £  ¢ وعن قوم هــود: ﴿ ¡ 

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٧٩٩٤)، وقال مخر  (١)
(١٤٣٥٥): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي ژ .

تفسير ابن كثير (١٥٠/٢).  (٢)
رواه مسلم في المساجد (٥٦٧)، وأحمد (١٨٦)، عن معدان بن أبي طلحة.  (٣)
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٤٥٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٨ المحور  الثالث : 

 rq  p  o ﴿ ،[هود: ٩٧] ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿
v ﴾ [الزخرف: ٥٤].  u  t  s

وْن «أهل الحل  أهل الشــورى في التراث الإســلامي يُسَــم ٨ ـ أن
والعقد» فإنْ لم يكن رأيهم ملزمًا، فماذا يحلون؟ وماذا يَعْقِدون إذن؟

ح آخر. حون «قول الجمهور» إذا لم يوجد مرج ة الفقهاء يرجعام ٩ ـ أن
١٠ ـ أن التاريخ علمنا ـ كما علمنا الواقــع ـ أن رأي الجماعة أقرب 
 رأي الاثنين أقرب من رأي الواحد، وأن إلى السداد من رأي الفرد، وأن
وء  ط أمراء الستَنا من جراء الاســتبداد والطغيان، وتسلما أصاب أم شــر

على شعوب الأُمة وأحرار أبنائها.
وفي الحديث عن عمر مرفوعًا: «إن الشــيطانَ مــع الواحد، وهو من 

الاثنين أبعد»(١).

:«��
ة #����/Y م

 m. ,- F"0ا الأ'&: «ألا ��2�\

ولكن الأســتاذ البنا في أصله هذا المتعلق بالسياسة الشرعية، وضع 
ا على العمل برأي الإمام، يحُد من ســلطته، وهو قوله: إن رأيه  قيدًا مهم

معمول به في كذا وكذا ما لم يصْطَدمِْ بقاعدة شرعية.

:F"qو�# 
ا������ن ��

وهذا استثناء في غاية الأهمية، حيث إن الإمام إذا التزم بالنزول على 
رأي الأغلبية، وبويع على هذا الأســاس، فإنه يلزمه شــرعًا ما التزم به، 

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (١)
صحيح غريب. والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٩١٨١).
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٤٥٧

١٣٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولا يجوز له بعد أن يتولى السلطة أن يضرب بهذا العهد والالتزام عُرْض 
الحائط، ويقول: إن رأيي في الشورى أنها مُعْلمِة وليست مُلْزِمة !

فليكُن رأيه ما يكون، ولكنه إذا اختاره أهل الحل والعقد على شرط، 
ذَه، ولا يخرج عنه، فالمسلمون عند  أن ينف وبايعوه عليه، فلا يســعُه إلا
شروطهم، والوفاء بالعهد فريضة، وهو من أخلاق المؤمنين. قال تعالى: 

 `  _  ^  ] ﴿ [الإســراء: ٣٤]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

 Q  P  O  N ﴿ :[النحــل: ٩١]، وقال فــي أوصاف المؤمنيــن

R ﴾ [المؤمنون: ٨].
د هــذا: أن عمر ƒ عندما عهد إلى الخلافة في الســتة  ا يؤك ومم
أصحاب الشــورى: أن يختاروا واحــدًا منهم، وخلــع أحدهم ـ وهو 
عبد الرحمٰن بن عوف ـ نفسَــه من الترشيح، وبذل جهده في تبين آراء 
الناس، ومن ترضاه الأغلبية، ووجد الأمر محصورًا في اثنين لكل منهما 
̂ ، حينذاك  أنصاره ومؤيدوه: عثمان بن عفان وعلي بــن أبي طالب 
عــرض عبد الرحمٰن على علــي أن يبايعه على كتاب االله وعلى ســنة 
رسوله وعلى عمل الشيخين: أبي بكر وعمر، فقبل علي أن يُبايع على 
ــنة، ولكنــه رفض التقيد بعمل الشــيخين، فلــكل إمام  الكتاب والس
اجتهاده، وَفْقَ الظروف التي يعيشــها، ولكن عثمــان قَبلَِ ذلك، فبايعه 
: أنه إذا وافق  عبد الرحمٰن، وبايعه الصحابة معــه(١). ومعنى رفض علي
على ذلك وجــب عليه أن يلتــزم به، وليــس له الحق فــي أن يُلغي 

ما اشتُرِط عليه في البيعة.

رواه البخاري في الأحكام (٧٢٠٧)، عن المسور بن مخرمة.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٠ المحور  الثالث : 

ومن هنا نرى أن أي جماعة من الناس وإن كانوا مختلفين في إلزامية 
وا في عقد اختياره  الشورى، يستطيعون أن يلزموا ولي الأمر بذلك إذا نص
أو بيعته على الالتزام بالشورى ونتائجها، والأخذ برأي الأغلبية، مطلقة 

أو مقيدة، فهنا يرتفع الخلاف.
ومثل ذلك إذا كان هناك دســتور للأمة أو للجماعة أو نظام أساسي 
اختير على أساســه الأمير أو الرئيس، فالواجب هنــا الاحتكام إلى هذا 

الدستور، والرجوع إلى هذا النظام، عملاً بالشروط، ووفاءً بالعقود.

:«�>�2���Y �0َُ�ط  ��ا���  G�� م�ف الإ0 
ة «(�2ُّ��\

ة هنا: والتي يجب أن تقيد العمل برأي  ومن القواعد الشرعية المهم
ف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة،  الإمام: القاعدة التي تقول: تصر

وهي قاعدة متفَق عليها بين علماء وأئمة الشريعة.

ا�/��
ة: ا���-�, -, .mه   ,q��ا�� Nلام 

قال العلامة الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائر» في فقه الشافعية:
ف الإمــام على الرعية منــوط بالمصلحة.  القاعدة الخامســة: تصر»
قال 5 : هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: منزلة الإمامِ من الرعية 

منزلةُ الولي من اليتيم.
قلت (والقائل الســيوطي): وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور 
في سُنَنه، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب 
قال: قال عمر ƒ : إني أنزلتُ نفسي من مالِ االلهِ بمنزلة والي اليتيم، إن 

احتجتُ أخذتُ منه، فإذا أيسرتُ رددتُه، فإن استغنيتُ استعففت(١).

رواه البيهقي في البيوع (٤/٦)، من طريق سعيد بن منصور.  (١)
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٤٥٩

١٤١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ومن فــروع ذلك: أنه إذا قســم الــزكاة على الأصنــاف يحرم عليه 
التفضيل مع تساوي الحاجات.

ومنها: إذا أراد إســقاط بعض الجند من الديوان بسببٍ جاز، وبغير 
سببٍ لا يجوز. حكاه في الروضة(١).

مــن ولاة الأمور أن  أنه لا يجوز لأحدٍ  ومنها: ما ذكره المــاوردي: 
حنا الصلاة خلفه؛ لأنها مكروهة.  ينصب إمامًا للصلاة فاســقًا، وإن صح
وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على 

فعل المكروه.
ومنها: أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء، لم 
يكن له ذلك بالتشهي، بل بالمصلحة. حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة 

يحبسهم إلى أن يظهر.
ومنها: أنه ليس له العفو عن القصاص مجانًا، لأنه خلاف المصلحة، 
، أو فــي الدية أخذها (وهذا  بل إن رأى المصلحة، في القصاص اقتص

فيمن لا ولي له، وأصبح السلطان وليه).
ج امرأةً بغير كفء، وإن رضيت، لأن حق  ه ليس له أن يزوومنها: أن

الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم، فلا يقدر على إسقاطه.

ومنها: أنه لا يُجيز وصيةَ من لا وارث له بأكثر من الثلث.
م في مال بيت المال غير الأحوج على  ه لا يجوز له أن يُقدومنها: أن

الأحوج.

روضة الطالبين للنووي (٣٦٧/٦)، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت،   (١)
ط ٣، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.
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٤٦٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٢ المحور  الثالث : 

قال الســبكي في فتاويه(١): فلو لم يكن إمــام، فهل لغير الأحوج أن 
م بنفســه فيما بينه وبين االله تعالى، إذا قَدرَِ على ذلك، مِلْتُ إلى أنه  يتقد

لا يجوز، واستنبطتُ ذلك من حديث «إنما أنا قاسمٌ، واالله المعطي»(٢).
قال: ووجه الدلالة: أن التمليك والإعطاء إنما هو من االله تعالى لا من 
ـك أحدًا إلا ما ملكه االله. وإنما وظيفة الإمام  الإمام، فليس للإمام أن يُمَلـ
م الأحوج،  القِسْــمة، والقســمة لا بد أن تكون بالعدل. ومن العدل تقد
 والتسويةُ بين متساوي الحاجات، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما، علمنا أن
االله ملكهما قبل الدفع، وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهمًا، كما هو 
رِيكَيْن، فإذا لم يكن إمام، وبدر أحدهما واستأثر به، كان كما لو  بين الش

استأثر بعض الشركاء بالماء المشترَك، ليس له ذلك.
قال: ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم: أنه لو ورد اثنان 
على ماءٍ مبــاحٍ وأحدهما أحــوج، فبدر الآخــر وأخذ منــه: أنه يكون 

مسيئًا»(٣).

ا�<�9,:  F��َُ3  �Yا Nلام 

مة زين الدين ابن نجيم الحنفي في «أشــباهه ونظائره»  وقد أكد العلا
ف الإمام علــى الرعية منوطٌ  ما ذكره الســيوطي في هذه القاعدة (تصر

بالمصلحة)، قال ابن نجيم:
حوا به (أي الفقهاء الأحنــاف) في مواضع منها: في كتاب  وقد صر»

لة المبنية في طريق العامة. لح في مسألة صلح الإمام عن الظ الص

فتاوى السبكي (٤٥٠/١)، نشر دار المعارف.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١) ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (٢)

الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ١٢١، ١٢٢، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م.  (٣)
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٤٦١

١٤٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ح به الإمام أبو يوســف 5 في كتاب «الخراج» في مواضع،  وصر
حوا في كتاب الجنايات: أن الســلطان لا يصح عفْوُه عن قاتل من  وصر
لح. وعلله فــي الإيضاح بأنه نُصِبَ  ما له القِصاص والصله، وإن لا ولي

ناظرًا، وليس من النظر للمستحَق العفو.
وذكر الإمام أبو يوســف 5 في كتاب الخراج قال: بعث عمر بن 
الصلاة والحرب، وبعث عبد االله بن  ياســر على  ار بن  الخطاب ? عم
مســعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حُنَيْف على مساحة 
الأرََضيــن، وجعل بينهم شــاة كل يوم في بيت المال، شــطرها وبطنها 
لعمار، ورُبعها لعبد االله بن مســعود، ورُبعها الآخــر لعثمان بن حنيف، 
وقال: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن االله 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿ قــال:  وتعالــى  تبــارك 
Õ ﴾ [النســاء: ٦]، واالله ما أرى أرضًا تؤخذ منها شاة في كل يوم، إلا 

استسرع خرابها(١).
فعلى هــذا لا يجوز له التفضيــل ـ أي في العطــاء ـ ولكن قال في 
المحيط من كتاب الزكاة: والرأيُ إلى الإمام من تفضيل وتسوية، من غير 
أن يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم 
بالمعروف، وإن فضل من المال شــيءٌ بعد إيصال الحقوق إلى أربابها 

ر في ذلك كان االله عليه حسيبًا. قسمه بين المسلمين، وإن قص
وذكر الزيلعي من الخــراج بعد أن ذكر أن أمــوال بيت المال أربعة 
أنواع قال: وعلى الإمام أن يجعل لكل نوعٍ من هذه الأنواع بيتًا يخصه، 

ولا يخلط بعضه ببعض؛ لأن لكل نوعٍ حكمًا يختص به.

الخراج لأبي يوسف صـ ٤٦، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر المكتبة الأزهرية للتراث.  (١)
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٤٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٤ المحور  الثالث : 

إلى أن قال: ويجب على الإمام أن يتقي االله تعالى، ويصرف إلى كل 
ر في ذلك كان االله عليه حسيبًا؟ قدر حاجته من غير زيادة، فإن قص مستحق

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف 5 : أن أبا بكر ? قسم المال بين 
الناس بالسوية... وأن عمر ƒ أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق(١).

 ƒ م: كان أبو بكرس والمتعل للمــدر وفي القُنْية من باب ما يحل
ي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر ƒ يعطيهم على  يسو
قدر الحاجة والفقه والفضل، والأخذ بما فعله عمر ƒ في زماننا أحسن، 

فتُعْتَبر الأمورُ الثلاثة.
وفي البزازية: السلطان إذا ترك العُشْــر لمن هو عليه جاز، غنيا كان أو 
فقيرًا، لكن إن كان المتروك له فقيرًا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا 

ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة».
وذكر ابن نجيم هنا تنبيهًا قال فيه:

«إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة، 
لم ينفذ أمره شــرعًا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام 
أبو يوسف 5 في كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام 

أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابتٍ معروف»(٢).
ومن هنا نقول: إن ولي أمر المســلمين ليس مطلــق الإرادة في أمر 
ل له شيطانه أو  نه له نفسه، أو يسوذ ما تزي ة، يفعل ما يحلو له، وينفالأُم
م  ة، ويعبث بمقدراتها، ويُقدد أموال الأُم شياطينه من الجن والإنس، فيبد

الخراج صـ ٥٣.  (١)
الخراج صـ ٧٨. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٠٤ ـ ١٠٦.  (٢)
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٤٦٣

١٤٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

، بدعوى  على الذكي، والضعيف علــى القوي، والفاجر على البار الغبي
فه إنما ينفذ شــرعًا إذا كان  تصر ا أننف المطاع. فقد بي ه الآمر المتصرأن
محققًا للمصلحة، دارئًا للمَفْسَدة، ملتزمًا بأحكام الشرع وقيمه، فهو إنما 

«يطاع في المعروف»، وهذا ليس من المعروف في شيء.

ا����دات وا���د��ت:  ��Y R��9ا��

ة، في التفريق بين الأمور  وقد أشار الإمام حسن البنا إلى قاعدة مهم
 التعبدية، والأمور العادية أو الدنيوية مــن المعاملات ونحوها، فذكر أن
الأصل في العبادات هــو: التعبد والتقيد بالنــص دون النظر إلى العلل 
والمقاصد، وأن الأصل في العادات والمعامــلات هو: النظر إلى العلل 

والأسرار والمقاصد.
وهذه قاعدة صحيحة مقتبسة من «الموافقات» للإمام الشاطبي.

:F������Y دات�ا���  m^أ

فالقاعدة الأساسية في أمور العبادات: أنها قائمة على الابتلاء، واختبار 
طاعة المكلف لربه في امتثــال أوامره، واجتناب نواهيــه: أيقول ما قال 

دين: سمعنا وعصينا. المؤمنون: سمعنا وأطعنا، أم يقول مقولة المتمر
فليس من الضروري في أمــر العبادة أن تُعْرَف حكمتها وأســرارها 
ر كاملاً  تفصيلاً، بل يكفي معرفتها على وجه إجمالي، فقد لا يعرف الس
في كون الصلوات خمسًــا، وفي كــون الصبح ركعتيــن، والظهر أربعًا، 
والمغرب ثلاثًا، وفي كون الطواف والســعي في الحج ســبعة أشــواط 
لا خمسًا ولا تسعًا مثلاً، ولماذا كان رمي الجمرات بهذا العدد وعلى هذه 

الصورة، وفي ذلك الميقات؟ إلخ.
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٤٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٦ المحور  الثالث : 

ولهــذا يجب أن تؤخــذ العبــادات بالتســليم والانقيــاد، والالتزام 
بالنصوص، وعدم إجهاد العقل في البحث التفصيلي في العلل والمقاصد.
ولهذا رفــض فقهاء العصر ما ذهــب إليه بعض الدخــلاء على فقه 
الشــريعة من إباحة الفطر في رمضان بالجملة للعاملين، من أجل زيادة 
أنا في كتابنا «الاجتهاد المعاصــر» من قال بتحويل صلاة  الإنتاج، وخط
الجمعة من يوم الجمعــة إلى يوم الأحد في أوروبــا وأمريكا؛ لأنه يوم 

الإجازة الأسبوعية هناك، والذي يمكن أن يجتمع الناس فيه بيسر.
ــاج أن يَدَعوا ذبح الهدي  ولم يُجزِْ فقيه فيما أعلم في عصرنا للحُج

للمتمتع والقارن، ويدفعوا بدله صدقةً نقدية.
لأن هذه كلها عبادات تقوم على أساس الطاعة والتعبد والامتثال الله 

رب العالمين.
ق بين العبادات ووســائلها، فالوســائل تقبل  ومن المهم هنا: أن نُفر

النظر في المعاني والعلل، ويدخل فيها التطور والتجديد والاجتهاد.
ولهذا رأى بعض العلماء الكبار قبول «الحساب الفلكي» في دخول 
شهر رمضان والخروج منه؛ لأن إثبات الشهر ليس من العبادة، وإنما هو 

وسيلة لإثبات وقت العبادة.
فقد رأى العلامة المحدث الشــيخ أحمد محمد شــاكر، والعلامة 
الفقيه الشــيخ مصطفى أحمد الزرقا: الأخذ بالحســاب في إثبات بدء 
لوا حديث «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيتــه»(١) بأنه كان  الشــهر، وأو
مناسبًا لأُمية الأُمة في ذلك الوقت، حيث كانت لا تكتب ولا تحسُب. 

متفق عليه: رواه البخاري (١٨١٠)، ومسلم (١٠٨١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٦٥

١٤٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا تغيرت صفة الأُمة، وأصبح فيها الكاتبون والحاســبون، والعلماء  فلم
والفلكيون، ولم تعُد تعتمد على غيرها؛ تغيــر الحكم، فإنه يدور مع 

علته وجودًا وعدمًا.
مْتُه لمجمع الفقه الإســلامي في عمان هو:  حتُه وقد ورأيي الذي رج
الأخذ بالحســاب في النفي لا فــي الإثبات، بحيث إذا نفى الحســاب 
القطعي إمكان رؤية الهلال؛ لأنه لم يولد فلكيا، ويستحيل رؤيته في أي 

بقعة من الأرض، فلا تُقبل الرؤية، ولا شهادة الشهود به حينئذ.
ــبْكي في رســالة له، ورد  وهذا ما ذهــب إليه الإمام تقي الدين الس
الشــهادة التي تخالف الحساب؛ لأن الحســاب قطعي، والشهادة ظنية، 

م عليه(١). والظني لا يقاوم القطعي، فضلاً عن أن يُقَد
كما أن من المهم أن نعلم أن الزكاة ليست عبادة محضة، فهي عبادة 
وحق مــن حقوق المــال، ولهذا يدخلهــا القياس والتعليــل في جميع 
المذاهب ما عدا الظاهرية، سواء كانت زكاة المال أم زكاة الفطر، ولهذا 
أســتغرب رأيَ الذين يمنعون الناس من إخراج القيمــة في زكاة الفطر، 
 ويُوجبون عليهم إخراج الحبوب، وإن كان الفقيــر لا ينتفع بها، مع أن
الفقير بهــا، والإغناء يتحقق بالقيمة فــي معظم المدن  المطلوب إغناء 

والبلدان، لا بالحبوب والأطعمة.

:�.
إ�G ���"� و0/�'  �zَ��ُ ا���د��ت وا����0لات 

وإذا كان الأصل في أحــكام العبادات أن تؤخذ بالتســليم، والتقيد 
بالنص، فالأصل في أحكام العاديات والمعاملات ـ أي في شؤون الحياة 

فتاوى السبكي (٢٠٩/١).  (١)
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٤٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٨ المحور  الثالث : 

المختلفة ـ أن يُنظــر فيها إلى عِلَلهــا ومقاصدها. فإنها شــرعت قطعًا، 
لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.

ولهذا يجب على المجتهد ـ وخصوصًا ولي الأمر الشرعي ـ أن يُنْعِم 
النظر فيمــا وراء الأوامر والنواهي في شــؤون المعامــلات من مقاصد 
اها الشرع، حتى لا تُهمل عند التقنين أو الفتوى أو القضاء،  وعلل، توخ

فيفوت على الناس خير كثير، أو يصيبهم ضرر كبير.
ومن تأمل النصــوص جيدًا، وضــم بعضها إلى بعــض، ونظر في 
أغوارها، ولــم يقف عند ظواهرهــا وحرفياتها، وأحســن الفهم عن االله 

ورسوله، هُديَِ إلى ما وراءها من أسرار ومقاصد ناطها الشرع بها.
وهذا ما أدركه فقهاء الصحابة رضــوان االله عليهم، فلم يجمُدوا على 
فوا على  ة النصوص، بل حاولــوا أن يغوصوا في أعماقهــا، ويتعرحرفي

الهدف منها، ويحققوه.
وهذا ما جعــل عمر ƒ يتوقف في توزيــع الأرض المفتوحة على 
المقاتلين(١)، وما جعله يغير تقدير الجزية، وما جعله يُوقفُِ حد الســرقة 
في عام المجاعة(٢)، وما جعله يقبل تغيير اســم الجزية إلى اسم الصدقة 

في شأن بني تغلب من النصارى(٣).

رواه البخاري في المغازي (٤٢٣٥)، وأحمد (٢٨٤).  (١)
انظر: إعلام الموقعين (١٧/٣).  (٢)

رواه البيهقــي في الســير (٢١٦/٩)، عــن عبادة بــن النعْمــان التغْلبِي، أنه قــال لعمر بن   (٣)
الخطاب ƒ : يا أمير المؤمنين، إن بني تَغْلبَِ مَن قد علمتَ شوكتهم، وإنهم بإزاء العدو، 
ت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شــيئًا. قال: فأفعل. قال:  فإن ظاهروا عليك العدو اشــتد
فصالحهم على ألا يغمسوا أحدًا من أولادهم في النصرانية، وتضاعف عليهم الصدقة. قال: 
وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهــد لهم. وانظر: أحاديث الباب في البيهقي، باب نصارى 

العرب تضعف عليهم الصدقة.
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٤٦٧

١٤٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 ة الإبل في عهده(١)، مع أنيأمر بالتقاط ضال ƒ وهو ما جعل عثمان
الرســول أنكر ذلك في عهده(٢)، وذلك حينمــا رأى تغيرَ أخلاق الناس 

عندما اختلط المسلمون بغيرهم.
ناع ما يَتْلَفُ بأيديهم،  ن الص م االله وجهه يُضم ا كروهو ما جعل علي
مع أن الأصل أن يدهم على الأشــياء يد أمانــة، لا يد ضمان، وإنما 
عوا هلاكَ الأموال  اع أن يَدن فعل ذلك حفظًا لأموال الناس، وزجرًا للص

بغير بينَة(٣).
وهو ما جعل مُعَاذًا يأخذ في الزكاة المنسوجات اليمنية بدل الحبوب؛ 

لأنه أيسر على أهل اليمن، وأنفع للفقراء والمستحقين مِنْ غيرهم.
والأمثلــة كثيــرة فــي فقــه الصحابــة، وفقــه تلاميذهــم من 
التابعين @ ، وسنعود إلى شــرح هذه القاعدة والتدليل عليها، في 
البــاب الأخير عند حديثنا عــن «فقه المقاصد» فــي مرتكزات فقه 

السياسة الشرعية.

:��3
ا� أ�0ر  
اع -, �Yوالا ��
ا� أ�0ر  الا(ِّ��ع -, 

ة  وأضيفُ هنا إلى القاعدة التي ذكرها الإمام البنا: قاعدة أخرى مهم
في التفريق بين العبادات والعــادات، وهي: أن الأصل في العبادات ـ أو 

رواه مالك في الأقضية (٢٨١٠)، تحقيق الأعظمي، عن الزهري.  (١)
كما في الحديث المتفق عليــه: « ... قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها، معها ســقاؤها،   (٢)
وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». رواه البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢)، 

كلاهما في اللقطة، عن زيد بن خالد الجهني.
سبق تخريجه صـ ١١٢، وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسى   (٣)

صـ ٨٣ ـ ٨٥، فقه الصحابة والتابعين.
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٤٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٠ المحور  الثالث : 

أوامر الدين المحضة ـ هو الاتبــاع، وأن الأصل في العاديات ـ أو أوامر 
الدنيا ـ هو الابتداع(١).

ـة والدينية الخالصة يجب ألا نزيــد فيها ولا ننقص  فالأمور التعبديـ
ين ما ليس منه،  منها، وأن نبقي عليها كما شرعت حتى لا نُحدثِ في الد

ع فيه ما لم يأذن به االله. ولا نُشر
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ وقد قال االله تعالــى: ﴿ { 
© ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال ژ : «مَنْ أحَْدَثَ في أمرنا (ديننا) ما ليس   ¨  §

»(٢) أي مردود عليه. منه فهو رد
وقال «إياكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإن كُل بدعــةٍ ضَلالة» رواه أبو داود 
والترمذي(٣). ولهــذا حافظ الصحابة على جوهر العبــادات المحضة، لم 
يزيدوا فيها، ولم يغيروا معالمها، كما لم ينقصوا منها. ولو ظهر شيء من 
ذلك من بعض الجهال، ســارع علماؤهم إلى إنكاره. كما رأينا ذلك في 
مواقف ابن مســعود وابن عمر وغيرهما. وقد ميز الصحابة بوضوح بين 
روا الوسائل. المقاصد الدينية والوسائل إليها، فحافظوا على المقاصد، وطو
ولهذا حافظوا على ألفــاظ القرآن، ونقلوه إلينا كما ســمعوه، وكما 
كتبوه، بلا زيادة ولا نقصــان، ولكنهم كتبوه مرتبًا في صورة صُحف، أو 
مصحف، منذ عهد أبي بكر، الذي توقف فيه أول الأمر، خشية أن يكون 

انظر: مجموعة رسائل الإمام حسن البنا صـ ٣٥٧. وقال الإمام البنا: والأصل في العبادات:   (١)
التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات: الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (٢)
جوه: صحيح. وأبو داود في الســنة (٤٦٠٧)، والترمذي في  رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (٣)
حه، ووافقه الذهبي،  العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصح

عن العرباض بن سارية.
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٤٦٩

١٥١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ابتداعًا في الدين؛ إذ لم يفعله رسول االله ژ ، ولكن عمر الذي أشار عليه 
بكتابته مــا زال يُقنعه بما فيه من خير ومصلحة للإســلام ولأهله، حتى 

اقتنع وانشرح صدره به.
وكذلك رأى عثمان ـ بمشــورة الصحابــة ـ أن يجمعهم على مصحف 
واحد، يكتب تحت إشراف الخلافة، وتترك المصاحف الفردية، التي حفلت 
ق كلها، ولا يبقى إلا المصحف الإمام. بتفسيرات وتعليقات مختلفة، بل تحر
ظوا في جانب العبادات والشؤون  دوا وتحف وإذا كان الصحابة قد تشد
الدينية الخالصة، وكان موقفهم الاتباع المطلق، وسد الباب إلى الإحداث 
في الدين والابتــداع فيه، فقــد كان موقفهم في العــادات والمعاملات 
والشؤون الدنيوية هو الابتداع والاختراع. أي ابتكار الوسائل والأساليب 
والتقاليد والآليات التي تنهض بالدنيا، وترتقي بالعمران، وتطور الحياة 

إلى التي هي أحسن.
وهذا يدخل تحت الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة وأنس: 
«أنتم أعَْلَمُ بأمرِ دُنْيَاكم»(١). والحديث الآخر الذي رواه عن جرير بن عبد االله: 

«مَنْ سَن سُنة حسنة، فله أجَْرُها وأجرُ من عَمِل بها إلى يوم القيامة»(٢).
يَتْ «أوليات عمر»، وكان  وهذا ما جعل عمر يبتكر أمورًا كثيرة سُــم
يهتدي في أموره بمشورة الصحابة، ولا سيما عليّ ƒ ، الذي قال فيه: 

لولا علي لهلك عمر(٣).

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣).  (١)
رواه مسلم (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، كلاهما في الزكاة، وابن ماجه في المقدمة (٢٠٣).  (٢)

الاستيعاب لابن عبد البر (١١٠٣/٣)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت،   (٣)
ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٤٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٢ المحور  الثالث : 

 من ذلــك: جمع عثمان النــاس على المصحف الإمــام، وأمر علي
أبا الأســود الدؤلي بوضع مبادئ علم النحو، إلى غير ذلك من الأعمال 

التي ابتدعها الصحابة في أمور الحياة.
ولهذا عندما تخلف المسلمون عكســوا الوضع، فجمُدوا في شؤون 

الدنيا، وابتدعوا في شؤون الدين(١).

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: الســنة مصدرًا للمعرفة والحضارة صـ ٢٤٥ ـ ٢٤٧، فقرة: الاتباع في أمور الدين   (١)
والابتداع في أمور الدنيا، نشر دار الشــروق، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م، وانظر كتابنا: 
العبادة في الإسلام صـ ١٧١ ـ ١٨٠، فقرة: ألا يعبد االله إلا بما شرع، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، 

ط ٢٤، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٤٧١

١٥٣

�� ا��zوفS�Y م�رأي الإ0 �ُّ�S)

م  السياســة الشــرعية ليســت جامــدة جمود الصخــر، كمــا يتوه
كة بحركة الأمة، وحركة الحياة، فإن الشــريعة  المتوهمون، بل هي متحر
التي تحتكم إليها ليســت غُلا ولا قَيْــدًا يعوق الفــرد أو المجتمع عن 
الحركة والانطلاق، بل هي منارٌ يهــدي، ومصباح يضيء الطريق، وفيها 
ــعة والمرونة ما يفســح المجال للعمل والبناء والحركة  من أسباب الس
والاجتهاد للرقي بالأمة إلى آفاق التقــدم والحضارة، ولكن حركة الأُمة 
وحركة الإمام حركةٌ مأمونة منضبطة، أشــبه بحركة الكوكب الذي يسبح 

في الفضاء الرحب، ولكن في مدار ثابت، وحول محور ثابت.

ر أن رأي الإمام ـ أي اجتهاده في أمور السياســة والإدارة  ومن المقر
وفي فقه الأحكام بصفة عامــة ـ قد يتغير بتغير الظروف والأحوال، التي 
تؤثر فــي اجتهاد المجتهد إيجابًا أو ســلبًا، فتجعله هو نفســه يغير رأيه 
ل رأيــه، أو يُقيــده، أو يُلغيه، وَفْق  وفتواه فيما حكم بــه من قبل، فيُعد
ما يؤدي إليه اجتهاده الجديد. كما كان عمــر يقضي في القضية في عامٍ 
بحكم معين، ثم يقضي فيها نفسِــها في عامٍ آخرَ بحكمٍ آخر. فإذا سئل 
عن ذلك قال: هذا على ما عَلمِْنا، وذاك على ما عَلمِْنا، أي إنه قضى بما 

أدى إليه عِلْمُه واجتهاده في الحالين.
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٤٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٤ المحور  الثالث : 

وربما عَدَل هو عن رأي الإمام الذي قَبْلــه، لتغير الظروف في زمنه 
عن زَمَن مَنْ قبله، أو لاعتبارٍ رآه ولَحَظه، لم يلحظْه مَنْ قبله.

ولهذا رأينا الخلفاء الراشــدين يختلفون في بعــض القضايا، ويرى 
الواحد منهم غير رأي من قبله؛ إذ هو مجتهد، والمجتهد لا يُلْزَم شــرعًا 
إلا باجتهاد نفسه، ولو ترك اجتهاد نفســه الذي اقتنع به وعمل باجتهاد 
غيره؛ لكان آثمًا، إلا في حالة الشورى التي ينزل المجتهد فيها عن رأيه 
لرأي الجماعة، كما فعل الرســول في أحُُد، وسنضرب بعض الأمثلة من 

تاريخنا المجيد، حتى تتضح جوانب الموضوع تمامًا.

ا�9َْ,ء: أ�EY ,Y و��� -, (�ز��  ا^�لاف رأي 

من أبرز الأمثلة: اختلاف الخلفاء الراشدين في توزيع الفيء، ونذكر 
هذه المسألة بشيءٍ من التفصيل.

رأينا عمر ƒ يَعْدلِ عن رأيِْ أبي بكر ƒ في توزيع الفيْءِ بالسوية، 
عه حسَب قواعد جديدة رآها باجتهاده، تُفاضل بينَ الناس باعتبارات  ويوز
شــتى، وفي أواخر حياته نوى أن يرجع عــن رأيْهِ إلــى رأي أبي بكر، 

ي بين الناس، ويُلْحِقُ أخُرَاهم بأُولاهم، ولكن القَدَر لم يمهله. ويسو
ذ سياسة عمر التي رجع عنها. فنف ، ƒ وجاء بعده عثمان

وجاء بعدَه عليƒ  ، فعاد إلى التسوية، كما كان أبو بكر، وكما أراد 
عمر في أواخر عهده.

ي بين الصحابة في العطاء، لا يميز بينهم  يُسَو ƒ فقد كان الصديق
بســبب ســبْقِهم في الإســلام أو في الهجــرة، أو بســبب قرابتهم من 

رسول االله ژ ، أو بغير ذلك من الأسباب.
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٤٧٣

١٥٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

روى أبو عُبَيْد في «الأموال» بســنده أن أبا بكر لما قَدمِ عليه المال 
ــا أنا فيه بالكفاف  ص ممجعل الناس فيه ســواء، وقال: وددتُ أن أتخل
(يعني: يخــرج من التبعِــة لا له ولا عليــه) ويَخْلُص لــي جهادي مع 

رسول االله ژ .
وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر قســم بين الناس قَسْمًا واحدًا، 

فكان ذلك نصفَ دينارٍ لكل إنسان(١).
وهو عطاء قليل؛ لأن الفتوح لم تكن قد اتسعت بعد.

قال أبو يوسف في كتاب «الخراج»: «حدثني ابن أبي نَجيِح قال: قَدمِ 
على أبي بكر الصديق ? مــالٌ، فقال: من كان له عنــد النبي ژ عِدَةٌ 
فليأتِ. فجاءه جابر بن عبد االله فقال: قال لي رسول االله ژ : «لو جاء مالُ 
البحرين أعطيتُكَ هكذا وهكذا» يشير بيديه. فقال له أبو بكر ƒ : خذْ. 
ه، فوجده خمسمائة، فقال: خذْ إليها ألفًا. فأخذَ ألفًا،  يه، ثم عَد فأخذ بكف
ثم أعطى كل إنسانٍ كان رسول االله ژ وعده شيئًا، وبقيت بقيةٌ من المال، 
فقســمها بين الناس بالســوية على الصغير والكبير، والحر والمملوك، 
والذكر والأنثى. فخرج على سبعة(٢) دراهم وثلث لكل إنسان. فلما كان 
العامُ المقبل جاء مالٌ كثير هو أكثر من ذلك، فقسمه بين الناس، فأصاب 
كل إنسان عشرين درهمًا. قال: فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة 
يْتَ بين الناس، ومن الناس أناسٌ لهم  ك قسمتَ هذا فســورسول االله، إن
لت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم !  فضل وسوابق وقدم، فلو فض
قال: فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل، فما أعَْرَفَني بذلك؟ 

رواهما أبو عبيد في الأموال (٦٤٧، ٦٤٨)، تحقيق محمد خليل هراس، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
في النسخة التيمورية: تسعة.  (٢)
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٤٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٦ المحور  الثالث : 

وإنما ذلك شيء ثوابه على االله جل ثناؤه، وهذا معاش؛ فالأسوة فيه خير 
ل وقال:  ا كان عمر بن الخطاب ? ، وجاءت الفتوح، فض من الأثََرة. فلم
لا أجعلُ من قاتل رســول االله ژ كمن قاتل معه. ففرض لأهل السوابق 
ن شــهد بدرًا خمســة آلاف خمسة  والقدم من المهاجرين والأنصار مم
آلاف، ولمن لم يشهد بدرًا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لمن كان له 
إســلام كإســلام أهل بدر دون ذلــك، أنزلهــم على قــدر ما لهم من 

السوابق»(١).
ثني مولى عَمْرَة وغيرُه  ثني أبو مَعْشر قال: حد قال أبو يوسف: وحد»
 ا جاءت عمرَ بــن الخطاب الفتــوحُ وجاءت الأمــوالُ قال: إن قــال: لم
أبا بكر ? رأى في هــذا المال رأيًا، ولي فيــه رأيٌ آخر، لا أجعلُ من 
ن  قاتل رســولَ االله ژ كمن قاتل معه. ففرض للمهاجريــن والأنصار مم
شهد بدرًا خمسة آلاف خمســة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام 
أهل بدر ولم يشــهد بــدرًا أربعــة آلاف أربعة آلاف، وفــرض لأزواج 
النبي ژ اثني عشر ألفًا اثني عشــر ألفًا، إلا صفية وجُوَيْرية، فإنه فرض 
 ما فرضتُ لهنلهما ستة آلاف ســتة آلاف، فأبيا أن يقبلا. فقال لهما: إن
للهجرة. فقالتا: لا، إنما فرضتَ لهن لمكانهن من رســول االله ژ ، وكان 
لنا مثله. فعرف ذلك عمر، ففرض لهما اثني عشــر ألفًا، وفرض للعباس 
عم رســول االله ژ اثني عشر ألفًا، وفرض لأســامة بن زيد أربعة آلاف، 
 وفرض لعبد االله بن عمر ـ ابنه ـ ثلاثة آلاف. فقال: يا أبتِ، لم زدته علي
ألفًا، ما كان لأبيه من الفضل ما لــم يكن لأبي؟! وما كان له ما لم يكن 
لي؟! فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رســول االله ژ من أبيك، وكان 

الخراج لأبي يوسف صـ ٥٣.  (١)
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١٥٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

أسامة أحب إلى رســول االله ژ منك. وفرض للحسن والحسين خمسة 
آلاف خمســة آلاف، ألحقهما بأبيهمــا، لمكانهما من رســول االله ژ ، 
وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين، فمر عمر بن أبي سلمة 
فقال: زيدوه ألفًا. فقــال له محمد بن عبد االله بن جحــش: ما كان لأبيه 
ما لم يكــن لآبائنا؟! وما كان له ما لم يكن لنــا؟! فقال: إني فرضتُ له 
بأبيه أبي سلمة ألفين، وزدته بأُمه أم سلمة ألفًا، فإن كانت لك أم مثل أم 
ثمانمائة، فجاء طلحة بن  ة والناسِ  ألفًا. وفرض لأهل مك ســلمة زدتُكَ 
عُبَيد االله بأخيه عثمان، ففرض له ثمانمائة، فمر به النضْر بن أنس، فقال 
عمر: افرضوا له ألفين. فقال له طلحة: جئتُك بمثله، ففرضتَ له ثمانمائة، 
وفرضتَ لهذا ألفين ! فقــال: إن أبا هذا لقيني يوم أحُُــد، فقال: ما فعل 
رسول االله ژ ؟ فقلتُ: ما أرُاه إلا قد قُتلِ، فسل سيفه وكسر غِمْده، وقال: 
إن كان رســول االله ژ قد قتل فإن االله حي لا يمــوت. فقاتل حتى قُتل، 

وأبو هذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا. فعَمِلَ عمرُ بهذا خلافَتَه»(١).
«قــال أبو يوســف: وحدثني محمد بــن عمرو بن علقمــة، عن أبي 
ســلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف، عــن أبي هريرة ? قــال: قدمتُ من 
الخطاب ƒ ممســيًا،  فأتيتُ عمر بن  البحرين بخمســمائة ألف درهم، 
فقلت: يا أمير المؤمنين، اقبض هذا المال. قال: وكم هو؟ قلت: خمسمائة 
ألف درهم. قال: وتدري كم خمســمائة ألف؟ قال: قلت: نعم مائة ألف، 
ومائة ألف.. خمــس مرات. قال: أنــت ناعس، اذهب فبــت الليلة حتى 
ا أصبحتُ أتيتُه، فقلت: اقبض مني هذا المال. قال: وكم هو؟  تصبح. فلم
 بٍ هو؟ قال: قلت: لا أعلم إلاقلت: خمســمائة ألف درهم. قال: أمن طي

الخراج صـ ٥٣، ٥٤.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٨ المحور  الثالث : 

ذاك. فقال عمر ƒ : أيها الناس، إنه قد جاء مال كثير، فإن شئتم أن نَكِيلَ 
لكم، كلِْنا، وإن شــئتم أن نَعُد لكم عددْنا، وإن شــئتم أن نزِنَ لكم، وزنا 
ن للناس دواوين يُعْطَوْن  لكم. فقال رجل من القوم: يا أميــر المؤمنين، دو
عليها، فاشتهى عمر ذلك، ففرض للمهاجرين خمسة آلاف خمسة آلاف، 
وللأنصار ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، ولأزواج النبي ژ اثني عشر ألفًا، اثني 
ا أتى زينبَ ابنة جحش مالها، قالــت: غفر االله لأمير  عشــر ألفًا. قال: فلم
المؤمنين، لقد كان في صواحباتي من هو أقوى على قسِْمَة هذا المال مني. 
ته بثوب، ثم قالت لبعض  وغط ، ه لكِ. فأمرت به فصُبهذا كل فقيل لها: إن
من عندها: أدخلي يديْكِ لآل فلان وآل فلان. فلم تزل تعطي لآل فلان وآل 
فلان، حتى قالت لها التي تدخل يدها: لا أراكِ تذكريني، ولي عليكِ حق. 
فقالت: لكِ ما تحت الثوب. قال: فكشفت الثوب فإذا ثم خمسة وثمانون 
درهما. قــال: ثم رفعــت يدها فقالــت: اللهم لا يدركني عطــاء عمر بن 
 ‰ بعد عامي هذا أبدًا. قال: فكانت # أولَ أزواج النبي ƒ الخطاب
لحوقًا به. وذكر لنا أنها كانت أســخى أزواج النبي ژ وأعطاهن. وجعل 
عمر بن الخطاب ƒ إلى زيد بن ثابت عطاءَ الأنصار، فبدأ بأهل العوالي، 
فبدأ ببني عبد الأشهل ثم الأوس لبُعد منازلهم، ثم الخزرج، حتى كان هو 

آخرَ الناس، وهم بنو مالك بن النجار، وهم حول المسجد»(١).
ثنــي عبد االله بــن الوليد المدنــي(٢)، عن  قــال أبو يوســف: وحد»
موسى بن يزيد قال: حمل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب ^ 
ألفَ ألف. فقال عمر: بكم قَدمِْتَ؟ فقــال: بألف ألف. قال فأعظم ذلك 

الخراج صـ ٥٦ ـ ٥٧.  (١)
في التيمورية: المزني. وفي ميزان الاعتدال: عبد االله بن الوليد بن عبد االله بن معقل بن مقرن   (٢)

المزني. فلعله هذا.
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١٥٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

عمر، وقال: هل تدري ما تقول؟ قال: نعم، قدمت بمائة ألف ومائة ألف.. 
حتى عد عشر مرات. فقال عمر: إن كنتَ صادقًا ليأتين الراعيَ نصيبُه من 

هذا المال وهو باليَمَن ودَمُه في وجهه»(١).
ومن هذا الأثر والذي قبله نرى ضعــف الحالة المالية عند العرب، حتى 
ثه بأنه نائم يَحْلُم ! هم مُحَدعمر يستكثر المليون أو نصف المليون، حتى ات إن

:��� 
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روى أحمد في مســنده وأبو داود في ســننه عن مالك بن أوَْس بن 
الحَدَثان، قال:

كان عمر يحلف على أيَْمــان ثلاث، يقــول: واالله ما أحد أحق بهذا 
المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، واالله ما من المسلمين أحد إلا 
وله في هذا المال نصيبٌ إلا عبدًا مملوكًا، ولكنا على منازلنا من كتاب 
االله، وقَسْــمِنا من رســول االله ژ ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل 
وقَدَمه في الإسلام، والرجل وغَنَاؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، وواالله 
ه مــن هذا المال وهو  الراعيَ بجبل صنعاء حظ لئن بقيتُ لهم، ليأتيــن

يرعى مكانَه»(٢).
ح لــه رأي أبي بكر في  في أواخــر حياته ترج ƒ عمر ويبــدو أن
التسوية في قسِْــمة الفيء، فقال: لو اســتقبلتُ من أمري ما استدبرْتُ، 

لأخذتُ فضول أموال الأغنياء، فرددتُها على الفقراء(٣).

الخراج صـ ٥٧.  (١)
ح  جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في الخراج (٢٩٥٠)، وصح رواه أحمد (٢٩٢)، وقال مخر  (٢)

إسناده أحمد شاكر في تخريجه على المسند.
ذكره ابن حزم في المحلى بإسناده (٢٨٣/٤). وقال: هذا إسنادٌ في غاية الصحة والجلالة.  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٠ المحور  الثالث : 

ا رأى المال قد  ه لموذكر الإمام أبو يوسف في «الخراج» عن عمر: أن
كثُر، قال: لئن عشــتُ إلى هذه الليلةِ من قابلٍِ، لأُلْحِقَــن أخُرى الناس 
بأُولاهم، حتى يكونوا في العطاء سواء. قال: فتُوُفي 5 قبل ذلك(١) اه ـ.
ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي،  وقال الإمام أبو عُبَيْد في «الأمــوال»: حد
عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعتُ عمر يقول: 
لهم، حتى  آخر النــاس بأو لئن عِشْــتُ إلى هذا العام المقبــل، لأُلْحِقَن

يكونوا بَبانًا واحدًا.
قال عبد الرحمٰن: بَبانًا(٢) واحدًا: شيئًا واحدًا.

قال أبو عُبَيْد: وقد كان رأيُ عمر الأول التفضيلَ على السوابق والغَناء 
عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم 

قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر.
وكذلك يروى عن علي التسوية أيضًا ولكلا الوجهين مذهب.

ره، يقول: ذهب أبو بكر  قد كان سفيان بن عيينة فيما يُحكى عنه يفس
في التسوية إلى أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام، كإخوة ورثوا آباءهم، 
فهم شركاء في الميراث، تتساوى فيه ســهامهم، وإن كان بعضهم أعلى 
من بعض في الفضائــل ودرجات الدين والخير. قــال: وذهب عمر إلى 
أنهم لما اختلفوا في الســوابق حتى فضَل بعضهم بعضًا، وتباينوا فيها، 
ت (الإخوة لأب) غير متســاوين في النسَــب، ورثوا  كانوا كإخوة العَلا
هم به رحمًا، وأقْعَدُهم  أخاهم أو رجلاً من عصبتهم، فأولاهم بميراثه أمََس

إليه في النسب.

الخراج لأبي يوسف صـ ٥٧.  (١)
كانت بالأصل في الموضعين: بيانًا، والمثبت من لسان العرب مادة (ب. ب. ب) و(ب. ب. ن).  (٢)
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١٦١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ــهم به رحمًا وأقعدُهم إليه في  قال أبو عُبَيد: يعني بقوله: أمس
النســب: أن أخاه لأبيه وأمه يحوز الميراث دون أخيه لأبيه، وإن 
كان الآخر أخاه. ويعني بالأقعد في النسب: مثل الابن وابن الابن، 
والأخ وابــن الأخ، يقول: أفلســت تــرى أن الأقعــد يرث دون 
يقــول: فكذلك هم في  القرابــة تجمعهم؟  الأطراف، وإن كانت 
ميراث الإســلام، أولاهم بالتفضيل فيه أنصرهــم له وأقومهم به، 

وأذبهم عنه (أكثرهم دفاعًا عنه).
قال أبو عبيد: بلغني عــن ابن عُيَيْنة كلام هذا معنــاه ـ وإن اختلف 
ل على أبي بكر وعمر، وليس يوجد عندي في هذا تأويل  اللفظ ـ فيما تأو

أحسن منه(١).

:F.��� G�� ت�]�ا�< 
�F ذوي /)

ومع التمييز والتفضيل في العطاء الذي ارتآه عمر، فقد كان يعرف 
مُهــم على غيرهــم إذا جاءه مال  لــذوي الحاجات حقوقهــم، ويُقَد

للتوزيع.
روى الإمام أحمد في مسنده عن عَديِ بن حاتم، قال: أتيتُ عمر بن 
الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين، 
ويعرض عَني. قال: فاســتقبلتُه، فأعرض عني، ثم أتيته من حِيَال وجهِه 
فأعرض عني. قال: فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أتعرفني؟ قال: فضحك حتى 
استلقى لقفاه، ثم قال: نعم واالله إني لأعرفك، آمنْتَ إذ كفروا، وأقبلتَ إذ 
أدبروا، ووفيتَ إذ غــدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رســول االله ژ 

الأموال لأبي عبيد صـ ٣٣٦.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٢ المحور  الثالث : 

ووجوه أصحابه صدقة طيئ، جئت بها إلى رسول االله ژ . ثم أخذ يعتذر، 
ثم قال: إنما فرضت لقومٍ أجحفت بهم الفاقة، وهم سادة عشائرهم، لما 

ينوبهم من الحقوق(١).

:]�\ 
�� R���)

ويعلق الشهيد سيد قطب على هذه الوقائع، فيقول: «هما رأيان إذن 
 ƒ في تقســيم المال: رأي أبي بكر، ورأي عمر. وقد كان لرأي عمر
سنده: «لا أجعلُ مَنْ قاتل رســول االله ژ كمن قاتل معه»(٢)، و«فالرجل 
وبلاؤه في الإسلام»(٣). ولهذا الرأي أصل في الإسلام وهو التعادل بين 
الجهد والجزاء. وكان لرأي أبي بكر ƒ ، ســنده كذلك: «إنما أسلموا 
الله وعليه أجرهم، يوفيهم ذلك يوم القيامــة، وإنما هذه الدنيا بلاغ»(٤)، 
ولكننا لا نتردد في اختيار رأي أبي بكر؛ إذ كان أقَْمَنُ (أجدر) أن يحقق 
المســاواة بين المســلمين ـ وهي أصل كبير من أصول هــذا الدين ـ 
وأحــرى ألا يُنتج النتائج الخَطِرة التي نشــأت عن هــذا التفاوت، من 
ــم عامًا بعد عام  م ثــروات فريق من النــاس، وتزايد هذا التضخ تضخ
بالاستثمار ـ والمعروف اقتصاديًا أن زيادة الربح تتناسب إلى حد بعيد 
مع زيادة رأس المال ـ هذه النتائــج التي رآها عمر في آخر أيام حياته، 
يَن في الأعَْطِيات، وقال قولته المشهورة:  فآلى لئن جاء عليه العام لَيُسَو

جوه: صحيح. وأصــل الحديث متفق عليه: رواه البخاري في  رواه أحمد (٣١٦)، وقال مخر  (١)
المغازي (٤٣٩٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٣) مختصرًا.

سبق تخريجه صـ ١٥٦.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٥٩.  (٣)
ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ (٢٦٥/٢)، نشــر دار الكتــاب العربي، بيروت، ط ١،   (٤)

١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٤٨١

١٦٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

لو اســتقبلتُ من أمــري ما اســتدبرتُ، لأخذت من الأغنيــاء فُضول 
أموالهم، فرددتها على الفقراء(١).

ولكن واأسفاه ! لقد فات الأوان، وسبقت الأيامُ عمر، ووقعت النتائج 
المؤلمة التي أودت بالتوازن في المجتمع الإسلامي، كما أدت فيما بعد 

ف مروان وإقرار عثمان»(٢). إلى الفتنة، بما أضيف إليها من تصر

:R�ا����  G�� R���)

ورغم وجاهة رأي الشهيد ســيد قطب، وميل كثير من المعاصرين 
 إلى التســوية، ورغم ميل عمر في أواخــر أيامه إلى ذلــك، نرى أن
القواعد التي بَنَى عليهــا عمر التفضيلَ بين الناس فــي العطاء قواعد 
عادلة في الجملة. قد نتوقف في تفضيل الناس على أساس السوابق في 
الإسلام والبذل في ســبيله من الهجرة والجهاد، فهذا ينبغي أن يكون 

جزاؤه عند االله 8 .
أما مبدأ «الرجل وغَنَاؤه، والرجل وحاجتــه»(٣). فلا ينبغي أن يُنازَع 
كـِـي والبليد، وبين  ى بين العامل والخامــل، وبين الذ فيهما، فلا يُسَــو

المجتهد والكسلان.
ى بين من تقل حاجته وبين من تكثــر حاجته، فحاجة  كما لا يُســو
العَزَب أقل من حاجة الآهِل (المتزوج)، وحاجة من لا عيال له أقل من 

حاجة ذي العيال، وحاجة كثير العيال أكثر من حاجة قليلهم.

سبق تخريجه صـ ١٥٩.  (١)
العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب صـ ١٧٢، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٥م.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٥٩.  (٣)
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٤٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٤ المحور  الثالث : 

ا، وأعطى  ه أتاه مال، فأعطى العَــزَب حظوقد جاء عن النبــي ژ أن
يْن(١). فراعى الحاجة في عطائه. الآهِلَ حظ

كما أنه في الغنائم فاضل بين الفارس والراجل، فأعطى الراجل (من 
يمشي على رجِْله) سهمًا، وأعطى الفارس سَــهْمَين(٢)، فراعى الغَناء في 
عطائه، بل صح أنه أعطى ســهمًا للفارس، وســهمَيْن لفرسه(٣). وذلك 
لعلمه أن مؤونة الفرس أكثر من مؤونة صاحبه، وخصوصًا فرس الجهاد.

والدول الحديثة تعطي رواتبها للعاملين فيها على أســاس التفضيل 
موا الوظائف إلى درجات بعضها  بالأقدمية والكفاية والحاجة، ولهذا قس

فوق بعض، لكل درجة شروطها ومؤهلات ارتقائها.
ف الحديث، وكلما ازدادت  ف القديم يُعطى أكثر مــن الموظ فالموظ

خدمته للدولة أو المؤسسة ازدادت حقوقه عليها.
ف الكُفء قد يسبق القدماء في الارتقاء إلى الوظيفة الأعلى  والموظ

بموهبته وكفايته ونشاطه وإبراز قدراته في العمل والعطاء.
ج ذو العيال يُعطى ما لا يُعطاه العَزَب، ومن لا عيال  والموظف المتزو
ا أدنى للكفاية المعيشية يجب أن يُهيأ للجميع على  هناك حد له. على أن

حد سواء.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الخراج  رواه أحمد (٢٣٩٨٦)، وقال مخر  (١)
والإمارة والفيء (٢٩٥٣)، وابن حِبان في السير (٤٨١٦)، عن عوف بن مالك.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الجهاد (٢٧٣٦)، والحاكم  رواه أحمد (١٥٤٧٠)، وقال مخر  (٢)
ع بن جارية الأنصاري. حه، ووافقه الذهبي، عن مُجَم في قسم الفيء (١٣١/٢)، وصح

متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، كلاهما في الجهاد، عن ابن عمر.  (٣)
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٤٨٣

١٦٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:F�
\ �0 ��i�"/- رأي

ح  وفقهاؤنا مــن قديم اختلفوا في هــذه القضية، فمنهــم مَنْ رج
ح التفضيل، ومنهم من  مذهب التســوية، كالشــافعي، ومنهم من رج
أجازوا للإمام أن يختار أحد الأمرين باجتهاده، فلكل رأيٍ منها سنده، 

ومَنْ أخََذَ به.
قال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في كتابه «الأشباه والنظائر» في قاعدة 
ف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» ناقلاً من كتاب «القُنْية» في  تصر»
 ƒ ـم: «كان أبو بكر الفقه الحنفــي من باب ما يحل للمدرس والمتعلـ
ي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر ƒ يُعطيهم على  يسو
قدر الحاجة والفقه والفضل(١). قال: والأخذ بما فعله عمر ƒ في زماننا 

أحسن، فتُعْتَبر الأمور الثلاثة»(٢) اه ـ.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني:

الفيء بين أهله، فذهب  الراشدون @ في قســم  «واختلف الخلفاء 
أبو بكــر الصديــق ƒ إلى التســوية بينهم فيــه. وهو المشــهور عن 
ى بين الناس في العطاء، فلما وَليَِ  سو ƒ أبا بكر فرُويَِ أن ، ƒ علي
عمر ƒ فاضل بينهم، وذكر عن عثمان ƒ أنه فاضل بينهم في القِسْمة.
فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب 

اثنين عمر وعثمان التفضيل.
وروي عن أحمد رحمة االله عليه أنه أجاز الأمرين جميعًا، على ما يراه 

سبق تخريجه صـ ٧٢.  (١)
الأشباه والنظائر صـ ١٠٦.  (٢)
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٤٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٦ المحور  الثالث : 

الإمام، ويؤدي اجتهاده إليه، فروى عنه الحســن بن علي بن الحسن(١)، 
ل قومًا على قوم. ه قال: للإمام أن يُفضأن

لوا. وهذا اختيار الشافعي. يُفَض وقال أبو بكر: اختيار أبي عبد االله ألا
وقــال أبي: رأيتُ قســم االله المواريــث على العدد، يكــون الإخوة 
متفاضلين في الغَناء عن الميت، والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت، 
لون، وقســم رســول االله ژ من الأربعة الأخماس على العدد،  فلا يُفَض
ومنهم من يعطى غاية الغَناء ويكــون الفتح على يديه، ومنهم من يكون 
محضره إما غير نافع، وإما ضرر بالجبن والهزيمة، وذلك أنهم اســتووا 

في سبب الاستحقاق، وهو انتصابهم للجهاد، فصاروا كالغانمِين.
ض إلى اجتهاد الإمام،  ذلك مفو والصحيح ـ إن شــاء االله تعالى ـ أن
يفعل ما يراه من تســوية وتفضيــل؛ لأن النبــي ژ كان يعطي الأنفال، 
ل قومًا على قوم على قدر غَنائهم. وهذا في معناه. والمشــهور عن  فيُفض
عمر ƒ أنه حين كثر عنده المال، فرض للمســلمين أعَْطياتهم، ففرض 
للمهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف خمســة آلاف، وللأنصار من أهل 

بدر أربعة آلاف أربعة آلاف(٢).. إلخ.
ثم تُفــرض الأرزاق لمــن يحتاج المســلمون إليهم: مــن القضاة، 
اء، والبُــرُد، والعُيُون، ومن لا غِنى  ة، والفقهاء، والقر نين، والأئموالمؤذ
لاح، ثم بمصالح  للمسلمين عنه، ثم في إصلاح الحصون والكُرَاع والس

وهو الحسن بن علي بن الحسن الإســكافي، أبو علي، جليل القدر، عنده عن الإمام أحمد   (١)
مسائل صالحة حسان كبار، أغرب فيها على أصحابه. طبقات الحنابلة (١٣٦/١، ١٣٧)، تحقيق 

محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت.
رواه ابن أبي شيبة في السير (٣٣٥٣٩)، والبيهقي في قسم الفيء (٣٥٠/٦).  (٢)
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١٦٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

المسلمين: من بناء القناطر والجســور، وإصلاح الطرق، وكري الأنهار، 
مه في سائر المسلمين،  وسد بُثُوقهِا، وعمارة المســاجد، ثم ما فضل قس

ويخص ذا الحاجة»(١).
والمهــم أن الفقهاء أجازوا الأمريــن للإمام بناءً علــى اجتهاده من 
التســوية والتفضيل، بشــرط ألا يكــون ذلــك اتباعًا لهــوى، أو إيثارًا 
للمحاسيب على غيرهم، أو تقديمًا لمن يســتحق التأخير، وتأخيرًا لمن 
يســتحق التقديم. وإنما يعطــي كل ذي حــق حقه وَفْق معاييــر مرعية 

وضوابط معلومة.

ا����ي: ا��أي   �� ��
ا��ا#  j�Y رأي �ُّ�S)

ومن المهم هنــا أن نذكر أمرًا نراه في غايــة الأهمية في بحثنا هذا، 
وهو: مشروعية ما ثبت من مخالفة بعض الخلفاء الراشدين للرأي الثابت 
عن النبي ژ في بعــض أمور السياســة والاقتصــاد والإدارة والحرب 
ونحوهــا، وذلك فيما قاله الرســول ژ أو فعله بوصفه إمامًا أو رئيسًــا 
سًا  ف النبوي في هذه الأمور يكون مؤس التصر للدولة المسلمة، بمعنى أن
على رعاية مصلحة للأمة خالصة أو غالبة في زمنه  ! ، وقد تتغير هذه 
ل. وحينئذ يطلب  المصلحة بعد زمنه ژ ، فالأمور المصلحية قابلة للتحو
من الخليفة الذي ينوب عن النبي ژ في إقامة الدين وسياسة الدنيا به: 
أن يُراعي المصلحة الجديدة. ولا يكون بذلك مخالفًا للرســول، بل هو 
حقيقة الأمر متبع له في نهجه الذي ســنه، وهــو رعاية الإمام لمصلحة 

الأُمة في زمنه.

المغني (٤٦٥/٦، ٤٦٦).  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٨ المحور  الثالث : 

�ِّ� رأ�7 (�ً�� ����2<�:Sَ�ُ ا����ل 

ولا غرو في ذلك، فقد كان الرســول نفسه ينهج هذا النهج في آرائه 
الإدارية والسياسية والمالية ونحوها، فيُديرها وَفْقًا للمصالح المعتبَرة.

ولهذا رأيناه  ! ينهى في بعض السنوات عن ادخار لحوم الأضاحي في 
عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام، وذلك لظرف طارئ على المدينة، وهو: مجيءُ 
وفود من الأعراب من خارج المدينة إليها في هذه المناســبة، ولم يكن في 
ــا يُوجبِ على الناس أن  ة، ولا فنادق ونحوها، ممذلك العصر مطاعم عام
ا  فرد لنفسه، غافلاً عن حاجة إخوانه. فلم يَسَع بعضُهم بعضًا، ولا يعيش كل
انقضت تلك الظــروف الطارئة، رفع هذا الحظر الجزئــي، وعاد الأمر إلى 

ما كان عليه من إباحة الادخار، كالأكل والطعام من لحوم الأضاحي.
ى  روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ژ : «مَنْ ضح
ا كان العام  بعدَ ثلاثة، ويبقى في بيته منه شيء»، فلم منكم فلا يُصْبحَِن
المقبل قالوا: يا رسول االله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: «كُلُوا 
خروا، فإن ذلك العامَ كان بالناسِ جَهْد ـ أي مشقة ومجاعة ـ  وأطعموا واد

فأردتُ أن تعُينوا فيها»(١).
افة التي  ما نهيتُكم من أجل الدوفي حديث عائشة عند مسلم قال: «إن
دفت»(٢). أي القوم الذين قدموا المدينة من خارجها. والمراد هنا: من ورد 

المدينة من ضعفاء أهل البادية طلبًا للمواساة.
وبهذا الحديث وما قبله اتضحت علة النهي، وأنها كانت لعلاج ظرف 
حًا بالإباحة:  ا زالت العلة زال الحكم، وجــاء الحديث مصر طارئ، فلم

متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤)، كلاهما في الأضاحي.  (١)
رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧١).  (٢)
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وْل  سِــعْ ذو الط خار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ليت كنتُ نهيتكم عن اد»
خروا»(١). وفي لفظ  على مَنْ لا طَوْل له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، واد

«فأمْسِكُوا ما بدا لكم»(٢).
م،  هذه الإباحة نســخٌ للنهــي المتقد كثير من الفقهاء أن وقد ظــن
ح ذلك الإمام  ه ليس من باب النسخ، كما وضوليس كذلك. فالتحقيقُ أن
القرطبي في تفســيره، قال: «الفرق بيــن رفع الحكم بالنســخ ورفعه 
لارتفاع علته، اعلم أن المرفوع بالنســخ لا يحكم بــه أبدًا، والمرفوع 
لارتفاع علته يعود الحكم لعــود العِلة، فلو قَدمِ علــى أهل بلدة ناسٌ 
محتاجون فــي زمان الأضاحي، ولــم يكن عند أهل ذلك البلد سَــعَةٌ 
خروها فوق ثلاث،  يد ن عليهم ألاون بها فاقتَهم إلا الضحايا، لتعي يسد

كما فعل النبي ژ »(٣).
وكذلك قال الإمام الشــافعي في «الرســالة» في آخر باب العلل في 

افة(٤). خار بالدالحديث، حيث ربط النهي عن الاد
د ذلك أن علي بن أبي طالــب ƒ صلى بالناس في يوم  ا يؤك ومم
ــرًا إياهم بنهي  خار فوق ثلاث، مذكعيد، ثــم خطبهم فنهاهم عــن الاد
. فقال بعضهم:  النبي ژ (٥)، وقد حار القائلون بالنســخ في صنيــع علي

رواه الترمذي في الأضاحي (١٥١٠)، وقال: حســن صحيح. والبيهقي في السنن في الأشربة   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٨٥)، عن بريدة. (٣١١/٨)، وصح

رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧)، عن بُرَيْدة.  (٢)
تفسير القرطبي (٤٧/١٢، ٤٨).  (٣)

انظر: الرســالة للشــافعي صـ ٢٣٩، تحقيق أحمد شاكر، نشــر مكتبة الحلبي، مصر، ط ١،   (٤)
١٣٥٨هـ ـ ١٩٤٠م.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٧٣)، ومسلم (١٩٦٩)، كلاهما في الأضاحي.  (٥)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٠ المحور  الثالث : 

لعله لم يبلغْه النسخ... ولكن الإمام أحمد روى ما يدل على أنه قال ذلك 
في وقت كان بالناس حاجة. وبهذا جزم ابن حزم(١) كما في فتح الباري.

 فلو لم تسد الخلة إلا قال الحافظ: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا
بتفرقة الجميع، لزم على هذا التقدير عدم الإمساك ولو لليلة واحدة.

ا زالت  التحريم كان لعلة، فلم وحكى الرافعي عن بعض الشافعية: أن
زال الحكم، ولكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة. وقد استبعدوا هذا 

القول، وإن أيده الحافظ في الفتح(٢).
وكان يُريح هؤلاء جميعًا، لو أنهم نظروا إلى النهي والمنع النبوي 
فات الإمام المســؤول عــن رعيته، ومن  ه من تصرفي ذلك علــى أن
مقتضيات السياسة الشــرعية، التي ترتبط بمناسباتها، فهو ليس أكثر 
من تقييــد المباح، وإيجاب المعونة، لظــرف اقتضاه، وليس في هذا 

بحمد االله إشكال.

:��gا��  ��
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ا ثبت  رأيه فــي تقدير الجزية عم ƒ ر عمرومن هنا فهمنا كيف غي
عن النبي ژ ، وهو رجل كان وقافًا عند كتاب االله تعالى وسُنة رسوله.

فقد جاء في الحديث: أن النبي ژ بعــث معاذ بن جبل إلى اليمن، 
وأمره أن يأخذ من كل حالم ـ أي بالغ ـ دينارًا، أو عِدْلَه مَعَافرَِ(٣).

المحلى (٥٠/٦ ـ ٥١).  (١)
انظر: فتح الباري (٢٨/١٠).  (٢)

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)،  رواه أحمد (٢٢٠١٣)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الإرواء (١٢٥٤). وقال: حسن. والنسائي (٢٤٥٠)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح
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والمعافر: ثيــاب يمنية معروفــة، أي أجاز له أن يأخــذ من الرجال 
ا نســج في اليمن بقيمة  البالغين من غير المســلمين بدل النقود ثيابًا مم

الدينار المطلوب، تيسيرًا عليهم، ورفقًا بهم.
ــذه معاذ في اليمن في  هذا ما أمر به الرســول المصطفى معاذًا، ونف

تقدير الجزية بدينار أو قيمته من ثياب اليمن.
ولكنا وجدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يرى رأيًا آخر في عهده 
في تقديــر الجزية على أهلها، فهــو لم يلتزم بالدينــار ولا بقيمته، من 
مها إلى مستويات  الناس، بل قس ناحية، ثم لم يجعلها قدرًا واحدًا لكل
ثلاثة، بحسَب حالة اليسار لكل من وجبت عليه الجزية، فهناك المستوى 
الأعلى، والمســتوى المتوسط، والمســتوى الأدنى، وكل مستوى منها 
ه الصحابة على ذلك، ولم يعتبــروا ذلك مخالفة  عليه ما يناســبه، وأقر

للهدي النبوي.
ر عمر الحد الأعلى في الجزية بثمانية وأربعين درهمًا، والحد  فقد قد
الأوسط بأربعة وعشرين، والحد الأدنى باثني عشر درهمًا، وهو ما أخذ 

به الحنفية(١).
ر على أهل الذهب مثل أهل الشام: أربعة دنانير،  ه قدوفي رواية: أن
وعلى أهل الوَرقِ (النقود الفضية) مثل أهــل العراق: أربعين درهمًا، 
وقــد روى ذلك أبو عُبَيْــد في كتابــه «الأموال»(٢). وهــو ما أخذ به 

المالكية(٣).

انظر: فتح القدير لابن الهمام (٤٥/٦)، نشر دار الفكر.  (١)
انظر: الأموال (٦٢٤).  (٢)

النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٢١٣/٢).  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٢ المحور  الثالث : 

ا�9/"�ء 0� الأ^�Y mأي ���:  @\�0

وبعض الفقهاء لم ينظر إلى عمل عمر باعتباره «رأيًا» في السياســة 
الشــرعية بناءً على اعتبارات مصلحية في زمنه، يجوز تغيرها فيما بعد، 
بل نظر إليه على أنه «سُنة» من سنن الخلفاء الراشدين المهديين يجب أن 
تتبع، وأن نعض عليها بالنواجذ، فاستنبطوا من الموقف العُمَري وجوب 
رها عمر، وبالتقسيم الذي قسمه. أخذ الجزية أبد الدهر بالمقادير التي قر

فمذهب الحنفية يرى أن الجزية على الضربين:
١ ـ جزية توضــع بالتراضي والصلح عليها، تتقدر بحســب ما عليه 
زًا من الغدر بالعهد. وأصله:  الاتفاق، فلا يُزاد عليه ولا ينقــص منه، تحر
صالح رسول االله ژ أهل نجران ـ وهم قوم نصارى بقرب اليمن ـ على 
 ـ: النصف في  ألفي حُلة في العام ـ على ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
صفر، والنصف في رجب(١). وصالح عمر نصــارى بني تغلب على أن 
يؤخذ من كل منهم ضعف ما يؤخذ من المســلم من الزكاة الواجبة في 

المال(٢).
٢ ـ والضرب الثانــي: جزية يبتدئ الإمام بتوظيفهــا، إذا غلب على 
هم علــى أملاكهم، فهذه مقدرة بقدر معلوم،  الكفار، ففتح بلادهم، وأقر
شاؤوا أم أبوا، رضوا أو لم يرضوا. فيضع على الغني في كل سنة: ثمانية 
وأربعين درهمًا. وعلى وسط الحال: أربعة وعشرين درهمًا. وعلى الفقير 

المعتمل ـ الذي يعمل ويكسب ـ اثني عشر درهمًا.

رواه أبو داود في الخراج والفــيء والإمارة (٣٠٤١)، والبيهقي فــي الجزية (١٩٥/٩)، وقال   (١)
الحافظ في التلخيص الحبير (٢٢٩/٤): في سماع السدي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد.

سبق تخريجه صـ ١٤٨.  (٢)
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واحتج الحنفية بما نُقِلَ عن عمر ƒ في ذلك، وقد رواه أبو يوسف 
في «الخراج»، وأبو عبيد في «الأموال»، وابن أبي شيبة في «المصنف»، 
وابن ســعد في «الطبقات»، وابن زنجويه في «الأموال» وغيرهم(١). وقد 
كان ذلك بحضــرة الصحابــة، بلا نكير مــن أحد منهــم، فحل محل 

الإجماع(٢).
ووافق المالكية الحنفية في الجزية المصالَح عليها، فتبقى على ما تم 
عليه الصلح. وخالفوهم في مقدار الجزية التي يفرضها الإمام: فجعلوها 
أربعة دنانير على أهل الذهب، أو أربعيــن درهمًا على أهل الورق، ولم 

يجعلوها ثلاث مراتب. وحجتهم في ذلك رواية عن عمر أيضًا(٣).
د الجزيــة عند مقدار  ولكــنْ كلا المذهبين الحنفــي والمالكي جم

اه، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. لا تتعد

�@ رأي ���:�E) ,- �رأ��

ورأيي أن هذا خطــأ في تكييف رأي عمر، وأن المطلوب منا بالنســبة 
للخلفاء الراشــدين هو: اتباع سُــنتهم الكلية، وليس اتباع أقوالهم الجزئية. 
وســنة عمر هنا هي: تغير الحكم تبعًا لتغير الأحوال، حتى أجاز لنفسه أن 
يخالف ما أمر به النبي الكريم معاذًا، والحقيقة أنه لم يخالف، ولكنه أحسن 
ف بوصفه إمامًا للأمُة بما رآه أصلح  ه تصرالفهمَ عن رسول االله ژ ، وعلم أن

لها، وقد اقتدى به في ذلك، فهو ƒ لم يخرج قيِدَ أنُْمُلة عن هديه ژ .

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ٤٩، وأبو عبيد في الأموال (١٧٤)، وابن أبي شيبة في الزكاة   (١)
(١٠٨٢٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٧).

انظر: فتح القدير على الهداية لابن همام (٤٤/٦ ـ ٤٥).  (٢)
رواه مالك في الزكاة (٩٦٩)، تحقيق الأعظمي، وابن أبي شيبة في السير (٣٣٣٠٨).  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٤ المحور  الثالث : 

والذي أختــاره وأتبناه من آراء الفقهاء في هــذه القضية هو رأي من 
ضوا ذلك إلى اجتهــاد الإمام أي: ولي الأمر الشــرعي، الذي يراعي  فو
العَــدْل والإنصاف فيما يفرضــه على غير المســلمين، فلا يجور عليهم 
لحساب المسلمين، ولا يُحابيهم على حساب المسلمين، بل يخشى االله 

. ƒ فيهم، ولا يحملهم فوق ما يُطيقون، وهو ما حرص عليه عمر

وهذا هو مذهب ســفيان الثوري، وأبي عُبَيْد، وإحدى الروايات عن 
حهــا: أن الجزية غير  الإمام أحمد، ذكرهــا ابن قدامة في «المغني» ورج
رة بمقدار لا يزيد ولا ينقص منه، بــل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام  مقد
في الزيادة والنقصان. قال الأثرم: قيل لأبي عبد االله: فيزادُ وينقص؟ يعني 
من الجزية. قــال: نعم، يُزاد فيــه وينقص على قــدر طاقتهم، على قدر 
ما يرى الإمام، وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان، فجعله خمسين. 
ل: العمل في قول أبي عبد االله على ما رواه الجماعة، فإنه قال:  قال الخلا
لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على مــا رواه عنه أصحابه في 

عَشْرة مواضع، فاستقر قوله على ذلك(١).

قال ابن قدامة: «وهذا قــول الثوري وأبي عُبَيْــد؛ لأن النبي ژ أمر 
معاذًا أن يأخذ من كل حالمٍ دينارًا، وصالَحَ أهلَ نجْران على ألفَيْ حُلة: 
النصف في صَفَر، والنصف في رجــب. رواهما أبو داود(٢). وعمر جعل 
الجزية على ثلاث طبقــات: على الغني ثمانية وأربعيــن درهمًا، وعلى 
المتوســط أربعة وعشــرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشــر درهمًا(٣). 

المغني لابن قدامة (٣٣٤/٩).  (١)
سبق تخريجهما قريباً.  (٢)
سبق تخريجه صـ ١٧١.  (٣)
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١٧٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 وصالح بني تغلب على مِثْلَي ما على المسلمين من الزكاة(١). وهذا يدل
على أنها إلى رأيِ الإمام، لولا ذلك لكانــت على قدر واحد في جميع 

هذه المواضع، ولم يجُزْ أن تختلف»(٢).
«قال البخاري: قــال ابن عُيَيْنة، عن ابن أبــي نَجيِح: قلت لمجاهد: 
ما شأن أهل الشــام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: 

ر، كالأجرة»(٤). ها عِوَض، فلم تُقَدجُعِلَ ذلك من أجل اليسار(٣)، ولأن
إنما هما على  وقال أبو عبيد: «وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج، 
قدر الطاقة من أهل الذمة، بلا حمل عليهم (أي بلا إجحاف ولا إرهاق)، 
 مؤقــت، ألا تــرى أن ولا إضــرار بفــيء المســلمين، ليس فيــه حد
رســول االله ژ إنما كان فرضه على أهل اليمن دينارًا على كل حالم، في 
الأحاديث التي ذكرناها فــي كتابه إلى معاذ، وقيمة الدينــار يومئذ إنما 
كانت عشرة دراهم أو اثني عشــر درهمًا؟ فهذا دُون ما فرض عمر 5 
ه هذا منه: أنه إنما زاد عليهم  ما يُوجعلى أهل الشــام وأهل العراق. وإن

بقدر يَسَارهم وطاقتهم. وقد رُويَِ عن مجاهد مثل ذلك»(٥).
قال أبو عبيد: «وقد روي عن الحســن بن صالح وغيــره أنهم كانوا 
ف عمر بــن الخطاب ƒ ، وإن أطاقوا أكثر  لا يرون الزيادة على ما وظ

منها. قالوا: ونرى في النقصان من ذلك إذا عجزوا عن الوظيفة»(٦).

سبق تخريجه صـ ١٤٨.  (١)
المغني لابن قدامة (٣٣٤/٩، ٣٣٥).  (٢)

ذكره البخاري في الجزية قبل الحديث (٣١٥٦).  (٣)
المغني لابن قدامة (٣٣٥/٩).  (٤)

الأموال صـ ٥٠.  (٥)
الأموال صـ ٥١.  (٦)
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٤٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٦ المحور  الثالث : 

قال أبو عُبَيد: «والــذي اخترنــاه أن عليهم الزيادة كمــا يكون لهم 
النقصان، للزيادة التي زادها عمر على وظيفــة النبي ژ ، وللزيادة التي 

زادها هو نفسُه حين كانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين»(١).
ه من  قال أبو عُبَيد: «ولو عجــز أحدهم لحظةً، عن دينــار لحط
ذلك، حتى لقد رُويَِ عنه أنه أجرى على شيخٍ منهم من بيت المال، 
وذلك أنه مر به شــيخ وهو يســأل على الأبــواب، وفعله عمر بن 

عبد العزيز»(٢).

:]ِ�Sَْ)  ,�Y رى�23 �� «��gا��»  ���N فmO ,- ��� رأي

ة للفــاروق عمر في الفقه السياســي: رأيه البصير  ومن الآراء المهم
والشــجاع، الذي اتخذه مع نصــارى بني تغلب، وهم قبيلــة كبيرة من 
العرب، كانت مواقعها بالقرب من حدود دولة الروم، ولهم شوكة ومنعة، 
مع كثرة عدد. وقد ذكروا أنهم قطعوا الفــرات، وأرادوا اللحوق بالروم ! 
وقد قال بعضهــم لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بنــي تغلب مَنْ قد علمتَ 
ت مؤنتهم،  اشتد هم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدوشــوكتهم، وإن

فإن رأيتَ أن تعطيهم شيئًا فافعل(٣).
قال البيهقي في سننه: قال الشافعي عَقِيبَ هذا الحديث: وهكذا حفظ 
أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق، فقالوا: رامهم على الجزية، 
فقالوا: نحن قوم عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ 
بعضكم من بعض. يعنُــون الصدقة (الزكاة). فقــال عمر ƒ : لا، هذا 

الأموال صـ ٥١.  (١)
المصدر السابق.  (٢)

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ١٣٣، والبيهقي في الجزية (٢١٦/٩).  (٣)
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٤٩٥

١٧٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فرض على المسلمين. فقالوا: فزدْ ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية. 
ففعل، فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة»(١).

وها ما شئتم !(٢) ويروى أنه قال: «هؤلاء  وفي بعض الروايات قال: سم
حمقى، رضُوا بالمعنى وأبَوْا الاسم !»(٣).

قال ابن قدامة: «فاســتقر ذلك من قول عمر، ولــم يخالفه أحد من 
الصحابة، فصار إجماعًا، وقال به الفقهــاء بعد الصحابة، منهم: ابن أبي 

ليلى، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي»(٤).
قال الإمام أبو عُبَيد في «الأموال»: «وكان لعمر في بني تغلب حُكْمان.

أحدهما: حقنه دماءهم لما أعطَوْه من أموالهم وهم عرب.
وأما الآخر فإنه حين درأ عنهم القتل، وقبل منهم الأموال، لم يجعلها 
مة، ولكن جعلها صدقــة مضاعفة. وإنما  جزية، كســائر ما على أهل الذ
ا رأى من نفَِارهم وأنََفهم منها،  اســتجازها فيما نرى ـ وترك الجزية ـ مم
وم، فيكونوا ظهيرًا لهم على أهل الإسلام،  حاق بالرفلم يأمن شِقاقهم والل
وعلم أنه لا ضرر على المســلمين من إســقاط ذلك الاســم عنهم، مع 
استبقاء ما يجب عليهم من الجزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم باسم 
الصدقة حين ضاعفها عليهم، فــكان في ذلك رَتْق ما خــاف من فتقهم 

دًا. (إفسادهم) مع الاستبقاء لحقوق المسلمين في رقابهم. وكان مسد

السنن الكبرى (٢١٦/٩)، والأم (٣٠٠/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.  (١)
أحكام القرآن للجصاص (٢٨٧/٤)، تحقيق محمد صادق القمحاوي، نشر دار إحياء التراث   (٢)

العربي، بيروت، ١٤٠٥ه ـ.
انظر: المغني (٣٤٤/٩).  (٣)

المصدر السابق (٣٤٤/٩).  (٤)
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٤٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٨ المحور  الثالث : 

كما رُويِ في الحديث عن النبــي ژ : «إن االله تبارك وتعالى ضرب 
بالحق على لسان عمر وقلبه»(١).

وكقول عبد االله ƒ (يعني: ابن مســعود) فيه: «ما رأيتُ عمر قط إلا 
دُه»(٢). مَلَكًا بين عَيْنَيْه يسد وكأن

ومثل قول عليƒ  : «ما كُنا نبعد أن السكينة تنطق على لسانِ عُمَر»(٣).
 ا(٤)، نسيجَ وحدهِ، وقد أعدِوكقول عائشــة # فيه: «كان واالله أحَْوَزي

للأمور أقرانَها»(٥).
، في كثير من محاســنه  فكانت فعِْلته هذه من تلك الأقران التي أعد

لا تحصى.
ى صدقة فليس بصدقة،  فالذي يؤخذ من بني تغلب، وإن كان يســم
لما أعلمتُك، ولا يوضع في الأصناف الثمانية التي في سورة براءة، إنما 

موضعها موضع الجزية»(٦).

ا����ي: إ�m. Gا الا]�"�د   ���[�O

إن اجتهــاد عمر في قضية بني تغلب، وقبوله منهم إســقاط «اســم 
الجزية» وعنوانهــا عنهم، ودفْعَ ما يدفعونه إلى الدولة المســلمة أو إلى 

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في الخراج (٢٩٦٢)، وابن  رواه أحمد (٢١٢٩٥)، وقال مخر  (١)
ماجه في المقدمة (١٠٨)، عن أبي ذر.

رواه أحمد في فضائل الصحابة (٣٠٦)، والطبراني (١٦٨/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٢)
(١٤٤٤٨): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

جوه: إسناده قوي. والطبراني في الأوسط (٥٥٤٩). رواه أحمد (٨٣٤)، وقال مخر  (٣)
الحاذق السريع في كل ما شرع فيه، الحسن السياقة للأمور.  (٤)

رواه ابن أبي شيبة في المغازي (٣٨٢١٠)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٩١٨).  (٥)
الأموال صـ ٦٥٠، ٦٥١.  (٦)
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٤٩٧

١٧٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بيت المال باســم الزكاة أو الصدقة: اجتهادٌ له قيمتــه وأهميته في باب 
السياسة الشرعية، وخصوصًا في عصرنا. وما أحوجنا في الفقه السياسي 

إلى هذا اللون من الاجتهاد العمري !

ة، ودفْع  على مراعاة جلْب المصلحــة المرجو ١ ـ فهو اجتهــاد مبني
المفسدة المتوقعة عن المسلمين، وذلك أن عمر في أول الأمر رفض أن 
يأخذ منهم ما يأخذ إلا باسم الجزية، شأنهم شأن غيرهم. ولكن لما شُرِح 
له ما يترتب على ذلك من مضار ومفاســد، وأن القوم يمكن أن يلحقوا 
بالأعداء، وهم ذوو عدد وشــوكة، ويمكن أن يســتعين العدو بهم على 
ا شُرِح  ك بهم على نفسك(١) ـ لم المسلمين، لذلك قيل لعمر: لا تُعِنْ عدو

ذلك لعمر ـ غير رأيه، وراعى المصلحة العليا للأمة.

ر قاعدةً جليلــةً لا يجوز لمجتهد  ه فــي هذا الاجتهاد: قــر٢ ـ ثم إن
 العِبْــرة للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، وأن إغفالها، وهي: أن
يات والمضامين، لا على الأسماء والعناوين.  مدار الأحكام على المســم
ى ما يأخذه من الجزية باسم الصدقة والزكاة التي  ولهذا لم يبالِ أن يُسم
فرضها االله على المسلمين إذا كان تغيير الاسم يَحُل مشكلة قائمة، ما دام 
المبلغ المطلوب يصل إلى الخزانة الإســلامية، ولذا قــال عمر: هؤلاء 

حمقى؛ رضُوا المعنى، وأبوا الاسم !

:(F"Y ]�S) ,�Y  ِ��F"0 <>Y (إ�<�قُ �

ــاس: مجال العلاقة بغير  مهم في هذا المجال الحس ِوهنا بحث جد
المسلمين في المجتمع الإسلامي. هذا البحث هو: هل اجتهاد عمر في 

الأموال، رقم (٧١).  (١)
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٤٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٠ المحور  الثالث : 

هذه القضية وأمثالها له صفة التأبيد، بمعنى أنه لا يجوز أن يتغير باجتهادٍ 
آخر؟ أو هو أمرٌ قابلٌ للاجتهاد من جديد؟

الذي يبدو من كلام عامة الفقهاء: أنهم جعلوا رأي عمر في هذه القضايا 
«دينًا» يجب اتباعه أبــد الدهر، وخصوصًا أن الصحابــة وافقوه على ذلك، 
فاعتُبر إجماعًا، وقد قال الفقهاء والأصوليون: إن الإجماع لا يُنسَخ ولا يتغير.
والذي يظهر لي ـ واالله أعلم ـ أن اجتهــاد عمر فتح الباب لمن بعده 

من الأئمة ليجتهدوا لزمنهم وبيئتهم، كما اجتهد هو ƒ لزمنه وبيئته.
ووجود الإجماع لا يمنع النســخ؛ لأن الإجماع الذي لا يقبل النسخ 
هو المبني علــى نص ثابتٍ محكــم، أما الإجماع المبنــي على اعتبار 
مصلحي، فهو قابل لتغير الحكم إذا تغيــرت المصلحة التي بُنيَِ عليها، 

فهي علة الحُكْم، والمعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
ومن هنا لا نرى حرجًــا في إلحاق غير بني تغلــب ببني تغلب في 
جواز إسقاط اســم الجزية عنهم، وأخذ ما يؤخذ منهم باسم «الزكاة» أو 

باسم «الضريبة» ما داموا يأنفون من كلمة الجزية.
أما مقدار هذه الضريبــة فيمكن أن تكون بمقدار الــزكاة التي يدفعها 
المسلمون، ويمكن أن يدفعوا مقدارًا آخر باعتباره «بدل الخدمة العسكرية»، 

إلا إذا دخلوا في الجيش وأدوا الخدمة المقررة، كما يؤديها المسلمون.

:,3�Nا��� ا(��ه الإ0�م 

ار»، فقد  هذا هو اتجاه الإمام الشــوكاني في «الســيل الجر ويبدو أن
ر العارف بمصادر الشريعة ومواردها حق الاجتهاد في  جعل للإمام المتبص

تقدير الجزية، أو المصالحة عليها بما فيه مصلحة للأمُة.
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٤٩٩

١٨١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا يؤخذ من  ق على ما جاء في متن «الأزهار» في فقه الزيدية عموقد عل
غير المسلمين، عن طريق الصلح، ومنه ما يؤخذ من بني تغلب. قال 5 :
«ما وقع منه ژ من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوسًــا كما ثبت 
في الصحيحين(١)، وكذلك مصالحتــه لأُكَيْدرِِ دُومَةَ(٢)، وكذلك مصالحته 
لأهل نجران(٣)، وكل ذلك جزية صالحهم على مقدارها بما رُويَِ عنه في 
ذلك، وليس ذلك مالاً آخر غير الجزية، وفي ذلك دليلٌ على أن للإمام 

أن يُصالح عن الجزية بما فيه مَصْلَحة»(٤).
ار أهل الحــرب، فقال: «للإمام أن  ق على ما يؤخذ من تجوكذلك عل
ار أهل الحرب أن يدخلوا بتجارتهم إلى أرض المسلمين، إذا كان  يأذن لتُج
ارنا إن  ا كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخــذون من تجفي ذلك مصلحــة. وأم
ة فيه مدخل؛ لأن الأخذ منهم مع  ا لنظر الأئم فلا، فهذا أيضًا مم أخذوا، وإلا
ار المســلمين يؤدي إلى إنزال الضرر  كون أهل الحرب لا يأخذون من تُج
ر العارف بموارد هذه الشريعة  الإمام المتبص ار المسلمين. والحاصل أن بتُج
ومصادرها، لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة، فله نظرُه المطابقُِ 

للصواب العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفْع المفاسد»(٥) اه ـ.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخــاري في الجزية (٣١٥٨)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٦١)، عن   (١)
عمرو بن عوف.

ــنه ابن  رواه أبو داود في الخراج والإمــارة (٣٠٣٧)، والبيهقي في الجزية (١٨٦/٩)، وحس  (٢)
الملقن في البدر المنير (١٨٥/٩)، عن عثمان بن أبي سليمان.

 ـ١٧٢، وفيه: «النصف في صفر، والنصف في رجب». سبق تخريجه ص  (٣)
السيل الجرار صـ ٢٧٦، نشر دار ابن حزم، ط ١.  (٤)

المصدر السابق.  (٥)
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٥٠١

· النصوص بين القطعية والظنية.
· القطعيات لا تتعارض.

وفي لا يقول بتعارض النص القطعي والمصلحة. الط  ·
· دعوى معارضة المصالح للنصوص القطعية.

X��2رض ا���2ص وا����)
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٥٠٣

١٨٥

X��2رض ا���2ص وا����)

نة قد راعت  النصوص الشــرعية من القرآن والس ق عليه: أن من المتف
مصالح الناس في العاجل والآجل، مصالح الأفراد، ومصالح الجماعات، 
المصالح الماديــة، والمصالــح المعنوية، المصالح الآنيــة، والمصالح 

المستقبلية، المصالح الدنيوية، والمصالح الأخروية.
ر ذلك العلمــاء المحققون مــن كل المذاهــب والمدارس  وقد قــر

الإسلامية، وقد ذكرنا من قبل كلام ابن القيم والشاطبي وغيرهما.
ولكن هل يمكن أن يتعارض النص الديني والمصلحة الدنيوية؟ وإذا 

م؟ النص أم المصلحة؟ حدث هذا فأيهما نُقَد

:���zوا� ��ا�/��  ��Y ا���2ص

ونبادر هنا لنقول:
ر المعلوم أن النصوص نوعان: من المقر إن

١ ـ نصوص ظنية.
٢ ـ نصوص قطعية.

نية والقطعية يتعلق بالثبوت وبالدلالة. وكل من الظ
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٦ المحور  الثالث : 

وقطعية الثبوت تتمثل في القرآن الكريم الثابت بالتواتر اليقيني الذي 
ا  تْه الأمة جيلاً عن جيل، محفوظًا في الصدور، متلولا شك فيه، فقد تلق

بالألسنة، مكتوبًا في المصاحف.
 ة المتواترة، سواء كانت قولية، مثل «من كذب علين كما تتمثل في الس
دًا، فليتبوأْ مقعده من النار»(١)، أم سُــنة عملية مثل ثبوت أن الصلوات  متعم
المفروضة خمس، وأن الصبح ركعتان والظهر أربع والمغرب ثلاث... إلخ.
ــت بها قرائن  وقد تلحــق بعض أحاديث الآحــاد بالمتواتر إذا احتف
وملابسات تنقلها من الظنية إلى القطعية، كما في أحاديث الصحيحين، 
إذا اشتهرت بين الأمة وتلقتْها بالقبول، ولم يُعْرف لها معارض بوجهٍ ما.

وقطعية الدلالة بأن يدل اللفظ على المعنى المراد، بحيث لا يحتمل 
وجهًا آخر، ولا تفسيرًا آخر.

وإذن تكون النصوص من جهة القطعية والظنية على أربع مراتب:
١ ـ النص القطعي الثبوت والدلالة.
ني الثبوت والدلالة. ٢ ـ النص الظ

ني الثبوت القطعي الدلالة. ٣ ـ النص الظ
ني الدلالة. ٤ ـ النص القطعي الثبوت الظ

(١) فهناك إذن: النص القطعي في ثبوته ودلالته، مثل القرآن الكريم، 
إذا كان قطعي الدلالة علــى المراد، بحيث لا يحتمل وجهًا أو تفســيرًا 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١١٠)، ومسلم في المقدمة (٣)، عن أبي هريرة، وقد ذكره   (١)
ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات (٥٦/١)، عن أكثر من ســتين نفسًا، وهو حديث 

متواتر مشهور.
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١٨٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 ﴾ f  e  d ﴿ ،[النســاء: ١١] ﴾ k  j  i  h ﴿ :آخر، مثل
[النور: ٤]، ونحو ذلك.

نة المتواترة، قوليةً كانت أم عملية. ومثل القرآن في قطعية ثبوته: الس
(٢) وهناك النص القطعي في ثبوتــه مثل القرآن والحديث المتواتر، 
ني في دلالته، ومعظم النصوص ظنية الدلالة، لما تحتمله ألفاظ اللغة  الظ
ن أو  من إمكان التخصيص والتقييــد والمجاز والكناية، والدلالة بالتضم

بالالتزام.. إلخ.
ني في ثبوته، القطعي في دلالته، مثل أحاديث  (٣) وهناك النص الظ

الآحاد التي تفيد معنى قطعيا، لا يفهم منها غيره.
وبعض أحاديث الآحاد ترتفع عند كثير من العلماء بقرائن وشــواهد 

تَحِف بها إلى القطعية.
ني فــي ثبوته وفي دلالته معًا، وهذا يشــمل  الظ (٤) وهنــاك النص
الجمهرة العظمى من أحاديث الآحاد، فهي ظنية في سندها وثبوتها، ظنية 
في إفهامها ودلالتها، بحكم وضعها اللغوي، وبحكم الاستقراء أنه قلما 
د  يوجد نــص لا يحتمل أكثر من وجــه وأكثر من فهم، وقــد يكون تعد

الأفهام هذا رحمةً وتوسعةً من االله تعالى على عباده.

�َّ�ت وا�/���َّ�ت:ِّ�zا� (��رض 

وأود أن أقول هنــا: إن الظنيات من النصــوص والمصالح قد يعارض 
أنهــا مصلحة راجحة  بعضُها بعضًا، فإذا تعارضــت مصلحة ظنية ـ أعني 
م النص؛ لأنه وإن كان ظنيا  ظني، فالواجب أن يقد وليست قطعية ـ مع نص
أقوى من المصلحة التي قد يشــوبها الهوى، وتلابسها ظروف آنية ومحلية 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٨ المحور  الثالث : 

وشخصية، والنص في أصله يستند إلى السماء، والمصلحة في أصلها نابعة 
من الأرض، وهذا بخلاف ما إذا كانت المصلحة قطعية والنص ظنيا.

نا تقريره هنا: أن المصالح المقطوع بها يمكن أن تعارض  والذي يهم
بعض النصوص الظنية، وخصوصًا ظنية الدلالة، وعندئذ لا بد أن نحاول 
فهم النص الظني فهمًا آخــر، يُخرجه عن هذا التعــارض مع المصلحة 
الحقيقية، كأن نَحْمِل النــص العام على الخصــوص، أو نَخْرُج بالنص 
ــرُه تفســيرًا ينقله مــن الحرفية إلى  دُه، أو نفسالمطلق عن إطلاقه، فنقي
الفحوى، إلى غير ذلك من المفهوم والتفســيرات، التــي تقبلها اللغة، 

وتحتملها الألفاظ والكلمات.

ا�/����ت لا (���رض:

أما النص القطعي في ثبوتــه ودلالته، فلا يمكن أن يعارض مصلحةً 
قطعيــة؛ لأن القطعيات لا تتعــارض، والحقائق لا تتناقــض، ومن آمَن 
بالألوهية الواحــدة العليمة الحكيمة القادرة، وآمــن أن هذا الكون بكل 
ما فيه هو خلق االله تعالى وفعله، وأن الشرع هو وحيه وأمره؛ أيقن أن قول 
ر  االله لا يمكن أن يُناقض فعِْلَه، وأمَْرَه لا يمكن أن يعارض خَلْقَه، فلا يُتَصو

أن تتناقض مصلحة حقيقية لخلقه مع نص قطعي من أمره.
فإذا عارضنا النــص القطعــي بمصلحة، فلا بــد أن تكون مصلحة 
هم ولا ينفعهم، بل كل  مَوْهُومة؛ إذ لا يمكن أن يشرع االلهُ لعباده ما يضر
ما شرعه على سبيل القطع لعباده لا بد أن يشتمل على الخير والصلاح 
لهم في دنياهم قبل أخُراهم، فهو قد أرسل رسوله رحمةً لهم، وهو يريد 
بهم اليُسْر ولا يريد بهم العُسْــر، وهو لا يريد ليجعل عليهم من حَرَج، 

ولكن يريد ليطهرهم ويتم نعِْمته عليهم.
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١٨٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ره ابن القيم في «إعلامه» حين قال: «الشريعة عدلٌ  د ما قر ونحن هنا نؤك
كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصالحُ كلها» وسيأتي نقل عبارته كاملة.

مة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «أصول الفقه»: «والمصلحة  وقال العلا
، السند فيه قطعي، والدلالة فيه قطعية، أما  قطعي كما ترى لا تقف أمام نص
إذا كان الحكم ثابتًا بنص ظني في ســنده، أو في دلالتــه، والمصلحة ثابتة 
تها  ا لا مجال للشــك فيه. وهي مــن جنس المصالح التــي أقرثبوتًــا قطعي
ص النص إذا كان عاما غير قطعي،  المصلحة تُخص الشريعة، وملائمة لها، فإن
وترد خبر الآحاد إن عارضها؛ لأنه يكون بين أيدينــا دليلان أحدهما ظني، 
رات الفقهيــة: أنه إذا تعــارض ظني مع قطعي،  والآخر قطعــي، ومن المقر

، أو رُد إن كان غير قابلٍ للتخصيص»(١) اه ـ. بالقطعي يص الظن خُص
 وقد أجمــع العلماء مــن كل المذاهب والمــدارس الفقهية على أن
المصلحة إذا عارضت النــص القطعي، فإنها لا تُعْتَبــر، إلا في حالات 
ر بقدرها، كما  الضرورات، التي تبيح المحظــورات، والتي يجب أن تُقَد
 ﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :قال تعالــى

[البقرة: ١٧٣]، وهذا بشرط أن تكون المصلحة قطعية ضرورية.

ا�gSا�,: ا�mي ذ�Nه  س  ا����ُّ 0=�ل 

س»  ل الإمــام الغزالي فــي «المســتصفى» لذلك بمســألة «التترمث
س العدو في الحرب بالمسلمين عنده، بأن اتخذ منهم  الشــهيرة، إذا تتر
«دروعًا بشرية» وضعهم أمام الجيش المسلم في الحرب، فهل يجوز أن 
نهاجــم العدو ونضربــه بالرماح والنبــال والحراب وغيرهــا (كالقنابل 

أصول الفقه لأبي زهرة صـ ٢٢٧، فقرة (٢٧٧)، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٨م.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٠ المحور  الثالث : 

والصواريخ في عصرنا)، فنقتل المسلمين، الذين عصم إسلامُهم دماءهم، 
سًــا بهؤلاء الذين وضعهــم في مُقَدّمة  يزحف علينا متتر أو نترك العدو

جيشِه؟
سوا بجماعةٍ من أسارى المسلمين، فلو  ار إذا تتر الكُف قال الغزالي: «إن
كففْنا عنهم، لصدمونا وغلبوا على دار الإســلام، وقتلوا كافة المسلمين. 
ولو رمينا الترْس، لقتلنا مســلمًا معصومًا لم يذنب ذنبًا، وهذا لا عهد به 
في الشرع. ولو كففْنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين، فيقتلونهم، ثم 
يقتلون الأسارى أيضًا. فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال، 
 ا نعلم قطعًا: أنفحفظ جميع المســلمين أقرب إلى مقصود الشــرع؛ لأن
مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان. فإن لم 
نقدر على الحسْم قَدَرْنا على التقليل. وكان هذا التفاتًا إلى مصلحة، علم 
بالضرورة كونها مقصود الشرع. لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق 

ـ وهو قتل من لم يذنب ـ غريب لم يشهد له أصل معين.
فهذا مثال مصلحة غير مأخــوذة بطريق القياس علــى أصل معين. 

وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف: أنها ضرورة قطعية كلية».
وقد اعترض الغزالي على نفسه بأن استئصال الكفار للمسلمين أمر 
مظنون، فكيــف نجيز قتل الترْس بهذا المظنــون؟ وأجاب بقوله: «إنما 
ز ذلك عند القطــع، أو ظن قريب من القطــع. والظن القريب من  نجو
القطع إذا صــار كليا، وعظم الخطــر فيه، فتحتقر الأشــخاص الجزئية 

بالإضافة إليه»(١).

المستصفى صـ ١٧٥ ـ ١٧٧.  (١)

QaradawiBooks.com

                         188 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥٠٩

١٩١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:7�.m0 
�
�-, و(< ا��ُّ  �9��C0

ولم يخالف في إهدار اعتبار المصلحــة إذا عارضت النص إلا نجم 
وفي الحنبلــي (ت: ٧١٦هـ) في شــرحه لحديث «لا ضررَ ولا  الدين الط
ضِرَار»(١)، من أحاديــث الأربعين النووية، حيث أجــاز تقديم المصلحة 
على النص والإجماع، بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق التعطيل 

نة على القرآن بطريق البيان. م الس والافتئات عليها، كما تقد
ني في  وفي؟ أهو النص الظ عند الط « صولكن ما المقصود بكلمة «الن

ثبوته أو دلالته أو فيهما معًا أو هو القطعي ثبوتًا ودلالة؟
وفي ـ معارضين أو مؤيدين ـ  الظاهر في كتابات الذين كتبوا عن الط
أنهم حملوا «النص» عنده على «القطعي»، كمــا يظهر ذلك في كتابات 
الشيخ محمد زاهد الكوثري في إحدى مقالاته، وفي رسالة الشيخ محمد 
مصطفى شلبي «تعليم الأحكام» وفي كتابَيْ «مالك» و«ابن حنبل» للشيخ 
أبي زُهْــرة، وكتاب «أصول الفقــه» له، وكتاب الشــيخ خلاف «مصادر 
التشريع فيما لا نص فيه»، وكتاب د. مصطفى زيد «المصلحة في التشريع 

جوه: حســن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (١)
والدارقطني في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي سعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث 
الثاني والثلاثون): حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ 
ي بعضها  مرسلاً، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي ژ ، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقو
بعضًا. قال ابن رجــب في جامع العلوم والحكم في شــرحه للحديث: وقــال أبو عمرو ابن 
نه، وقد  ي الحديث ويحس الصلاح: هذا الحديث أســنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقو
وا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها،  له جماهير أهل العلم، واحتجتقب
يشــعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلم... وقال ابن الملقن في خلاصــة البدر المنير (٤٣٨/٢): 
حه إمامنا ـ أي الشافعي ـ في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢١٠/٢):  وصح

وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث فقال: قال النبي ژ : «لا ضرر ولا ضرار».
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٢ المحور  الثالث : 

الإسلامي ونجم الدين الطوفي» وكتاب د. البوطي «ضوابط المصلحة في 
الشرع الإسلامي».

ويظهر ذلك أكثر في كتابات الذين اتخذوا مــن نظرية الطوفي تُكَأة 
يعتمدون عليها في تعطيل أحكام الشريعة في عصرنا باسم المصلحة، من 

أمثال: سعيد العشماوي، ونور فرحات، وحسين أحمد أمين وغيرهم.
وكنتُ فيما علقت به قديمًا على نظريته بســرعة استبعدت أن يكون 
قصد بالنص: النــص القطعي، عن طريــق الاســتنتاج العقلي، وبعض 
ا رجعت إلى  ة. ثم لمالشواهد من كلامه، لا عن طريق فحص أقواله بدق
ح بأن النص الذين يعنيه ليس  مقولة الطوفي وقرأتها بإمعان، وجدتُه يصر
النص القطعي، ولما قرأت الرســالة القيمة للدكتور حسين حامد حسان 
 ر بوضوح أن حول «نظرية المصلحة في الفقه الإســلامي» وجدتُه يُقــر
ني، وليس القطعي، رغم أنه كان  الذي يعنيه الطوفي هو النص الظ صالن
شــديدًا في انتقاده له. مــع أن مذهبه في هــذه الحالة يغــدو قريبًا من 
المذاهب الأخرى، وإن بدا غريبًا في عرضه، مثيرًا في أسلوبه، خشنًا في 
عبارته، ولا ســيما أنه يطلــق عباراته أحيانًــا ولا يُقيدهــا، فتوهم غير 

ازًا لهم. ما يقصده، ولهذا اتخذها دعاة التغريب عك
يقول الدكتور حسان: «الذي نراه أن النص الذي يُسلم الطوفي إمكان 
التعارض بينه وبين المصلحة، وبالتالــي تقديم الأخيرة عليه؛ هو النص 
، أما النص الذي حصلت فيه القطعية مــن كل جهة، فإن الطوفي  يالظن

يمنع تخالُفَه مع المصلحة، فضلاً عن أن يقول بتقديم المصلحة عليه.
وفي مذهبه،  م بهــا الط وســندنا في هذا الرأي هو العبارات التي قد
وهي في نظرنا تفيــد ـ إذا أخُِذَتْ مجتمعــة ـ أن الطوفي لا يرى فرض 
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١٩٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

التخالف بين المصلحة والنــص القطعي واقعًا. ومن ثَم وجب تفســير 
مذهبه في ضوء هذه الحقيقة. وإليك بعض العبارات:

يقول الطوفي: «فإن فــرض عدم احتماله (النص) مــن جهة العموم 
ق  والإطلاق ونحوه، وحصلت فيــه القطعية من كل جهة، بحيث لا يتطر
إليه احتمــال بوجه ـ منعنــا أن مثل هذا يخالف المصلحــة، فيعود إلى 
الوفاق، وإن كان آحادًا محتمــلاً؛ فلا قطع، وكذا إن كان متواترًا محتملاً 
أو آحادًا صريحًا لا احتمــال في دلالته بوجه، لفــوات قطعيته من أحد 

طرفيه إما متنه أو سنده»(١).
ح أن المصلحة إنما تخالف النص «لفوات قطعيته من  فالطوفي يصر
أحد طرفيه: إما متنه، أو ســنده»، أما إذا «فرض عــدم احتماله من جهة 
عموم أو إطلاق»، وحصلت فيه القطعية من كل جهة، فإن الطوفي يمنع 
 مثله يخالف المصلحــة. وهذا نص صريــح ـ أو كالصريح ـ في أن أن
الطوفي لا يفرض التعاند والتخالف بين المصلحة والنصوص الشــرعية 
التي توافرت لها القطعيــة من جهة الدلالة والســند، وأن هذا التخالُف 
، كخبر الواحد، أو  ن ثبت بطريق الظ ر بين المصلحة ونص ممكنٌ ومتصو
الإجماع المنقــول بطريق الآحاد، أو كان ثبوته قطعيــا؛ كالقرآن والخبر 
المتواتر والإجماع المنقول بالتواتر، ولكنه ظني الدلالة بأن يكون عاما 

أو مطلقًا؛ إذ دلالة العام والمطلق عند الجمهور تفيد الظن لا القطع.
حقا إن الطوفي أطلــق القول بوجوب تقديم رعايــة المصلحة على 
ق بين النص القاطع  النص والإجماع في مواضع من بحثــه، دون أن يفر

من شــرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار». مــن الأربعين النووية ملحق برســالة: المصلحة في   (١)
التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد صـ ٢٢٢، نشر دار الفكر العربي، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٤ المحور  الثالث : 

وغير القاطع، ولكن هــذا لا يؤخذ منه أنه يرى تقديــم المصلحة على 
النص القاطع، وذلك للأسباب الآتية:

وفــي في مواضــع من بحثه قيــده في عبارته  ما أطلقــه الط ١ ـ لأن
ر أن ما حصلت فيه القطعية مــن كل جهة لا يخالف  الســابقة، حيث قر
المصلحة، إنما يخالفها النص الذي فاتت فيه القطعية من أحد طرفيه: إما 

متنه، أو سنده.
٢ ـ في كل موضع أطلق فيه تقديــم المصلحة على النص، بين المراد 
م عليه المصلحة هو  الذي تُقد النص من هذا التقديم بما يفيد ويؤكــد: أن
نص ظني الدلالة، أي فاتت قطعيته من جهة متنه، وهاك بعض العبارات؛ 
يقول: إن معنى «لا ضرر ولا ضرار» نفي الضرر والمفاسد شرعًا، وهو نفيٌ 
ه الدليل، وهذا يقتضي تقديــم مُقتضى هذا الحديث على  إلا ما خص عام

جميع أدلة الشرع، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة(١).
ويقول: «إن النص والإجماع إن خالفا المصلحة، وجب تقديم رعاية 
المصلحة عليهما، بطريق التخصيص والبيــان لهما، لا بطريق الافتئات 

عليهما والتعطيل لهما»(٢).
فأنت تــراه بعد أن يذكر وجــوب تقديم المصلحة علــى النص يردفه 
بقوله: إن هــذا التقديم إنما هو بطريق التخصيــص والبيان، وليس بطريق 
التعطيل والافتئات، ومعنى هذا: أن المصلحة إنما تُعارض النص العام أو 
 ة عند جمهــور الفقهاء، فإنيالمطلق. وحيث دلالــة العام أو المطلــق ظن
الطوفي يكون قائلاً بمعارضــة المصلحة لنص ظني الدلالــة، أما إذا كان 

المصلحة في التشريع الإسلامي صـ ٢٠٨.  (١)
المرجع السابق صـ ٢٠٩.  (٢)
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١٩٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ــا، فالمصلحة لا تعارضــه؛ لأن دلالة الخــاص قطعية باتفاق  خاص النص
الفقهاء، وهو ما يعنيه الطوفي بقوله: «لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل 
م عليه، إلا  وتُقَد المصلحة تعارض الخاص ه لا معنى للقول بأنلهما»؛ لأن
التعطيل له والافتئات عليه؛ إذ دلالة الخاص على معناه دلالة قطعية، وليس 
تحته أفراد يخرج بالمصلحة بعضُها ويبقى بعضها، بل إن تقديم المصلحة 
عليه لا يعني إلا النسخ ورفع جميع مدلوله. والطوفي يحرص في كل عبارة 
ذكر فيها تقديم المصلحــة على النص على أن يؤكد أن هــذا التقديم إنما 
 يكون بطريــق البيان أو التخصيص، حتى تكــون المصلحة معارضة لنص
ظني الدلالة، وليس بطريق التعطيل لكل مدلول النص، ولأنها بذلك تكون 

معارضة لخاص قطعي الدلالة لا يمكن تخصيصه أو الإخراج منه.
ر أن الضرر إذا اقتضــاه دليل خاص ـ وهو ما يعبر  ٣ ـ والطوفي يقر
عنه بأن الضرر مجموع مدلول النص ـ اتبع الدليل، ولا عمل للمصلحة، 
وذلك لأن دلالة الخاص قطعية، وأما إذا اقتضى الضرر دليل عام ـ وهو 
وفي بأن الضــرر بعض مدلول النص ـ فــإن المصلحة  ر عنــه الطما يعب
ص هذا العام؛ لأنه ظني الدلالة، وتخرج بعض مدلوله. أي الأفراد  تُخص
ن تطبيق النص على عمومــه عليها ضررًا يربو على المصلحة  التي تَضَم
التي قصد بالنص تحقيقها، وعبارة الطوفي هكذا: «لا لحوق ضرر شرعًا، 
ص»(١). ويقول: «إنما كان الضرر منتفيًا شــرعًا  مخص إلا بموجب خاص
 والإجماع إما ألا النص فيما عدا ما استُثني»(٢). ويقول: «وتقرير ذلك أن
يقتضيا ضررًا ولا مفســدة بالكلية، أو يقتضيا ذلك، فإن لم يقتضيا شيئًا 
من ذلك فهما موافقان لرعاية المصلحة، وإن اقتضيا ضررًا، فإما أن يكون 

المصلحة في التشريع الإسلامي صـ ٢٠٧.  (١)
المرجع السابق.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         193 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٦ المحور  الثالث : 

الضررُ مجموعَ مدلوليهما أو بعضــه، فإن كان مجموع مدلوليهما فلا بد 
أن يكون من قبيل ما استثني من قوله ‰ «لا ضرر ولا ضرار»(١). وذلك 
كالحدود والعقوبات على الجنايــات، وإن كان الضرر بعض مدلوليهما. 
فإن اقتضاه دليل خاص اتبع الدليــل، وإن لم يقتضه دليل خاص وجب 

تخصيصها بقوله ‰ «لا ضرر ولا ضرار»، جمعًا بين الأدلة»(٢).
ا مخصصًا،  ا خاص عى نص ـه إذا كان الدليل على الضرر المد فهو يؤكد أنـ
؛ لأن دلالة الخاص قطعية، وما ادعى أنه ضرر ليس بضرر في نظر  بع النصات
رح مُلْغى اعتباره في مقابل المصلحة، المترتبة على تطبيق  الشارع. بل هو مط
النص، ومثل لذلك بالضرر الذي يُصيب الجاني فــي الحدود والعقوبات، 
ويرى أن مثل هــذا الضرر يجب أن يكون مســتثنًى من أصــل منع الضرر 
والضرار، بمعنى أنه ليس بضرر في الواقع ونفس الأمر. والذي دعا الطوفي 
إلى استثناء الضرر الذي ثبت بدليل خاص: أن النص الخاص قطعي، فتقديم 
رعاية المصلحة عليه، يعني تقديم المصلحة على النص القاطع، وهو لا يرى 

ذلك جائزًا؛ لأنه افتئات على النص، وتعطيل له، ونسخ لجميع مدلوله.
وتفرقته بين نص يكون الضرر جميع مدلولــه، ونص يكون الضرر 
 بعض مدلوله، وتجويزه تخصيص الثاني دون الأول بالمصلحة، معناه أن
المصلحة تُعارض النص الظنــي لا القطعي؛ إذ النص الذي يعتبر الضرر 
 ومعنى كون الضرر جميــع مدلوله: أن . خــاص جميع مدلوله هو نص
عى يترتب علــى تطبيق النص في جميــع الحالات كقطع  الضــرر المُد
الســارق ورجــم الزاني، فــإن القطع والرجــم ضرر وإيــلام للمقطوع 

سبق تخريجه صـ ١٩١.  (١)
المصلحة في التشريع الإسلامي صـ ٢١٠.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         194 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥١٥
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والمرجوم في كل حالــة، ولا يمكن القول بأن القطــع ضرر في حالة، 
ونفع في حالة أخرى بالنسبة إلى المقطوع. وإنما هو إضرار به وإيلام له 
على كل حال. فيقال: إن النص خــاص في هذا الضرر. أي الضرر الذي 
يصيب المحدود، أو أن الضرر جميع مدلول النص، فلا يمكن رفعه إلا 
برفع جميع مدلول النص، وهذا ليس بتخصيص ولا بيان، ولكنه افتئات 
 ح به عبارته. في حين أن على النص، وتعطيل له، يأباه الطوفي، كما تُصر
النص الذي يكون الضرر بعض مدلوله نص عام، ودلالة العام ظنية على 
 تطبيق النص رأي الجمهور، ومعنى كون الضرر بعض مدلول النص: أن
في بعض الحالات يحقق المصلحة المقصــودة منه، دون حدوث ضرر 
أشد، أو فوات مصلحة أهم، ولكنه في الحالات الأخرى، لا يترتب على 
هذا التطبيق تحصيــل المصلحة المقصــودة منه، أو مــع حصول تلك 

المصلحة، تفوت مصلحة أقوى، أو يحدث ضرر أشد»(١).
فهذا ما يراه الطوفي على شطحه وإطلاقه وإيهامه في أسلوبه وعبارته: 
أن المصالح لا تعارض النصوص القطعية في سندها وفي دلالتها. ومع 
بيــن الذين يتكئون على الطوفي يَدْعُون إلى  هذا رأينا المعاصرين المتغر

تعطيل النصوص القطعية باسم المصلحة.

:��ا�/�� ا��2��X ����2ص  د��ى �0�ر+� 

وإن أخطر ما جاء في مقولات العصريين التقدميين: أن النصوص إذا 
ر  م المصالح، وتؤخ مونها ـ يجــب أن تُقدعارضت المصالح ـ كما يتوه
د النصوص وتُعلق أو تُنْسَــخ، ولو كانت  النصوص، وبعبارة أخرى: تُجم

هذه النصوص «قطعية الثبوت والدلالة».

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي صـ ٥٣٨ ـ ٥٤٣.  (١)

QaradawiBooks.com

                         195 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٨ المحور  الثالث : 

هذا مع إجماع الأصوليين من كل المذاهب على أن مجال الاجتهاد 
هو ما ليس فيه دليل قطعي من المســائل والأحكام، وأن محل الاجتهاد 
نيات» فقط، ولهذا لا يقبلون الاجتهاد إلا إذا «صدر من أهله في  هو «الظ
محله» ويقصدون بـ «الأهل»: من استجمع شروط الاجتهاد وبـ «المحل»: 

ما كان ظنيا.
وهذا من حكمة االله تعالى ورحمته لهذه الأمة، فالأحكام القطعية هي 
التي تمثل «الثوابت» التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، 
د الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة المسلمة، ولولا  والتي تُجس

ذلك لانحلت الأُمة وذابت.
رين يقولون: إن وجود النــص القطعي الدلالة  هــؤلاء المتحر ولكن

والثبوت، لا يغني عن الاجتهاد !
أو  اه «الإلٰهيــات» حينًا،  فيما ســم وبعضهم يحصر منع الاجتهاد 
«الثوابت الدينية» حينًا آخــر، من عقيدة وإيمان، مثــل علوم الغيب، 
وشــعائر العبادات، والأمــور التعبدية التــي اســتأثر االله تعالى بعلم 
الشريعة  الدنيوية، كمقاصد  الواجبات والحقوق  ثوابت  حكمتها، ومن 

وحدودها.
أما النصوص قطعية الدلالة والثبوت، التي تعلقت بأمور دنيوية، هي 
من المتغيــرات المعللة بعلــة غائية، وهي تحقيق مصالــح العباد، فهي 
ـ يعني: أحكامها المستنبطة منها ـ تدور مع هذه العلة الغائية (المصلحة) 

وجودًا وعدمًا.
قالوا: ويشهد على ذلك اتفاق أهل الاختصاص في فكرنا الإسلامي 
على ضرورة الاجتهاد مع الأحكام التــي ارتبطت بعلة تغيرت، أو بعادة 
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١٩٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

لت، حتى لو كانت هذه الأحكام مُستندِة إلى نص، وتم عليها إجماع  تبد
ل العادة. ر العلة، وتبدفي العصر الذي سبق تغي

ولم يحدد من قالوا هذا القول: المراد بالضبط من «الأمور الدنيوية» 
ما هي؟

فالشــريعة الإســلامية تتعلق أحكامها بشــؤون الأســرة من الزواج 
والطلاق النفقات والمواريث ونحوها، وهي من الأمور الدنيوية.

وتتعلق بشؤون المعاملات من البيوع والربا والرهن والحجر والوكالة 
والكفالة وغيرها، وهي من الشؤون الدنيوية.

والدم ولحم  الميتــة  فيها  ـ ويدخل  والمشــارب  المآكل  وبشــؤون 
الخنزير والخمر ـ وهي من الأمور الدنيوية.

وبشؤون الجرائم والعقوبات من الحدود والقصاص وهي من الأمور 
الدنيوية.

وبشؤون السياسة والحكم والعلاقات الدولية، وهي من الأمور الدنيوية.
فهل تخضع الأحكام في هذه المجالات كلها للاجتهاد والتغيير، وإن 

كان فيها نصوص قطعية الثبوت والدلالة؟
إن هذا القول مخالفٌ لطبيعة هذه النصوص، ولذا فهو قول متناقض، 
يرُد آخرُه على أوله؛ لأن معنــى «قطعية الدلالة» في النص: أنه لا يحتمل 
تأويلاً، فلا يقبل تفسيرًا جديدًا، وأن له معنًى واحدًا ووجهًا واحدًا لا يتسع 

لغيره بحال، وأن الإجماع اليقيني من الأمة منعقد على هذا المعنى.
وما ذكره هذا القائل من أن هذه النصوص أو الأحكام المستنبطة منها 
معللة بعلل غائية هي المصلحة، فتدور معها وجودًا وعدمًا، فهو مسلم، 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٠ المحور  الثالث : 

ولكننا نقول: إن المصلحة دائمًا مع نص الشارع القَطْعي وحكمه، وهذا 
ما أثبته الاستقراء في جميع القضايا التي يريد بعض الناس فيها تجميد 
حكم الشرع القطعي باسم المصلحة، كالذين يريدون إيقاف الحدود، أو 
د  إيقاف تحريم الربا وإباحة الفائدة، أو إباحة الخمر، أو منع الطلاق وتعد

الزوجات، أو نحوها.
ويقول بعض الناس هنا: حيث توجد المصلحة فثَم شرع االله.

وهذا صحيح فيما لا نص فيه، أو فيما فيه نص ظني يَحتمِل أكثر من 
 وجه، وأما في غير ذلك، فالصواب أن نقول: حيث يوجد شرعُ االله، فثم

مَصْلحة العباد.
وأما استشــهاد هذا القائل باتفــاق أهل الاختصــاص على ضرورة 
لت، ولو  ــرت، أو بعادة تبدة تغيالاجتهاد مع الأحكام التي ارتبطت بعل
ــة لدعواه هنا؛  ه ليس حُجم، ولكنفهذا مســل ، كانت مســتندة إلى نص
فالأحكام المذكورة لا يمكن أن تستند إلى نص قطعي الثبوت والدلالة، 
بل كل ما تستند إليه نصوصٌ ظنية، فهمها بعض الناس في وقت ما على 
وجهٍ معين، وجاء غيرهم فخالفهم في فهمها، وهي محتمِلة للوجه الآخر.
ــعة  وقد ذكرتُ في كتابي «شــريعة الإســلام»، وكتابي «عوامل الس
والمرونة في الشريعة»، وكتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»، وقبل 

ذلك في كتابي «فقه الزكاة» أمثلة لذلك.
ويبدو أن مصدر الخطأ هنا هو عدم تحديــد مفهوم «النص القطعي 

الثبوت والدلالة» تحديدًا بينًا حاسمًا.
ا يؤيد ذلك: الشواهد والأمثلة التي ذكرها أصحاب الدعوى من  ومم
اجتهادات ســيدنا عمر ƒ ومَنْ بَعْدَه من الخلفاء والصحابة والتابعين، 
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٢٠١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

مثل عدم إعطاء المؤلفــة قلوبهم، وترك قسِْــمة الأرض المفتوحة على 
الفاتحين، وإيقاف حد السرقة عامَ المجاعة، وإيقاع طلاق الثلاث بلفظة 
واحدة ثلاثًا، وكراهية الزواج بالكتابية، والزيادة في عقوبة شارب الخمر، 

ومنع التسعير والتمييز في العطاء بين الناس، كما أسلفنا... إلخ.
فالمتأمل فيها يجدها بلا استثناء خارجَ دائرة «النص القطعي في ثبوته 
ودلالته»، الذي هــو موضع النزاع، ومثار اللبس عنــد الكاتبين في هذا 
الموضــوع. فإما هي نصوص ظنيــة الثبوت والدلالة معًــا، كالنصوص 
الحديثية؛ كالتسعير وغيره، وإما لا نصوص أصلاً، كما في مسألة العطاء 

والتمييِز أو التسوية فيه.
وسنعرض لمناقشة هذه الدعاوى في الباب القادم.

٭ ٭ ٭
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· عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم.
· رفض تقسيم الأرض المفتوحة على المقاتلين.

· إيقاف حد السرقة عام المجاعة.
· إنكار زواج المسلم من الكتابية.

· قضية الطلاق الثلاث.
· الزيادة في عقوبة شارب الخمر.

· اسم الجزية عن نصارى بني تغلب.
· قضية التسعير.

· رد عام على هذه الدعاوى.

 ��� &��0�\�� د��ى (��
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٢٠٥

X��2ا�� F��Y �2ص��� ��� &�د��ى (��

بون في  ــون والمتغرمن الدعــاوى الكبيرة التي يتكئ عليها العلماني
نة  ن ينادون بتعطيل نصوص الشــرع التي ثبتت بالقرآن والس عصرنا، مم
الصحيحة، بدعوى معارضتها للمصالح التي يتوهمونها: قولهم إن إمامنا 
في ذلك أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ! فهو الذي سَــن لهم 

نة فيما زعموا. هذه الس
ـه خالف فيها  وقد ذكروا جملةً من اجتهــادات عمر ƒ ، ادعوا أنـ
م عليها المصالح التي اعتبرها  النصوص القطعية الثبوت والدلالة، وقــد

في عصره، ورأى أنها أولى بالترجيح من النص.

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٦ المحور  الثالث : 

«F"Y��\ �9� 
م إ���ء «ا���ٴ�

بون ومن دار في فلكهم في  ون والمتغروأبرز ما يذكره هؤلاء العلماني
تأييد دعواهــم بتقديم المصالح علــى النصوص القطعيــة، هو: اجتهاد 
عمر ƒ في عدم إعطاء «المؤلفة قلوبهــم» ما كانوا يأخذونه على عهد 

رسول االله ژ .
ر نصيبًا  االله قد قر ف العمري في نظر هؤلاء: أن ووجه دلالة هذا التصر
من الصدقات لهذا الصنف (المؤلفــة قلوبُهم) كما تنص الآية رقم (٦٠) 

 w  v  u  t  s  r  q ﴿ التوبة:  سورة  من 
 §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
© ﴾، وأن النبي ژ أعطى أناسًا في عصره كانوا موصوفين   ¨
بهذه الصفــة، من أمثــال: عُيَينة بن حِصْن الفــزاري والأقرع بن حابس 
التميمــي، وعباس بن مِــرْداس وغيرهم، وأن أبا بكــر ƒ في خلافته 
دوا  أعطاهم كذلك، ثم رفض عمر أن يُعطيَهــم بعد ذلك ما كانوا قد تعو

على أخذه، قائلاً لهم: إن االله أعز الإسلام وأغنى عنكم(١).
ــا قرآنيا، أوقف العمل بآيةٍ أو  يقول هؤلاء: فها هو عمر قد أبطل نص
جزءٍ من آيةٍ من كتاب االله تعالى، عمل بها رســول االله ژ من قبله، فهذا 

رواه البيهقي في قسم الصدقات (٢٠/٧)، عن عبيدة السلماني.  (١)
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٢٠٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

دليلٌ بين على أن مِن حق الإمام أو المجتهد بصفة عامة أن يوقف العمل 
ده إذا عارض المصلحة، أو عارضته المصلحة. بالنص ويجم

وهؤلاء يزعمون أننا إذا سرنا في هذا الطريق ـ طريق الاجتهاد الحر 
م العقل على النقــل، والمصلحة على  المطلق من كل قيد، والــذي يقد
النص ـ سنحُل مشاكل المسلمين المعاصرة، ونُقْنعِ الناس بمرونة الشريعة 
الإســلامية، وقابليتها للتطور، ومطاوعتها للمصالح المتغيرة، وتجاوبها 

مع حاجات الناس في كل زمان ومكان.
وغفل هؤلاء أن هذه الشــريعة المطواعة (الهُلاَميــة) التي أصبحت 
لها بما شاء كيف شاء ومتى شاء:  ناظر، يشك ة في يد كلكالعجينة الطري
ليســت هي الشــريعة الإلهية التي أنزلها االله تعالــى ـ أو أنزل أصولها ـ 
ليحتكم الناس إليها، ويرجعوا إلى نصوصها ومقاصدها عندما يتنازعون، 

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :كما قال تعالــى
ä ﴾ [النساء: ٥٩].  ã  â  á  à ß  Þ

ام أو للمجتهدين أن  للحُــك إذا صح : وكما قال أحــد العلماء بحــق
نة: السلام ! دوا أحكام الشريعة بعقولهم، فعلى نصوص الكتاب والس يُجم

لقد استند كثيرون إلى فعل عمر هذا، ودعوا إلى الاستنان به. منهم 
له: «والذي يحل مشاكلنا  الأستاذ أحمد أمين 5 ، الذي قال في بحثٍ 
هو: فتح باب الاجتهاد، بعد أن أغلقه العلمــاء... والاجتهاد الذي نريده 
هو الاجتهاد المطلق لا الاجتهاد في المذهب، فهو يشمل كل شيء، حتى 
تقييد النص ووقف العمل به ! متى استوفى المجتهد شروط الاجتهاد»(١). 

مجلة رسالة الإسلام، العدد (٢)، السنة (٣)، مقال: الاجتهاد في نظر الإسلام صـ ١٤٦.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠٨ المحور  الثالث : 

ثم قال: «وإمامنا في ذلك عمر بــن الخطاب ƒ »(١)، وذكر عنه أحكامًا 
مصدرها الاجتهاد، منها: عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة.

ونحو ذلك ما قاله الأستاذ صبحي محمصاني في كتابه عن: «فلسفة 
ر، حتــى عن مخالفة  عمر لم يتأخ التشــريع الإســلامي» حيث زعم أن
النصوص إذا اقتضت السياســة الشــرعية أو مصلحة المســلمين ذلك، 

واستند إلى فعل عمر مع المؤلفة(٢).
ومشى في هذا الدرب الأستاذ خالد محمد خالد ـ فترةً من الزمن ـ 
في كتابــه: «الديمقراطيــة أبدًا» فقد قــال فيه: «ترك عمر بــن الخطاب 
نة عندما دعته المصلحة لذلك،  سة من القرآن والس النصوص الدينية المقد
ا من الزكاة، ويؤديه الرسول ژ  فبينما يقســم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظ

وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الإسلام شيئًا !»(٣).
: الكاتب  حد اب العصر وتجاوز كلوأكثر من غلا في ذلك من كت
الســوري محمود اللبابيدي، الذي كتب في مجلة «رســالة الإسلام» 
مقالاً مثيرًا أحدث ضجة وجدلاً كثيرًا، وردودًا مختلفة في حينه لدى 
ين بها. وهذه المجلــة كانت تصدر عن «دار  علماء الشــريعة والمهتم
القاهــرة، وقد ظن بعض  ها  التــي كان مقر التقريب» بين المذاهب، 
الناس لذلك أنه شيعي، وما هو بشيعي، بل رد عليه علماء الشيعة كما 
ــن رد عليه الأســتاذ محب الدين  ة. وكان ممــن عليه علمــاء الس رد
الخطيب، والدكتور محمد يوســف موســى، والشــيخ عبد اللطيف 

مجلة رسالة الإسلام، العدد (٢)، السنة (٣)، مقال: الاجتهاد في نظر الإسلام صـ١٤٧.  (١)
فلسفة التشريع صـ ٢٠٦، ٢٠٧، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط ٣، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م.  (٢)

الديمقراطية أبدًا صـ ٢٠٦، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٤، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (٣)
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٢٠٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الســبكي، والشــيخ محمود النواوي، بمقالاتٍ نشــروها في مجلتي 
الأزهر، ورسالة الإسلام.

كان مقال اللبابيدي تحت عنوان «نظام الإسلام السياسي»(١) ودعا فيه 
الكاتب المجالس التشريعية والنيابية في العالم الإسلامي إلى أن تنسخ 
ما تشــاء من آيات القرآن وأحكامه، بدعوى أن النسخ في القرآن لم ينته 
p ﴾ [الشورى: ٣٨] نقلت   o  n ﴿ آية حُكمه بوفاة الرسول ژ ، بل إن
ع ابتداءً، ثم غدا  ة. فاالله 8 كان هو المشرحق التشــريع من االله إلى الأُم

التشريع إلى الأُمة انتهاء.
ا قاله: «إننا نجد في كل عصرنا على الأقــل إمامًا من الأئمة أو  ومم
أكثر، يذهب إلى طريقة جديدة في التخريج بقصد الوصول إلى التشريع 

العام، لرفع الحرج عن الأُمة».
ل مَنْ  عمر بن الخطاب أو ومن الشواهد التاريخية على ذلك نجد أن
مشى إلى التشريع العام المباشر، فاعتبر النصوص التشريعية معلولة بعلل 
مقصودة، فــإذا زالت منها هذه العلل اقتضى ذلــك زوال حُكْمها، وتبعًا 
لهذه النظرية وُجدَِت القاعدة العامة التي تقول: «العلة تدور مع معلولها، 

وجودًا وعدمًا».
دوها، منها: ســهم  عمر «نســخ» نصوصًا من القرآن وعد وقالوا: إن

 s  r  q ﴿ :المؤلفة قلوبهم الذي فرضــه االله لهم بنص قاطع
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

¥... ﴾ [التوبة ٦٠].  ¤  £  ¢¡ ے   ~
مجلة رسالة الإسلام، العدد (٢)، السنة (٤)، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٢م، مقال: نظام الإسلام السياسي   (١)

وعلاقة الدين بالدولة في هذا النظام.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٠ المحور  الثالث : 

ثم قال: «إن ذلك هو من قبيل تعليق النص أو إيقافه لمصلحة عارضة 
متى زالت عاد العمل بالنص، وما فعله عمر بن الخطاب ومن جاء بعده 
من الأئمة يجري هذا المجرى من تعليق النصوص، ليس إلا. ولا ينسخها 

النسخ المعروف»(١).
وقد ســار في ركاب هؤلاء آخرون في أيامنا هذه، من دعاة التغريب 
والتبعية الفكرية، من أمثال سعيد العشماوي، ونور فرحات، ونصر حامد 
أبو زيد، وسيد القمني، في مصر، وغيرهم في بلاد عربية وإسلامية أخرى، 
حتى قالت النائبة الأردنية السيدة توجان فيصل في ندوة في قناة الجزيرة 
د الزوجات: إن هذا حكم قد انتهى زمنه، وبطل مفعوله !  القطرية عن تعد
وزعمت أن من حقها أن تنسخ أحكام االله إذا لم تعُد مناسبة للعصر، وأنها 
تقتدي في ذلك بسُــنة عمر، الذي أوقف ســهم المؤلفة قلوبهم، ومنعهم 

. ƒ ما كانوا يأخذون في حياة رسول االله ژ وفي خلافة أبي بكر
فانظر إلى هذه الجرأة البالغة من هذه المرأة وأمثالها على أحكام االله 
ــنة القطعية، حتى إنها تنســخ منها  تعالى، وعلــى نصوص القرآن والس
م  ها لم تعد مناسبة لزمننا ! بمثل هذا يُحرما يحلو لها، بدعوى ســهلة: أن

الحلال، ويُحلل الحرام، وتسقط الفرائض، ويُشرع ما لم يأذن به االله.

ا�
��ى: ا��د ��m. Gه 

لقد رد كثيــرون من أهل العلم والفقه على هــذه الدعوى العريضة، 
التي تنتهي إلــى تجميد النصوص، بل إلى إلغاء شــريعة الخالق بأهواء 

المخلوقين.

انظر: مجلة رسالة الإســلام، العدد (٤)، المجلد (٤)، الســنة (٤)، والمصلحة في التشريع   (١)
الإسلامي للدكتور مصطفى زيد صـ ١٧١، ١٧٢.
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٢١١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ن، هو العلامة الشيخ محمد  عالمٍ واحدٍ متمك ي أكتفي هنا بردولكن
المدني أحــد كبار علماء الأزهــر وأدبائه وكتابه، وعميد كلية الشــريعة 

بجامعة الأزهر، 5 .

:,3
ا��  
�>0 x�ا�� رد 

رد الشيخ محمد المدني 5 على هذه الدعوى أثناء رده على مقالة 
اللبابيدي المثيرة في مجلة «رسالة الإسلام»، حيث أصدر رسالة صغيرة 
زة في الرد عليه تحت عنوان «الســلطة التشريعية في الإسلام: بحث  مرك
على بحث». كما رد الشــيخ أيضًا على هذه الدعوى في إحدى مقالاته 
التي نشرها في مجلة الأزهر تحت عنوان «نظرات في فقه عمر»، والتي 
نُشــرت أخيرًا في كتاب تحت عنــوان «نظرات في اجتهــادات الفاروق 
عمر بن الخطاب»، نشرتها دار النفائس، ودار الفتح في بيروت. ومن هذا 

الكتاب نقتبس هذه الكلمات المضيئة بنور الحق والدليل.
يقول 5 : إن حقيقة الأمر في ذلك أن عمر والصحابة الذين وافقوه، 
ومن جاء بعدَهم من العلمــاء، لم يخرجوا عن دائرة النص، ولم يعلقوه، 
x ﴾ أثبت لفريق من الناس   w ﴿ :ا قال االله 4 لم ما فهموا أنوإن
نصيبًا من الزكاة بوصفٍ معينٍ هو مناط الاستحقاق، ووجوب الإعطاء، 

ذلك هو كونهم «مؤلفة قلوبهم».
ا كان التأليــف ليس وصفًا طبيعيا يحــدث للناس كما تحدث  ولم
الأعراض الطبيعية، بل هو شــيء يقصد إليه ولي الأمر، إن وجد الأُمة 
في حاجــة إليه، ويتركــه إن وجدها غيــر محتاجة إليه، فــإذا اقتضت 
المصلحة أن يؤلف أناسًا وألفهم فعلاً أصبح الصنف موجودًا فيستحق، 
وإذا لم تقتض المصلحة ذلــك فلم يتألف أحدًا، فــإن الصنف حينئذ 

QaradawiBooks.com

                         209 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٢ المحور  الثالث : 

ـه منعه؛ لأنه ليس معنا أحــدٌ يجري عليه  يكون معدومًا، فلا يقال: إنـ
الضمير البارز في «منعه».

ـق، وإنما المحل هو  ل ولم يُعلـ لــم يُعط النص ن أنوبذلك يتبي
الذي انعدم، فلــو أن ظرفًا من الظروف على عهــد عمر أو غيره من 
نف موجودًا،  فهم، لأصبح الصف الإمام قومًا فتألبعده قضى بأن يتأل

فلا بد من إعطائه.
وقد يرد على هذا: أن المؤلفة قلوبُهم كانوا موجودين فعلاً على عهد 
عمر، وهم الذين كان رسول االله ژ قد تألفهم، فعمر منعهم مع وجودهم، 
نْــف، وإنما هو لمعنى  عدم الإعطــاء لعدم وجود الص فلا يقال إذن: إن
ه االله، ولم يعد هناك سبب  الإســلام قد أعز ره عمر وهو: أن مصلحي قد
ره بعض العلماء مــن أن إعطاء المؤلفة  فق مــع ما يقرللتأليف، وهذا يت
قلوبهم حكم معلل بحاجة الإسلام إلى التأليف، فإذا انتفت عِلته انتفى؛ 

لأن الحكم المعلل يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
قد يرد علينا هذا، وربما كانت عبارة عمر المروية في هذا الشأن وهو 

قوله: «إن االله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم»(١) مؤيدة لهذا الإيراد.
ونقول في الرد على ذلك: إن قول عمر للمؤلفة قلوبهم الذين كانوا 
يأخذون على عهد رسول االله ژ : «إن االله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم» 
معناه أن رسول االله ژ قد ألف قلوبكم لمصلحة الإسلام، فصار لكم هذا 
 هذا الوصف لم يستمر الوصف ـ وصف المؤلفة قلوبهم ـ فأعطاكم، لكن
لكم إلى الآن؛ لأن الإسلام قد عز واستغنى، فزالت الحاجة إلى التأليف، 

فلم يبقَ بيننا «مؤلفةٌ قلوبُهم» باعتبار ما مضى.

سبق تخريجه صـ ٢٠٦.  (١)
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٢١٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ل كوصف الفقر، فقد يكون المرء فيما  ر ويتبدا يتغي وهذا الوصف مم
مضى فقيرًا، فيكون له في الزكاة نصيب، ثــم يصبح غنيا فلا يكون له 

فيها نصيب.
ولا ينبغي أن يُتَوَهم أن هؤلاء الناس استحقوا هذا الوصف إلى آخر 
هم كذلك إلى آخــر عمرهم، وإنما  الإمــام يجب أن يَعُد عمرهم، أو أن
الأمر أمر تقدير المصلحة في نظر الإمام، فإن أداه اجتهاده إلى أن يتألف 

أعطى، وإلا فلا.
ل،  ق، أو نُسِــخ أو عُدوَقَف العملُ به أو عُل وإذن، فليس معنا نص
ولكنْ معنا نــص معمول به؛ لأن معنــاه مقيد مــن أول الأمر بالقيد 
الطبيعي الذي لا يُعقَــل انفكاكه عنه، كأنه قيــل: والمؤلفة قلوبهم إن 
وجدوا، كما يقال مثل هذا في الفقراء والمساكين مثلاً، إنما الصدقات 
للفقراء إن وجد فقراء، والمســاكين إن وجد مساكين، وفي الرقاب إن 

وجد رقاب مملوكة.
فإذا كان هناك من يريد أن يحاول أن يُجادل عمر ƒ في أن التأليف 
ـ أي إيجاد صنف المؤلفة قلوبُهم ـ واجب على الإمام في كل حال، فهذا 
جدال في موضع من مواضــع الاجتهاد، وليس في محل النص. والفرق 
بين وجــوب التأليف ووجوب إعطاء المؤلفــة قلوبهم حين يكون هناك 
تأليف واضح، فالأول: أمر مصلحي يختلف فيــه النظر، والثاني: حكم 
ي لا يمكن التصرف فيه بالإبطــال، أو التعديل، أو التعليق(١). انتهى  نص

كلام الشيخ المدني.

السلطة التشريعية في الإســلام بحث على بحث للشيخ محمد محمد المدني صـ ٢٤ ـ ٢٧،   (١)
نشر مطبعة أحمد علي مخيمر، ١٣٧٧ه ـ.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٤ المحور  الثالث : 

ا�gSا�,:  x�ا��  R���)

ويعلق الداعية الكبير الشــيخ محمد الغزالي 5 على موقف عمر، 
فيقول:

: خطأٌ بالغ، فعمر حرم قومًا  ـه تعطيل للنص «فهْم صنيع عمر على أنـ
من الزكاة؛ لأن النص لا يتناولهم، لا لأن النص انتهى أمدُه !

ص للطلبة المتفوقين،  ا في إحدى الجامعات خُصاعتمادًا مالي هبْ أن
فتخلف في المضمار بعض من كانوا يصرفــون بالأمس مكافآتهم، فهل 
يُعَــد حرمانهم إلغاءً للاعتماد؟! إنه يصرف منه من اســتكملوا شــروط 

الصرف.
وقد رفض عمر إعطاء بعض شــيوخ البدو ما كانوا ينالونه من قبل، 
أبَعْد هزيمة كســرى وقيصر يبقى  تألفًا لقلوبهم، أو تجنبًا لشــرورهم.. 
اعين؟ ليذهبوا إلى الجحيم  ف حِفْنة من رجال القبائل الطمالإســلام يتأل

إن رفضوا الحياة كغيرهم من سائر المسلمين؟!»(١).

: ا����'���: ا]�"�د -/", ^��qٴ ا3<�اف  20
ر 

ومصدر انحراف المعاصرين في قضية المؤلفــة قلوبهم: يرجع إلى 
اجتهــادٍ خاطــئ لبعــض فقهائنا غفــر االله لهــم، وأجََرهم علــى نيتهِم 
واجتهادهــم، وإن كان خاطئًــا. ولكنهم لم يرتبوا علــى اجتهادهم هذا 
ما رتبه هؤلاء المعاصرون من دعاوى خطيرة تنسف الشريعة برُمتها. ومن 
أخطر الأمور: رد الوحي المعصوم بخطأ غير المعصوم. وبعبارة أخرى: 

رد قولِ الخالقِ باجتهاداتِ الخلق !

دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صـ ٤٤، ٤٥، نشر دار الأنصار، القاهرة، ١٤٠١ه ـ.  (١)
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فقد فهم فقهاء الحنفية موقف عمر على غير وجهه، حين قال لعُيَيْنة 
والأقــرع وابن مــرداس وأمثالهــم: «إن االله تعالى أعز الإســلام وأغنى 
عنكم»(١)، فقد فهمــوا أن هذا خطاب للمؤلفة إلى الأبد، وأن ســهمهم 
بذلك قد انقطع فلا يعود أبدًا. ولهذا اعتبروا هذا ضربًا من النسخ للحكم 

الثابت، فقد قاله عمر، ووافقه الصحابة، وذلك يعد إجماعًا.
رًا أن االله أعز الإســلام  فة زمانه، مقرعمر قال ما قاله لمؤل والحق أن
وأغنى عنهم، وهــي حقيقة واقعــة، ولكن لا عمر ولا غيــر عمر يعلم 
ـب، ودوام الحال من المحال،  ما يجري به قلم القَدَر غــدًا، والدهر قُلـ

وتلك الأيام نداولها بين الناس.
يُلْغوا ســهمَ  الفقهاء خالفوا الأحنــاف في اجتهادهم، ولم  وجمهور 
المؤلفة، والأدلة كلها معهم، كما بينا ذلك بأدلته في كتابنا «فقه الزكاة»(٢).

وعلماء الحنفية مختلفِون في تعيين الناسخ الذي نسخ حُكْم المؤلفة، 
وهو ثابت بالنص القرآني القاطــع؛ فبعضهم ادعى أنه الإجماع، وحاول 
أن يجعل من موقف عمر من المؤلفة في زمنــه إجماعًا، وهيهات، فقد 
عى، زعم أنه  علمتَ ما فيه، وبعضُهم بحث عن مستند لهذا الإجماع المد
هو الناســخ. ثم اختلفوا في تعيين هذا المســتند. فجعله ابن نُجَيْم في 
«البحر» الآية التي رُويَِ أن عمر ذكرها فــي مواجهة المؤلفة، وهي قوله 
[الكهف: ٢٩]،   ﴾ L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿ تعالى: 
قال ابن عابدين: وإنما لم يجعل الإجماع ناسخًا؛ لأنه خلاف الصحيح؛ 
لأن النســخ لا يكون إلا في حياته ژ ، والإجماع لا يكــون إلا بعده، 

سبق تخريجه صـ ٢٠٦.  (١)
فقه الزكاة (٦١٠/٢ ـ ٦١٩).  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢١٦ المحور  الثالث : 

وبعضهم جعل المستنَدَ حديثَ إرسالِ معاذ إلى اليمن(١)، وأمْرِه أن يأخذ 
الصدقة من أغنيائهم، ويردها على فقرائهم(٢).

ل لا يجوز نســخ نص قاطــع بمثله، فآية  كل هــذا تمح والحق أن
E ﴾ مكية بيقين، فكيف يُستند عليها في نسخ   D  C  B ﴿ الكهف
جزءٍ من آيةٍ مدنيــة نزلت بعدها بســنين طويلة؟! وأيــن التعارُض في 
الآيتين، حتى تنسخ إحداهما الأخرى؟! ومثل ذلك حديث معاذ، فليس 
فيه إلا أن الزكاة من الأُمة وإليهــا، تؤخذ من أغنيائها وترد على فقرائها، 
وليســت كضرائب الملوك الســابقين، حيــث كانت تؤخذ مــن الفقراء 
والكادحين، لتُصرف على أبُهة المُلْك وحاشيته، ولو كان ذكر الفقراء هنا 
ينفي المؤلفة لنُفِيَ بقية الأصناف من العاملين عليها والرقاب والغارمين 

وغيرهم، ولم يقل بذلك أحد.
ولهذا قال علاء الدين بن عبد العزيز من الحنفية: الأحسنُ أن يقال: 
 هذا تقريــر لما كان فــي زمن النبي ژ مــن حيث المعنــى. وذلك أن
فْع إليهم كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت، لغلبة  المقصود بالد
لت الحالُ بغلبة أهل الإسلام  أهل الكفر، وكان الإعزاز بالدفْع، ولما تبد
صار الإعزاز في المنْع، وكان الإعطاء في ذلــك الزمان والمنع في هذا 
ين، والإعزاز هو المقصود، وهو باقٍ على  الزمان بمنزلة الآلة لإعزاز الد
يَة على العاقلة،  حاله، فلم يكن ذلك نســخًا. قال: وهو نظير إيجاب الد
فإنها كانت واجبة على العَشِــيرة في زمن النبــي ژ ، وبعده على أهل 
الديــوان؛ لأن الإيجاب على العاقلة بســبب النصْرة، والاســتنصار في 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣٤٢/٢)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (٢)
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زمنه ژ كان بالعشــيرة، وبعدَه بأهل الديــوان، فإيجابها عليهم لم يكن 
يَة لأجلــه وهو  نســخًا، بــل كان تقريــرًا للمعنــى الــذي وجبــت الد
الاستنصار. اه ـ. واستحســنه في النهاية. وهو حسن، ولكن مقتضى هذا 
التوجه: أن الإسلام إذا ضعف ـ كما في عصرنا ـ يجوز إعزازه بالإعطاء، 
ولا يقول بذلــك الحنفية. ولذلك تعقبَه ابن الهُمَــام بأن ما قاله لا ينفي 

النسخ؛ لأن إباحة الدفْع إليهم حكم شرعي كان ثابتًا وقد ارتفع(١).
وذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» كلامًا خلاصته ترجع إلى أمرين 

هامين:
الأول: نسخ الحكم، وأن الذي نسخه إجماع الصحابة @ .

الثاني: أن حكــم التأليف ثبــت لمعنى معقول، وهــو الحاجة إلى 
المؤلفة قلوبهم(٢). وقد زالت الحاجة بانتشــار الإسلام وغلبته. فهو من 
 ته الغائية التــي كان لأجلها الإعطاء، فإنقبيل انتهاء الحكــم لانتهاء عِل

الإعطاء كان لإعزاز الدين، وقد أعز االله الإسلام وأغنى عنهم(٣).

:x�ا�� إ�Y�ل د��ى 

والحق ـ كما وضحته في «فقه الزكاة» ـ أن كلا الأمرين غير صحيح، 
فالنسخ لم يقع، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع.

أما دعوى النسخ بفعل عمر، فليس فيه أدنى دليل؛ فإن عمر إنما حَرَم 
قومًا من الزكاة كانــوا يُتألفون في عهد الرســول ژ ، ورأى أنه لم يعد 

 ـ، وانظر كتابنا:  انظر: تفسير الآلوسي (٣١٢/٥)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه  (١)
فقه الزكاة (٦١٧/٢).

بدائع الصنائع (٤٥/٢) نشر دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (٢)
رد المحتار على الدر المختار (٣٤٢/٢).  (٣)
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هناك حاجــة لتأليفهم وقد أعز االله الإســلام وأغنى عنهــم، ولم يجاوز 
الفاروق الصوابَ فيما صنع. فإن التأليف ليس وضعًا ثابتًا دائمًا، ولا كل 
مَنْ كان مؤلفًا في عصرٍ، يظل مؤلفًا في غيــره من العصور، وإن تحديد 
الحاجة إلى التأليف وتحديد أشــخاصِ المؤلفين أمــر يرجع إلى أولي 

الأمر وتقديرهم لما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمين.

ر علماء الأصول: أن تعليق الحكم بوصفٍ مشتق يؤذن بعِلية  لقد قر
 ق صرف الصدقة بالمؤلفة قلوبهم، فدلما كان منه الاشــتقاق، وهنا عل
على أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقات إليهم، فإذا وُجدَِتْ هذه 

العلة ـ وهي تأليف قلوبهم ـ أعُْطوا، وإن لم توجد لم يُعْطَوا.

ومن الذي له حق تأليف هؤلاء، أو أولئك، أو عدم التأليف؟ إنه 
ولي أمر المســلمين أولاً، وإن له الحق في أن يتــرك تأليف قوم كان 
يتألفُهم حاكم مســلم قبله، بــل له أن يتألف قومًا فــي وقت، ويترك 
تألفَهم في وقــت آخر، لتغير الظــروف، وله الحــق أن يترك تأليف 
ة، إذا لم يوجد في زمنه ما يدعو إليه، فإن ذلك  القلوب في عهده بالْمَر
من الأمــور الاجتهاديــة التي تختلــف باختلاف العصــور والبلدان 
 ا، ولم ينسخ شرعًا. فإن ل نص والأحوال، وعمر حين فعل ذلك لم يعط
الزكاة تُعْطى لمن يوجد من الأصنــاف الثمانية التي جعلهم االله تعالى 
 أهلها، فإذا لم يوجد صِنْف منهم ســقط سهمه، ولم يجُز أن يقال: إن

ذلك تعطيل لكتاب االله، أو نسخٌ له.

فإذا لــم يوجد صنف «العامليــن عليها» لعدم قيام حكومة مســلمة 
ف مــن يقوم بذلك، فقد  تجمع الزكاة وتوزعها على مســتحقيها، وتوظ

سقط سهم العاملين عليها.
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 وإذا لم يوجد صنف «في الرقاب» كمــا في عصرنا الذي ألغى الرق
الفردي، فقد سقط هذا السهم. ولا يقال في سقوط هذا السهم أو ذاك: إنه 

نسخٌ للقرآن أو تعطيلٌ للنص.

وإذن، فما صنعه عمر ليس نسخًا لحكم إعطاء المؤلفة قلوبُهم بوجهٍ 
من الوجوه، فضلاً عن أن يكون إجماعًا على ذلك، وكذلك قول الحسن 
والشعبي: «ليس اليومَ مؤلفةٌ»(١)، ليس قولاً بالنسخ بحال، وإنما هو إخبار 

عن الواقع في زمنهم.

إن النســخ إبطال حكم شــرعه االله، وإنما يملك الإبطال من يملك 
التشريع، وليس ذلك إلا الله 8 ، عن طريق الرسول الموحى إليه، ولهذا 
 ما يُعرَف ذلك بالنصفي عصر الرســالة ونزول الوحي، وإن لا نسخ إلا
يْن ثابتين تعارُضًا تاما، لا يستطاع  عليه من الشارع نفسه، أو بتعارض نص
معه الجمْع بينهما بوجهٍ من الوجــوه، وعرف تاريخ كل منهما. فلا نجد 
ر للمتقدم، فهل في مسألتنا شيء من ذلك؟  ا من القول بنســخ المتأخ بُد
هل هنالك نص من قرآن أو سُــنة عارض النص علــى المؤلفة قلوبهم؟ 

ح بنسخه ! صر فضلاً عن نص

عى نســخ  الإجابة عن ذلــك بالنفي الجازم بلا ريب، فكيف يُد إن
ت عليه آية صريحة من كتاب االله، وانقضى عصر الرسالة وهو  حكم نص

مُحْكَم معمول به؟

وقد قال الشــاطبي في مثل هذا المقام: «إن الأحكام إذا ثبتت على 
المكلف، فادعاء النســخ فيها لا يكون إلا بأمرٍ محقق؛ لأن ثبوتها على 

رواه الطبري في تفسيره (٣١٥/١٤).  (١)
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ـف أولاً محقق، فرفعُها بعــد العلم بثبوتها لا يكــون إلا بمعلوم  المكلـ
محقق، ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا 

الخبر المتواتر؛ لأنه رفعٌ للمقطوع به بالمظنون»(١).
وإذا كان خبر الواحد بإجماع المحققين لا ينسخ القرآن، مع أنه خبرٌ 
عي نســخه بقول صحابــي أو عمله؟ وهو عند  ژ ، فكيف ند عن النبي

التأمل لا يحمل أي معنًى من معاني النسخ.
وقبل الشــاطبي قال ابن حزم: «لا يحل لمسلمٍ يؤمن باالله واليوم 
ــنة هذا منسوخ إلا بيقين؛  الآخر أن يقول في شيء من القرآن والس

 {  zy  x  w  v  u  t  s  r ﴿ :االله 8 يقــول لأن
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 7  6  5  4 ª ﴾ [النساء: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ 3   ©  ¨  §
 E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8
فكل  [الأعــراف: ٣٢]،   ﴾ N  M  L  K  J  IH  G  F
ما أنزل االله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه، ففرضٌ اتباعُه، فمن 
قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ؛ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر، 
دة، وخلافٌ  اتباعه. وهــذه معصيــة الله تعالى مجــر وأســقط لزوم 
ة قوله، وإلا فهو مفترٍ مُبْطِل،  أن يقوم برهانٌ على صح مكشوف، إلا
ومن اســتجاز خلافَ ما قلنا، فقوله يَؤُول إلى إبطال الشريعة كلها؛ 
لأنه لا فرق بين دعواه النســخَ في آيةٍ مــا أو حديثٍ ما وبين دعوى 
غيره في آيةٍ أخرى وحديثٍ آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن 
ــنة. وهذا خروج عن الإســلام. وكل ما ثبت بيقينٍ، فلا يبطل  والس

الموافقات (٣٣٩/٣)، نشر دار ابن عفان، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.  (١)
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بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعةُ أمرٍ أمََرَنا به االله تعالى ورسولُه إلا 
بيقينِ نسْخٍ لا شك فيه»(١) اه ـ.

وإذن فالصحيح بل الصواب(٢): أن هذا السهم باقٍ، لم يلحق حكمَه 
ت عليه آية صريحة من سورة التوبة، وهي من  نسخٌ ولا تعطيل. فقد نص

أواخر ما نزل من القرآن.
قال الإمــام الحجة في الفقه المالــي أبو عُبَيْد: «إن الآيــة مُحْكَمة، 

لا نعلم لها نسخًا من كتابٍ ولا سُنة.
فإذا كان قوم هذه حالهم: لا رغبة بهم في الإسلام إلا للنيْل، وكان في 
 وا ضرر على الإســلام، لمــا عندهم من العز تهِم ومحاربتهم إن ارتدِرد
والأنََفَة، فرأى الإمامُ أن يرضخ لهم من الصدقة، فعل ذلك، لخلالٍ ثلاث:

نة. إحداهن: الأخذ بالكتاب والس
والثانية: البُقْيَا (أي الإبقاء) على المسلمين.

والثالثــة: أنه ليس بيائس منهــم إن تمادى بهم الإســلامُ أن يفقهوه 
وتحسُن فيه رغبتُهم»(٣).

ـدًا مذهب أحمد في بقاء  مة ابن قدامة في «المغني» مؤيـ وقال العلا
سهمهم في مصارف الزكاة:

ى المؤلفة في الأصناف  االله تعالى سم لنا كتابُ االله وسنةُ رسوله: فإن»
ى الصدقة لهم، والنبــي ژ قال: «إن االله تعالــى حَكَم فيها،  الذين ســم

الإحكام في أصول الأحكام (٨٣/٤، ٨٤).  (١)
الصحيح من الآراء مقابله: الضعيف. والصواب مقابله: الخطأ. والأصح مقابله: الصحيح.  (٢)

الأموال صـ ٧٢١.  (٣)
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أها ثمانيةَ أجزاء»(١). وكان يُعطي المؤلفة كثيرًا في أخبار مشــهورة،  فجز
 ة رســوله إلاولم يزل كذلك حتى مات، ولا يجوز ترك كتاب االله وسُــن

بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
ثم إن النســخ إنما يكون في حياة النبي ژ ؛ لأن النسخ إنما يكون 
 بعد موت النبي ژ وانقراض زمن الوحي. ثم إن ولا يكون النص ، بنص
نة.  القرآن لا يُنسخ إلا بقرآن، وليس في القرآن نسخٌ كذلك، ولا في الس
م، أو بقولِ صحابي أو  د الآراء والتحك ة بمجرن فكيف يُترك الكتاب والس
ــة يترك لها قياس، فكيف  هم لا يرون قول الصحابي حُجغيره؟ على أن

نة؟ يتركون به الكتاب والس
قال الزهري: لا أعلم شيئًا نَسَخ حكم المؤلفة.

ــنة،  ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والس على أن
فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حُكْمهم، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى 
عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعُْطوا، فكذلك جميع الأصناف: 
ة،  إذا عُدمَِ منهم صنف في بعض الزمان سقط حُكْمه في ذلك الزمن خاص

فإذا وُجدَِ عاد. كذا هنا»(٢) اه ـ.

:��/�) F� ا�/��ب  @��() Gإ� ا�<�]� 

وأما قولهــم: إن الحاجة إلى تأليــف القلوب قد زالت بانتشــار 
الإسلام، وغلبته، وظهوره على الأديان الأخرى، فهذه الدعوى مردودة 

لأسباب ثلاثة:

رواه أبو داود في الزكاة (١٦٣٠)، والطحاوي في شــرح معاني الآثار (٣٠١١)، والبيهقي في   (١)
الزكاة (١٧٣/٤)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٣٢٠)، عن زياد بن الحارث.

المغني (٤٩٧/٢).  (٢)
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١ ـ ما قاله بعض المالكيــة: إن العلة في إعطــاء المؤلف من الزكاة 
ليست إعانته لنا، حتى يسقط ذلك بفشــو الإسلام وغلبته، بل المقصود 

من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام، لأجل إنقاذ مُهْجته من النار(١).
فهو يرى في هذا البقاء وســيلة من وســائل الدعوة، قد تُجْدي عند 
بهم مــن الإســلام وتُنْقذهم من الكفــر، وواجب  بعض النــاس، وتُقر
خروا وســيلة تُعينهم على هداية البشــر، وإنقاذهم من  يد المسلمين ألا
ظلمات الجاهلية فــي الدنيا، ومن عذاب النار فــي الآخرة. وقد يدخل 
الرجل الإسلام للدنيا ثم يحسن إســلامه بعد ذلك. روى أبو يعلى عن 
أنس بن مالك قال: إنْ كان الرجلُ ليأتي رسولَ االله ژ يُسْلمِ للشيء من 
الدنيا، لا يُســلم إلا له، فما يمسي حتى يكون الإســلامُ أحب إليه من 
الدنيا وما فيها(٢). وفي رواية: إنْ كان الرجل ليســأل النبي ژ الشــيءَ 

للدنيا فيُسْلمِ له... الحديث بمعناه(٣).
وهذا إذا مشــينا على أن المؤلف كافر يُعطى ليرغب في الإسلام، 
وليــس كل مؤلف كذلك، فمن المؤلفة من يدخل في الإســلام ويترك 
ض للاضطهاد والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل  دينه القديم، فيتعر
ن من الإســلام،  دينه. فمثل هــذا يُعْطى تشــجيعًا وتأييدًا، حتى يتمك

وترسخ قَدَمُه فيه.
 التأليف لا يكون إلا ة على ما قــال قوم: إن٢ ـ أن هذه الدعوى مبني
عند ضعف الإســلام وأهله، واشــترط آخرون أن يكــون المؤلف فقيرًا 

حاشية الصاوي على بلغة السالك (٢٣٢/١).  (١)
رواه أبو يعلى (٣٧٥٠) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٥٧١): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال   (٢)

صحاح.. ورواه مسلم في الفضائل (٢٣١٢) (٥٨)، وأحمد (١٢٠٥٠) بنحوه.
رواه أبو يعلى (٣٨٨٠).  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٤ المحور  الثالث : 

محتاجًا. وكل هذا تقييد للنصوص المطلقة بلا حاجة، ومخالفة لحكمة 
ول هي التي تتألف الدول  ر. وفي عصرنا نرى أقوى الد الشــرع بلا مبر
الصغيرة والشــعوب المحدودة الطاقات، كما ترى فــي معونة الولايات 
المتحدة لدول أوروبا، وبعض دول الشــرق النامية. وما أحســن ما قال 

الإمام الطبري في ذلك:
«إن االله جعل الصدقة في معنيَيْن:

أحدهما: سد خُلة المسلمين. والآخر: معونة الإسلام وتقويته.
ـه يُعطاه الغني  فمــا كان في معونة الإســلام وتقوية أســبابه، فإنـ
ـه لا يُعطاه بالحاجة منه إليه، وإنمــا يُعطاه معونة للدين،  والفقير؛ لأنـ
وذلك كما يُعطى الذي يُعطاه بالجهاد في ســبيل االله. فإنه يُعطى ذلك 
غنيــا كان أو فقيرًا، للغزو لا لسَــد خُلته، وكذلــك المؤلفة قلوبُهم، 
يُعْطَوْن ذلك وإن كانوا أغنياء، اســتصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام، 

وطلبَ تقويته وتأييده.
وقد أعطى النبي ژ من أعطى من المؤلفــة قلوبهم بعد أن فتح االله 
ة لمحتــج بأن يقول:  أهلُــه، فلا حُج عليه الفتوح وفشــا الإســلام وعَز
ن أرادهم،  ف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد مملا يُتأل

وقد أعطى النبي ژ من أعطى منهم في الحال التي وصفت»(١).
٣ ـ أن الحــال قد تغيــرت، وأدارت الدنيا ظهرها للمســلمين، فلم 
يعودوا سادة الدنيا كما كانوا، بل عاد الإســلام غريبًا كما بدأ، وتداعت 
على أهلــه الأمم، كما تداعــى الأكلة إلى قصعتها، وقــذف في قلوبهم 

تفسير الطبري (٣١٦/١٤).  (١)
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ـة التي تبيح تأليف  الوهــن، والله عاقبة الأمور. فإن كان الضعف هو العلـ
القلوب وإعطاء المؤلفة مــن الزكاة فقد وقع، وجاز الإعطاء كما قال ابن 

العربي وغيره(١).
وبهذا يتبين لنا أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ عند جمهور الأُمة، وأنهم 
 سهمهم قد ألُْغي أو نُسِخ، وأن فةِ زمانه: أنلم يفهموا من قول عمر لمؤل
أحدًا لا يملك إلغاء أو نسخ نص من كتاب االله تعالى، ولو كان هو عمر 

أو الصحابة أجمعين.

٭ ٭ ٭

انظر: فقه الزكاة (٦٠٦/٢ ـ ٦٢٢)، مصرف: المؤلفة قلوبهم.  (١)
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���F الأرض ا��G�� �O��9 ا��/�(��/) ��� j-ر

ومن الآراء والاجتهادات العُمَرية، التي اســتندت إليها فئات التغريب 
والتبعيــة الفكرية، من الذين ينادون بتعطيل النصــوص وإن كانت قطعية، 
نة: موقف  مونها على نصوص الكتاب والس مونها، ويقدلتحقيق مصالح يتوه
عمر من تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين المنتصرين من الصحابة، 
م  الذين طالبوه بتقسيمها عليهم، باعتبارها غنيمة غنموها بسيوفهم، كما قس
النبي ژ أرض خيبر على المقاتلين الذين فتحوها، وكان منهم عمر نفسه.

طالبوه بذلك عندما فتح سعد بن أبي وقاص فارس والعراق، وكانت 
ى «السواد» من كثافتها وخضرتها، بحيث يراها الرائي من بعيد  أرضه تُسم

كأنها كُتْلة سوداء.
ام عندما فُتحَِت الشام. وطالبوه بتقسيم الش

وطالبوا قائده عمرو بن العاص عندما فتح مصر أن يقسمها عليهم.
ولكن عمر @ أبى عليهــم ذلك، ولم يســتجب لمطالباتهم هذه، 
لاعتبارات أخرى رآها أرجح في ميزان الشرع من التقسيم، الذي يعتبره 

المطالبون حقا لهم، أثبته لهم كتاب االله تعالى، وسُنة رسوله ژ .
ا  يْمي قال: «لمروى الإمام أبو عُبَيد في الأموال بسنده عن إبراهيم الت
فتح المسلمون السوادَ قالوا لعمر: اقســمه بيننا، فإنا افتتحناه عَنْوة. قال: 
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فأبى. وقال: فما لمن جاء بعدكم من المســلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تَفَاسَــدوا بينكم في المياه. قال: فأقر أهلُ السواد في أرضيهم، وضرب 
سْــق ـ يعني: الخراج ـ ولم  على رؤوســهم الجزية، وعلى أرضيهم الط

يقسم بينهم»(١).
وروى أبو عُبَيْد أيضًا عن ابن الماجشون(٢). قال: «قال بلالٌ لعمر بن 
الخطاب في القرى التي افتتحها عَنْوة: اقسمْها بيننا، وخُذْ خُمْسَها. فقال 
عمــر: لا، هذا عينُ المــال، ولكني أحبســه فيما يجــري عليهم وعلى 
المسلمين. فقال بلال وأصحابه: اقســمها بيننا. فقال عمر: اللهم اكفني 

بلالاً وذويه. قال: فما حال الحَوْل ومنهم عينٌ تَطْرِف(٣).
ا افتتحت  وروى أبو عبيد عن ســفيان بن وهب الخولاني يقول: لم
بَيــر فقال: يا عمرو بن  مصر بغير عهد (يعني عَنْــوة بغير صلح) قام الز
العاص، اقسمها. فقال عمرو: لا أقسمها. فقال الزبير: لتَقْسِمَنها كما قسم 
رسولُ االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم خيبر. فقال عمرو: لا أقسمها، 
حتى أكتب إلى أميــر المؤمنين. فكتب إلى عمر، فكتــب إليه عمر: أن 

دعها حتى يغزو منها حَبَلُ الحَبَلَة.
قال أبو عبيد: أراه أراد: أن تكون فَيْئًا موقوفًا للمســلمين ما تناسلوا، 

هم(٤). ة لهم على عدو يرثه قرن بعد قرن، فتكون قُو

رواه أبو عبيد في الأموال صـ ٧١.  (١)
الماجشون بفتح الجيم وقيل بكسرها والشين المعجمة المضمومة وبنون في آخره وهي كلمة   (٢)
فارســية، لقب بها يعقوب بن أبي ســلمة التميمي المدنــي وأولاده وأولاد أخيه، وذهب 

السمعاني في الأنساب إلى أن هذا اللقب أطلق قبل ذلك على أبي سلمة والد يعقوب.
الأموال صـ ٧١.  (٣)
الأموال صـ ٧٣.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         225 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢٨ المحور  الثالث : 

ومعنى كلام عمر وتفســير أبي عبيد له: أنه يريد أن يكون وقفًا على 
الأجيال القادمة، يتوارثونه جيلاً عن جيل.

ثنا أبو الأســود عن ابن لَهِيعَة، عن يزيد بن أبي  قال أبو عُبَيد: وحد
حَبيِب: أن عمر كتب إلى ســعد بن أبي وقاص يــوم افتتح العراق: أما 
بعد، فقد بلغني كتابك: أن الناس قد ســألوا أن تُقسم بينهم غنائمهم، 
وما أفاء االله عليهم. فانظر ما أجلبوا عليك في العَسْكر من كُراع أو مال 
ـ يعني من الأموال المنقولة ـ فاقســمه بين من حضر من المســلمين، 
الها ـ أي لأهلها العاملين بها ـ ليكون ذلك  واترك الأرََضين والأنهار لعُم
في أعُْطِيَات المســلمين، فإنا لو قســمناها بين من حضر لم يكن لمن 

بَعْدَهم شيء.

وحدثنا إســماعيل بن جعفر، عن إســرائيل، عن أبي إســحاق، عن 
ــوَاد بين المسلمين،  ه أراد أن يقســم السب، عن عمر: أن حارثة بن مُضر
حين، فشــاور في  فأمر أن يُحصَوْا، فوجــد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلا
ذلك. فقال له علي بن أبي طالب: دعْهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم، 
وبعث عليهم عثمان بن حُنَيف، فوضع عليهــم ثمانيةً وأربعين، وأربعة 

وعشرين، واثني عشر.

ثني  ار الدمشــقي، عن يحيى بن حمزة قال: حد ثنا هشام بن عم وحد
تميم بن عطية العَنْسي، قال: أخبرني عبد االله بن أبي قيس ـ أو عبد االله بن 
قيس ـ الهَمْداني ـ شــك أبو عبيد ـ قال: قدم عمر الجابيِة، فأراد قَسْــمَ 
الأرض بين المسلمين. فقال له معاذ: واالله ـ إذن ـ ليكونن ما تكره، إنك 
يْع العظيمُ في أيدي القوم، ثم يَبيِدون، فيصير ذلك  إن قســمتها صار الر
ون من الإسلام  إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي مِنْ بعدهم قوم يسد
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لهم وآخرهم. قالوا: فصار  ا وهم لا يجدون شيئًا، فانظر أمرًا يسعُ أو مَسَد
عمرُ إلى قول مُعاذ(١).

وهكذا اتفق رأي عمر وعلي ومعاذ ومعهم عثمان وطلحة على عدم 
التقســيم، لما يترتب عليه من مفاســد، والنظر في أمرٍ يَسَع أول الناس 

دتْه شتى الروايات عن عمر. وآخرَهم. وهذا ما أك
ـه قال: تريدون أن يأتــي آخِرُ الناس  فقد روى عنه زيد بن أســلم أنـ

وليس لهم شيء؟!(٢).
وعنه قال: لولا آخِرُ الناس، ما افتتحتُ قرية إلا قسمتُها(٣).

وروى يحيى بن آدم في «خراجه» بسنده عن زيد بن أسلم، عن أبيه، 
عن عمر بن الخطاب ƒ قال: واالله لولا أن يترك آخر الناس بَبانًا(٤) ليس 
لهم شــيء، ما فتح االله 8 على المسلمين قرية إلا قســمتها سهامًا كما 

قسمت خيبر(٥). وفي البخاري: ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها(٦).

الأموال صـ ٧٤.  (١)
الأموال صـ ٧١.  (٢)

الأموال السابق صـ ٧٢، وانظر: الخراج لأبي يوسف صـ ٣٥.  (٣)
 ـ: قال أبو عبيد: قال ابن مهدي: يعني  بتشديد الباء الثانية الموحدة، في اللسان ـ مادة (ببن)   (٤)
شيئًا واحدًا. قال: وذلك الذي أراد عمر. قال: ولا أحسب الكلمة عربية، ولم أسمعها إلا في 
هذا الحديث. قال ابن بري: ببان هو فعال لا فعلان. ثم نقل عن الأزهري قال: وهذا حديث 
مشــهور رواه أهل الإتقان، وكأنها لغة يمانية ولم تفشُ فــي كلام معدّ. وقال ابن حجر في 
حها صاحب العين وقال: ضوعفــت حروفه. وقال: البَبان المعدم  الفتح (٣٤٤/٧): وقد صح
الذي لا شيء له، ويقال: هم على بَبانٍ واحد أي على طريقة واحدة. قال ابن فارس: يقال هم 

بَبان واحد أي شيء واحد.
الخراج ليحيى بن آدم (١٠٦)، نشر المطبعة السلفية ومكتبتها، ط ٢، ١٣٨٤ه ـ.  (٥)

رواه البخاري في المغازي (٤٢٣٥).  (٦)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٠ المحور  الثالث : 

ورَوَى من طريقٍ آخر عن أســلم عن عمر نحوه، قال: لولا أن يُترك 
لهم، ما فتح االله على المســلمين قرية إلا قسمتها  آخرُ الناس لا شــيءَ 
سُــهْمَانًا، كما قُسِمَتْ خيبر سُهْمَانًا، ولكني أخشــى أن يبقى آخِرُ الناس 

لا شيء لهم(١).

ا����'��� ���\@ ���:  ���ا�����3 ا��Sلال 

ن لا يوقرون النصوص الشرعية ولا  بعض المعاصرين مم وقد استغل
بين هــذا الاجتهاد العُمَري  ين والمتغرقدرها مــن العلماني يقدرونها حق
ـ كما اســتغلوا أمثاله ـ ليصلوا من ورائه إلى مقولة خطيرة كل الخطر، 
وهي: جوازُ تعطيل النصوص القطعية بســبب المصالــح الدنيوية، فإذا 

مَت المصلحة. وقُد ، د النص القطعي والمصلحة جُم تعارض النص
نة. للمسلمين هذه الس هو الذي سَن ƒ عمر الفاروق وزعموا أن

سوها على دليِلَيْن: تُهم في هذه القضية قد أس وحُج
 (  '  &  %  $  # الأول: قول االله تعالى في سورة الأنفال: ﴿ " 

0... ﴾ [الأنفال: ٤١].  /  .  -  ,  +  *  )
فهذه الآية توجب قسمة كل غنائم الحرب بين الغانمين (المحاربِيِن) 
سواء كانت عقارًا أم منقولاً. ولكن عمر ترك هذه الآية عمدًا، ولم يعمل 

بمقتضاها، ولم يقسم الأرض المغنومة.
ــنة النبوية، وهو أن النبي ژ حين غزا خيبر  في الس والثاني، ما صح
ن كانوا  وافتتحها عَنْوة، قسمها بين المسلمين الذين شاركوا معه فَتْحها، مم

معه في الحديبية، وإن أشرك معهم بعض من كانوا هاجروا إلى الحبشة.

رواه البخاري في المغازي (٤٢٣٦) بنحوه.  (١)
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٢٣١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولكــن عمر تــرك ما نُص عليــه في كتــاب االله تعالى، وفي سُــنة 
رسوله ژ ، لاعتبارات مصلحية رآها، ولم يقسمها بين المسلمين الذين 
دوا، ومنهم  وا عليه في ذلك وشد طالبوه صراحة بقسمتها بينهم، بل ألح
بلال ـ على فضله وســابقته ـ ومعه مَنْ معه من الصحابة، حتى إن عمر 
لجأ إلى الدعاء عليهم قائلاً: اللهم اكْفِنيِ بلالاً وأصحابه. فما مر عليهم 

العام وفيهم عَيْن تَطْرِف، أي ماتوا جميعًا(١).
ولا نحســب أن عمر دعا عليهم بالموت، ولكن دعــا االله أن يَكْفِيَه 

خصومَتهم، فاختار القدرُ لهم ما اختار، ولا راد لما قضاه االله.

�z3ة -, -/7 ���:

والواجب علينا أن ننظر بعين الفقه فيما صنعه عمر ƒ : هل خالف 
نة؟ ا قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والس فيه ـ كما يقول هؤلاء ـ نص

:����Sا� آ��  �z3ة -, 

 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ تعالى:  قوله  من  ما ذكروه  أما 
0 ﴾ [الأنفال: ٤١]. ومفهومها:   /  .  -  ,  +  *
أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين، فهذه الآية من كتاب االله لا شك أنها 
قطعية الثبوت، شأن كل القرآن، فهو ثابت بالتواتر اليقيني الذي لا ريب 
عون أنها تشــمل كل ما غُنمَِ  فيه. ولكن هل هي قطعية الدلالة على ما يد

من منقول ومن عَقَار، حتى تشمل الأرَضِين والجبال والأنهار؟
لا يملك فقيه بصير بالقرآن وباللغة ودلالتها أن يزعم أن الآية الكريمة 
تدل على ذلك دلالة قطعيــة؛ لأن حقيقة ما يغنمه الإنســان في الحرب 

رواه أبو يوسف في الخراج صـ ٣٦، ٣٧، عن حبيب بن أبي ثابت.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٢ المحور  الثالث : 

ما يحوزه بالفعل، ويســتولي عليه، وهذا معقول ومشــاهد فــي الكُرَاع 
ا يمكن أخذه وحمْله  والســلاح والثياب والنقود والأدوات، ونحوها، مم
ونقْله، بخلاف الأراضي الشاسعة، والسهول الواسعة، والجبال الشامخة، 
 ه حازها واســتولى عليها إلاوالأنهار العظيمــة، فمن ذا الذي يقــول: إن
ع في الاستعمال اللغَوي، وليس على الحقيقة؟ ز والتوس بضرب من التجو

فكأن عمر قال للصحابة الذين عارضوه، وطلبوا منه قسمتها عليهم: 
إنكم لــم تغنموا هذه الأرض على وجه الحقيقــة، فلا دليل لكم في آية 

الغنيمة؛ لأنها في المنقولات وما أشبهها.

:���ْCَ� ا������  ا�/���  �z3ة أ^�ى -, 

ا قطعيــا بتركه العمــل بآية توزيع  وإذا كان عمــر لم يخالــف نص
ا قطعيا إذا لم يأخذ بالتقسيم  الغنيمة، فهو من باب أولى لم يخالف نَص

النبوي لخيبر.

لا نريد أن ندخل في مناقشة تقســيم خيبر: هل هو قطعي الثبوت أو 
ظني الثبوت كما هو شأن جملة أحاديث الآحاد؟ لأننا نسلم بثبوت ذلك 

وشهرته، ولا مجال للنزاع فيه.

ولكن الذي نريد مناقشته هنا هو «دلالة الفعل النبوي» على وجوب 
اب  ابن الخط قســمة الأرض المفتوحة، ودعوى قطعية هذه الدلالة، وأن

خالف هذه القطعية.

١ ـ ونــود أولاً: أن نبين هنــا أن فعل النبي ژ لا يــدل بذاته على 
الوجوب، بل على مجرد المشروعية، وإن دل على الوجوب، فلا بد أن 

يكون بقرينة أخرى مُصاحبة له، لا بذات الفعل.
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٢٣٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولهذا وسِعَ عمر ومن وافقه وأشار عليه من فقهاء الصحابة ـ من أمثال 
عليّ ومعاذ ـ أن يخالفوه ظاهرًا، وإن لم يخالفوه حقيقة، كما سنبين بعد.

٢ ـ ثم نبين ثانيًا: أن كثيرًا من هذه التصرفات النبوية التي تدخل في 
باب السياســة والإدارة والاقتصــاد، هي في الغالــب تصرفات بوصف 
الإمامة، لا بوصف التبليغ عن االله تبارك وتعالــى، أي: أن هذا قرار من 
قرارات الســلطة السياســية أو الإدارية العليا، اتخذه الرسول الكريم في 

ضوء المصلحة المرعية في وقته.
فوا بهذه الصفة كما تصرف،  ة من بعده أن يتصر للأئم وهو بهذا يسن
ويتخذوا من المواقف والقرارات ما يرونه أصلح لزمانهم ومكانهم، وإن 
خالفوا في بعضِ الجزئيات بعضَ المواقف أو الآراء النبوية، بل هم بهذا 
مُطبقون للمنهج النبوي في رعاية المصالح، ودرء المفاسد حسب ظروف 

الزمان والمكان.
ــنة النبوية ثبت فيها تقســيم الأرض،  الس ٣ ـ ثم نذكر هنا ثالثًا: أن
 بعة، فقد ثبت في الســيرة أنة متوترك تقســيم الأرض، وكلاهما سُــن
الرســول ژ فتح مكة عَنْوة، ولو في جزء منها على الأقل. ومع هذا لم 
يقســم أرضَها ولا دورها، بل تركها في أيدي أهلهــا، وهذا لا ينازعِ فيه 

منازع، وفي هذا متسَع لاقتداء عمر به.
نة  ره شيخ الإســلام ابن تيمية أقوى الدعاة إلى اتباع الس وهذا ما قر

لَف في القرون الماضية، يقول في فتوى له 5 : والاهتداء بهدي الس
«حبْس عمر وعثمــان ^ للأرََضيــن المفتوحة، وترْك قسِْــمتها على 
 النبي ژ قســم خيبر، وقال: إن هذا لا يجوز؛ لأن القائمين، فمن قال: إن
الإمام إذا حبســها (أي وقفهــا لمصلحة الأمة كلها) نقــض حكمه، لأجل 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٤ المحور  الثالث : 

ــنة، فهذا القول خطأ، وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فإن فعل  مخالفة الس
النبي ژ في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله، لا يدل على وجوبه، فلو لم 
يكن معنا دليل على عدم وجوب ذلك، لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلاً 
على عدم الوجوب، فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عَنْوة، كما استفاضت به 

الأحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير؟»(١).
ومع هذا فالنبي ژ لم يقسم أرضها، فعُلم جواز الأمرين(٢).

فالنتيجة أن قسمة الأرض المفتوحة سُــنة، وعدم قسمتها سُنة أيضًا، 
كل ما هنالك: أن ما فعله الرســول الأكرم في كلتا سُنتَيْه كان هو الأوفق 
والأحكم، فقد كان المســلمون من صحابته الكرام فــي غزوة خيبر في 
ا فاتهم بسبب  ضهم عم ي ظهرهم، ويعو أزَْرَهم، ويقو حاجة إلى ما يشُــد
الجهاد المتواصل، وخصوصًا بعد أن بايعــوا على الموت في الحُدَيْبية، 
وكانت أرض خيبر أرض بلدة أو منطقة محدودة، ليست كسوادِ العراق، 
أو بلاد الشــام، أو أرض مصــر، وكان أهلها أصلاً دخــلاء على جزيرة 
العرب، وطالما أفســدوا فيهــا، وآن لهــم أن يخرجوا منهــا. كل هذه 

حت تقسيم أرضهم على المقاتلين المنتصرين. الاعتبارات رج
بخلاف الأراضي التي رفض عمر تقســيمها، فهي ليســت منطقة أو 
قرية أو مدينة، بــل هي أراضي ممالك وأقطار كبيرة مثل مصر والشــام 
كها ليسوا دخلاء عليها كاليهود على الجزيرة، وإجلاؤهم  والعراق، ومُلا
عنها غير وارد ولا مُمْكــن، فكان الخير والمصلحــة للدنيا وللدين في 
إبقائها بيد أهلها، يُحيُونها ويعمرونها ويعملون فيها، ويُفرض عليها خراجٌ 

مجموع فتاوى ابن تيمية (٥٧٤/٢٠).  (١)
المصدر السابق (٥٧٥/٢٠).  (٢)
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٢٣٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

يعود إلى الدولة بصفة دورية، يكــون رصيدًا للإنفاق على مصالح الأمة 
اس الدولة من  وســد ثغراتها، وتلبيــة حاجاتها، وخصوصًــا على حُــر

العسكريين كالجنود والمدنيين كالقضاة والفقهاء والمعلمين.
وهذا ما صرح بــه المحققون من العلماء، وأشــار إلى ذلك شــيخ 
الإسلام ابن قدامة في «المغني» حيث قال 5 ، معللاً الرواية التي جاءت 
عن الإمام أحمد بأن الأرض المفتوحة عَنْوة تصير وقفًا للمسلمين بنفس 
الاستيلاء عليها، قال: «لاتفاق الصحابة عليه، وقسمة النبي ژ خيبر كان 
ة الحاجة، فكانــت المصلحة فيه، وقــد تعينت  في بَدْء الإســلام وشــد

المصلحة فيما بعد ذلك في وقفْ الأرض، فكان ذلك هو الواجب»(١).
٤ ـ يؤكد هذا ما جاءت به بعض الروايات، وهي أن الرسول  ! لم 
يقســم كل أرض خيبر، بل قســم بعضًا، وترك بعضًا لنوائبه وحاجاته، 

باعتباره مسؤولاً عن الأمة.
فقد ذكر ابن قدامة في «المغني»: أن كلا الأمرين من القسمة وعدمها 
ة عــن النبي ژ ، فإن النبي قســم نصف خيبر، ووقف  قد ثبت فيه حُج

نصفها لنوائبه(٢). وهو ما رواه أبو عبيد في «الأموال»(٣).

ا�/�آن:  Gإ� ا����د ��� 

٥ ـ ونضيف إلى ذلك كله: أن عمر احتج لمَِا رآه بآياتٍ في كتاب االله 
تعالى من سورة الحشــر، وجد فيها ضالته التي يَنشُدها، وهي المتعلقة 

بتوزيع الفيء.

المغني (٢٣/٣).  (١)

المصدر السابق.  (٢)
الأموال صـ ٧١.  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٦ المحور  الثالث : 

ا افتُتح السواد، شاور  فقد قال أبو يوســف في كتاب «الخراج»: «لَم
عمر ƒ الناس فيه، فرأى عامتُهم أن يقســمه، وكان بلال بن رباح من 
هم في ذلك. وكان رأيُ عبد الرحمٰن بن عوف أن يقسمه، وكان رأي  أشد
عثمان وعلي وطلحــة رأيَ عمر. وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقســمه، 
حتى قال عند إلحاحهم عليه: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه ! فمكثوا بذلك 
ة في تركه وألا أقســمه:  لهم: قد وجدتُ حُج ƒ أيامًا، حتى قــال عمر

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ تعالى: ﴿ ¢  االله  قول 
® ﴾ فتلا عليهم حتى بلغ إلــى قوله تعالى: ﴿ !   ¬  «  ª
$ ﴾ [الحشر: ١٠]. قال: فكيف أقسمه لكم وأدع من يأتي بغير   #  "
قَسْم؟ فأجمع على تركه، وجمع خراجه، وإقراره في أيدي أهله، ووضع 

الخراج على أيديهم، والجزية على رؤوسهم»(١).
وكذلك روى يحيى بن آدم في «خراجه» قال:

«حدثني وكيعٌ وحُمَيْد بن عبد الرحمٰن، عن هشــام بن ســعد، عن 
زيد بن أســلم، عن أبيه، عن عمر ƒ أنه قال: اجتمِعوا حتى ننظر لمن 
ـي قرأتُ آياتٍ من  ا اجتمعوا قال: إنـ هذا المال. حين أتُيَِ بالفــيء. فلم
\ ﴾ [الحشــر: ٧]، حتى   [  Z  Y  X ﴿ :كتاب االله، فاكتفيتُ بها. ثم قرأ

 ¼  »  º  ¹ £ ﴾ [الحشر: ٨]، ثم قرأ: ﴿ ¸  بلغ ﴿ ¢ 
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قــال:  ثــم   ،﴾ ½
, ﴾ [الحشــر: ١٠]. ثــم قــال: ما أحــد مــن   +  *  )

.(٢)«...له في هذا الفيء حق المسلمين إلا

الخراج لأبي يوسف صـ ٤٥ ـ ٤٦.  (١)
الخراج ليحيى بن آدم صـ ٤١.  (٢)
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٢٣٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:
���ُ ,Yأ  R���)

قال أبو عبيد: «فقد تواترت الآثارُ في افتتــاح الأرََضين عَنْوة بهذين 
الحُكْمين:

أما الأول منهما: فحكم رســول االله ژ في خيبــر، وذلك أنه جعلها 
ســها، وقسمها. وبهذا الرأي أشــار بلال على عمر في بلاد  غنيمة، فخم
ام على عمرو بن العاص في أرض مصر،  الشام، وأشار به الزبير بن العو

وبهذا كان يأخذ مالكُ بن أنس، كذلك يُروى عنه(١).
ــوَاد وغيره، وذلك أنه جعله  وأما الحكم الآخر، فحكم عمر في الس
سه، وهو الرأي الذي  فَيْئًا موقوفًا على المســلمين ما تناســلوا، ولم يُخم

أشار به عليه علي بن أبي طالب ƒ ، ومعاذ بن جبل 5 .
وبهذا كان يأخذ سُفيان بن سعيد (يعني: الثوري)، وهو معروف من 
قوله، إلا أنه كان يقول: الخيارُ في أرض العَنْوة إلى الإمام، إن شاء جعلها 
س  ا للمسلمين، ولم يخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئًا عامغنيمة، فخم

ولم يقسم.
قال أبو عبيد: وكلا الحُكْمين فيه قدوة ومُتبَع من الغنيمة والفيء، إلا 
أن الذي أختاره من ذلك: يكون النظر فيه إلى الإمام، كما قال ســفيان. 

وذلك أن الوجهين جميعًا داخلان فيه.
وليس فعل النبي ژ براد لفعل عمر، ولكنه ژ اتبع آيةً من كتاب االله 
تبارك وتعالى فعَمِلَ بها(٢)، واتبع عمــر آية أخرى فعَمِلَ بها، وهما آيتان 

انظر: الأموال لأبي عبيد صـ ٧٥ ـ ٧٨.  (١)
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # وهي قولــه تعالــى: ﴿ "   (٢)

0 ﴾ [الأنفال: ٤١].  /  .
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٣٨ المحور  الثالث : 

مُحْكَمَتان فيما ينال المســلمون من أموال المشــركين، فيصير غنيمة أو 
 )  (  '  &  %  $  # فيئًا. قــال االله تبارك وتعالــى: ﴿ " 
فهذه  [الأنفال: ٤١]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *
آية الغنيمة، وهي لأهلها دون الناس، وبها عمل النبي ژ ، وقال االله 8 : 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
 t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z  y  xw  v  u
 ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 #  "  !  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
$ ﴾ [الحشر: ٧ ـ ١٠]، فهذه آية الفيء. وبها عَمِلَ عمر، وإياها تأوّل حين 
ذكر الأموال وأصنافها، فقال: فاستوعبت هذه الآية الناس، وإلى هذه الآية 

ذهب علي ومعاذ، حين أشارا عليه بما أشارا فيما نرى. واالله أعلم»(١).

:X��0�\�� و(�]

 دها فقهــاء الصحابة مثل عليأي العُمَرية التي  ح السياســة  وأنا أرج
ومعاذ، وأرى أنها كانت توفيقًا من االله لعمر ـ كما قال الإمام أبو يوسف ـ 

وهي التي تؤدي إلى تحقيق العدل الذي دعا إليه الإسلام.
وملخص هذه السياســة: نقــل ملكية رقبة هــذه الأرض من الأفراد 
المالكين إلى مجموع الأمة الإســلامية كلها في ســائر الأجيال، فليس 
مِلْكها لشخص أو أشخاص، بل هي للمسلمين جميعًا، وذلك لما لملكية 

الأموال لأبي عبيد صـ ٧٤.  (١)
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٢٣٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 ر أن الأرض من أهمية اقتصادية وسياســية واجتماعية، ويجــب أن نُذَك
توزيع تلك الأراضي في عصور الجاهلية كان فــي غالبه توزيعًا ظالمًا، 
تختص فيه الأسر الحاكمة ومن يلوذ بها من الإقطاعيين وأمثالهم بصفوة 

الأرض، ويعيش الفلاحون فيها رقيقًا أو كالرقيق.
وقد عبر الفقهاء عن حكم الإســلام فيها بأنه تصير وَقْفًا للمسلمين، 
ر حسَــب طاقة  يضرب عليهــا خراجٌ معلوم، يؤخــذ منها كل عام، ويُقد
الأرض، يكون أجرة لها، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، 
مة. ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها، ولا  سواء كانوا مسلمين أم أهل الذ

بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجُْرَتهِا(١).
ام،  بما افتتح في عهده من أرض العراق والش ƒ هذا ما صنعه عمر
ولم يســتجبْ لبلالٍ ومَــنْ معه، الذين ســألوه أن يقســم الأرض على 
الفاتحين، كما تقسم بينهم غَنيِمة العسكر، فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :عليهم آيات سورة الحشــر
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

[الحشر: ٧] إلى آخر الآيات التي ذكرناها من قبل.

قال عمر: قد أشــرك االلهُ الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو 
قســمتُه لم يبقَ لمن بعدَكم شــيءٌ، ولئن بقيتُ ليبلُغَــن الراعيَ بصنعاء 

نصيبُه من هذا الفيْء ودمُه في وجهه.
ومعنى: «دمُه في وجهه» أن كرامته مصونة؛ إذ يقال لمن يسأل الناس: 

أراق ماءَ وَجْهِه(٢).

انظر: المغني (٢٢/٣).  (١)
الخراج لأبي يوسف صـ ٣٤.  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٠ المحور  الثالث : 

وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع هذا الفيء على الطبقات 
 m  l  k  j  i  h ﴿ :الضعيفــة المحتاجة بهــذه الكلمة الرائعــة
n ﴾ [الحشر: ٧]. فســبقت بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة دعاة 

العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية.
ةً في جبين  رت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعًا عادلاً، لا زال غُر وقر
الإنســانية، فجعلت نصيبًا فيه للجيــل الحاضر مــن المهاجرين الذين 
أخُرجوا من ديارهــم وأموالهم، وصودرت ملكياتهــم بغير حق، إلا أن 
يقولوا: ربنا االله، ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم 

المهاجرين، فآووا ونصروا، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ى أجيالاً أخرى، عبر عنهم  وأشركت مع هذا الجيل الذي بذل وضح

 )    (  '  &  %  $  #  " القرآن بقوله: ﴿ ! 
3 ﴾ [الحشر: ١٠]. وبهذا   2  1  0  /  .  -  ,  +  *
علمَتْنا الآيات الكريمة أن الأُمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف الأمكنة، 
لُها  العصور حلقات متماســكة، يعمل أو ها على مروامتداد الأزمنــة، وأن
لخير آخرها، ويغرس سلفها ليجني خلفها، ثم يأتي الآخر، فيُكْمل ما بدأه 
الأول، ويفخر الأحفاد بما فعله الأجداد، ويســتغفر اللاحقُ للسابق، ولا 

لَها. يلعن آخرُ الأمةِ أو
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإســلام خطأ الرأســمالية، التي تؤثر 
مصلحة الجيل الحاضر ومنفعته، مُغْفِلَة في الغالب ما وراءه من الأجيال، 
كما تجنب خطأ الشــيوعية التي تتطرف كثيرًا إلى حــد التضحية بجيلٍ 

أو أجيال قائمة، في سبيل أجيالٍ لم تطرُق بعدُ أبوابَ الحياة(١).

انظر: فقه الزكاة (٤١٣/١ ـ ٤١٥).  (١)
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٢٤١


 ا���\� ��م ا������O ف�إ�/

ومن الأدلة التي يعتمد عليها دعاة تعطيل النصوص الشــرعية ـ وإن 
كانت قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها ـ ورددها كل من تكلم في هذا 
الموضوع: موقف عمر ƒ ، واجتهاده المعروف، حول «حد الســرقة»، 
وهو قطع اليد، وإيقاف تنفيذ هذا الحد فــي عام المجاعة المعروف في 

مَادة». خلافته، وهو المشهور بـ «عام الر

لة للنصوص: إن االله تعالى قال في كتابه العزيز في  يقول هؤلاء المعط
 0 ســورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل مــن القرآن: ﴿ / 
> ﴾ [المائدة: ٣٨].   ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1
فهذه الآية قطعيــة الثبوت بلا نزاع؛ إذ القرآن كلــه قطعي الثبوت، وهي 
كذلك قطعية الدلالة على وجوب قطع يد الســارق والســارقة جزاءً بما 
ك. وقد جاء  ك في ذلك مشككسبا، لا يرتاب في ذلك مرتاب، ولا يشك
هذا النــص القرآني عاما مطلقًــا، حين أمر االله تعالى بقطع يد الســارق 
ص ذلــك أو يُقَيده بزمــانٍ أو حال  ا كانــوا، دون أن يخصوالســارقة أي
ــم هذا الحكم تعميمًا وأطلقه، ولم يســتثنِ منه  بل عم . أو وضع خاص

ة التي تنزل بالناس. حالة المجاعة أو الشد

قالوا: وقد فهم النبي ژ هذا العموم، حتى قال: «والذي نفسي بيده، 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٢ المحور  الثالث : 

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمدٌ يدَها»(١)، ولم يرد عنه ژ 
تقييد القطع بما إذا كان السارق في حال يُسْــر، ومنعه إذا كان في حال 

احتياج، فمن أين أتى عمر بن الخطاب بهذا التقييد؟
ثم إن عمر لم يكن يُكَلف نفســه البحث عن حالة الســارق: هل 
كان في حالة فاقة واحتياج، أو كان في حالة يســر وحَرَج من أمره، 
ولكنه اكتفــى بالحالة العامة للناس في سَــنَة المجاعــة، وقد يكون 
ت كثيرًا من  حالة المجاعة، وإن عم السارق بالذات غير محتاج، فإن
 الناس قد يخرج عنها فرد أو أفراد، فكيف ســاغ لعمر أن يُوقفِ حد
القطع، قبل أن يتحقق حالة الســارق نفســه؟ فما ذلك إلا لأن عمر 
أعطى نفسه حق التصرف في النصوص وتقييدها، أو تعليقها بما يراه 

محققًا للمصلحة.

:� Rِّ���ُ 23صلے  F�  ��� :,3
ا�َ�َ  ِx�ا�� ]�اب 

وأختار هنا ـ أيضًا ـ جواب العلامة الشــيخ محمد المدني 5 في 
ل  ا، ولم يُعد ق هنا نصلم يُعل ƒ عمر نظراته في فقه عمر؛ إذ قــال: «إن
ولم ينسخ ـ وحاشاه أن يرى لنفسه هذا الحق ـ وإنما فَهِمَ أن آخذ المال 
في عام المجاعة لا يوصف بأنه سارق؛ لأنه يرى لنفسه حقا فيما يأخذ، 

والسرقة هي أخْذ الإنسان ما لا حق له فيه خفية.
بيان ذلك: أن من أصول الإسلام القطعية: التكافل بين الناس، على 
معنى أنه يجب على المجتمع وجوبًا كفائيا أن يُغيث أفراده الذين نزلت 
بهم الفاقة، حتــى أوردتهم موارد الضرورة، فإذا لــم يقم المجتمع بهذا 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.  (١)
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٢٤٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الواجب الكفائي للمضطرين كان آثمًا، وكان للمضطر أن يأخذ ما يُقيتُ 
به نفسَه ويدفع ضرورته.

وعام المجاعة من غير شك هو ظرف زماني يغلب فيه وجود أفراد 
مضطريــن على هــذا النحو، فهــو مَظنــة لوجوب الحــق لهم على 
المجتمع، ولا ينظر في هذا لتحقق الضرورة فعلاً بالنســبة لشــخص 
الســارق، أو عدم تحققها حتى يُقطع أو لا يُقطع، فإن هذا موطن من 
مواطن الحدود، والحدود تُدْرأ بالشــبهات، فيكفي أن يقول الحاكم: 
لعل هذا إنما سرق لضرورة ألجأته إلى السرقة، فتكون هذه شبهة قوية 

تَدْرأ عنه الحَدّ.
أما لو كان العام ليس عام مجاعة إنما هو عام يُسر ورخاء، فإن هذه 
بَه التي  العِبْرَة في الش بها، لأن الشبهة لا تكون قوية، ولا يجوز درء الحد

تها، وتأييد الظروف لها. ما هي بقوتُدرأ بها الحدود إن

Rَّ��) FY -/7 ���؟

فعمر بن الخطاب يتعلق فقهه بلفظ وارد في النص، هو قوله تعالى: 
0 ﴾ فيفســره بأنه آخذ ما لا حق له فيه خفية، ثم يطبق   / ﴿
 مفهومه على السارق في عام المجاعة، فيراه آخذًا ما له حق فيه، ومن ثَم
ر أن مظنة  لا يشمله النص، فلا يجب قطعه، ثم يعمق فقهه في هذا، فيقر
ل منزلة الضرورة  ا في عام المجاعة ـ تُنزالضرورة ـ وهي عموم الأمر ظن
الفعلية، ومن ثم لا يجب الفحْص في عام المجاعة عن حالة سارق بعينه 

ليُعلَم أكان في فاقة وضرورة أم لم يكن؟
ا يدل على نظرة عمر بن الخطاب ƒ في تفسير السرقة، بأنها  ومم
 له فيه: ما رواه القاســم بن عبد الرحمٰن من أن أخذ الإنســان ما لا حق

QaradawiBooks.com

                         241 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٤ المحور  الثالث : 

رجلاً ســرق من بيت المال، فكتب فيه ســعدُ بن أبي وقاص لعمر بن 
الخطاب، فكتب إليه عمر: أن لا قَطْعَ عليه؛ لأن له فيه نصيبًا»(١).

: ̂  ��� 7/9Y 7��# ٍّ,�� 7/-

ث سفيان  فقد حد ، ƒ ولذلك أيضًا نظير فيما يُرْوى من فقه علي»
الثوري، عن سِــمَاك بن حرب، عن ابن(٢) عَبيِد بن الأبرص: أن علي بن 
أبي طالــب أتُيَ برجلٍ قد ســرق مــن الخُمس ـ أي خُمــس الغنيمة ـ 

مِغفَرًا(٣)، فلم يقطعه علي، وقال: إن له فيه نصيبًا»(٤).

ا�z�.�ي: اY� gOم   F"-

وفي صنيع عمر من منع القطع في عام المجاعة يقول ابن حزم الظاهري 
ـ مع شــدة تمســكه بتحكيم النص مطلقًا عاما في قولــه تعالى: ﴿ / 
2 ﴾ ما نصه: قــال أبو محمد: «من ســرق من جهد   1  0
أصابه، فإن أخذ مقدار ما يُغيث به نفسه، فلا شيء عليه، وإنما أخذ حقه، فإن 
لم يجد إلا شــيئًا واحدًا فيه فضل كثير، كثوب واحــد أو لؤلؤة، أو بعير، أو 
نحو ذلك، فأخذه كذلك، فلا شيء عليه أيضًا؛ لأنه يرد فضله لمن فضل عنه؛ 
لأنه لم يقدر على فصل قُوته منه، فلو قــدر على مقدار قُوته يُبلغه إلى مكان 
المعاش، فأخذ أكثر من ذلك، وهو ممكن لا يأخذه، فعليه القطع؛ لأنه سرق 
ذلك عن غير ضرورة، وأن فرضًا على الإنسان أخْذُ ما اضطُر إليه في معاشه، 

رواه ابن حزم في المحلى (٣١١/١٢)، وانظر: نظــرات في اجتهادات الفاروق لمحمد محمد   (١)
المدني صـ ٨١ ـ ٨٢، نشر دار النفائس، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.

سقط لفظ (ابن) من المحلى، وأثبتناه من السنن الكبير للبيهقي (٢٨٢/٨).  (٢)
المغفر: ما يوضع تحت الخوذة التي تقي رأس المقاتل ولها جوانب من سلاســل الحديد   (٣)

المنسوج المتشابك.
رواه ابن حزم في المحلى (٣١١/١٢).  (٤)
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٢٤٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 J  I ﴿ :فإن لم يفعل، فهو قاتل نفســه، وهو عاصٍ الله، قــال االله تعالى
K ﴾ [النساء: ٢٩]. وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه، وباالله تعالى التوفيق»(١).

وهكذا ترى ابن حزم يفهم ما فهمه عمر مــن أن آخذ حقه لا يكون 
سارقًا، نعم، إنه خص عدم القطع بما إذا اقتصر الآخذ على أخذ حقه، أو 
أخذ الأكثر الذي لا يمكن تجزئته، وهذا خــلاف في تفصيل الرأي بعد 
الاتفاق على المبدأ، وعمر أجرى الأمر في عام المجاعة على التيسير في 
تقرير الضــرورة، دون اعتبــار ما اعتبره ابن حزم؛ لأنه رأى ذلك أشــبه 
بغرض الشــارع من درء الحدود بالشبهات، والشــبهات كما تكون في 

ثبوت الفعل تكون في تقدير الحاجة، وتكييف الفعل.

ا��ا�
 -, 0�ل و�
ه:  ��/�ُ لا 

ــا يتلاقى مع فكرة عمر فــي أن الآخذ لا يُعَد ســارقًا إلا إذا أخذ  ومم
ره مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم  ما ليس له فيه حق، ما قر
من أن الأبوين إذا أخذا شــيئًا من مــال ابنهما أو بنتهما ولو على ســبيل 
ات كيف  الخفية، فلا قطع عليهما، قال الشــافعي: وكذلك الأجداد والجَد
ي مِن مال مَن تليه  كانوا، لا قطع عليهم فيما أخذوه، ولو على سبيل التخف
ولادتهم(٢).. ودليلهم على ذلك: أن للوالد حقا في مال ولده، وقد فرض االله 

على الولد أن يُعِف أباه إذا احتاج إلى الناس، فله من ماله حق بذلك.
فاعتبارهم ثبوت حق الوالد في مال الولد بما فرضه االله عليه من إعفافه 
إذا احتاج، يُرشدنا إلى أن من أخذ مال غيره لجهدٍ أصابه، لا يُعد سارقًا؛ 

المحلى (٣٣٤/١٢).  (١)
الحاوي للمــاوردي (٣٤٧/١٣)، تحقيق الشــيخ علي محمد معوض والشــيخ عادل أحمد   (٢)

عبد الموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٦ المحور  الثالث : 

لأن الشارع أوجب له بمقتضى الجهد والحاجة حقا في المال الذي أخذه، 
ولا فرق في هذا المعنى بين مجهــودٍ يأخذ من مال غيره، وآخذ من بيت 

المال، أو من الغنيمة؛ إذ كل هؤلاء لهم نصيبٌ فيما أخذوا منه.
وابن حزم يناقش في مسألة الوالدين، والآخذ من بيت المال أو من 
الغنيمة، بما يناقش به في مســألة الآخذ في حالــة الجهد، ويصرح في 

مسألة الوالدين بالمبدأ المتفق عليه فيقول:
«ولم يخالفهم أحــد في أن الوالديــن إذا احتاجا فأخــذا من مال 
ولدهما حاجتهمــا باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه، فلا شــيء عليهما، 

فإنما أخذا حقهما»(١).

:F�ا�/  �Yا رأي 

ا ذهبنا  ويذهب ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» مذهبًا قريبًا مم
إليه، حيث يعتبر سقوط القطع للشبهة التي تدرأ الحد بناءً على الضرورة 

ة، فيقول: الملح
. وهذا  وقد وافق أحمدَ على ســقوط القطع في المجاعة: الأوزاعي»
نَة إذا كانت سَنَةُ مجاعةٍ  الس محْض القياس، ومقتضى قواعد الشرع، فإن
يَسْلَم السارق من  ة، غلب على الناس الحاجةُ والضرورة، فلا يكاد  وشِد
ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك 
له، إما بالثمن، أو مجانًا، بالخلاف في ذلــك، والصحيح وجوب بذله 
مجانًا، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار 

بالفضل مع ضرورة المحتاج»(٢).

المحلى (٣٣٧/١٢).  (١)
إعلام الموقعين (١٧/٣، ١٨).  (٢)
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٢٤٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

قال: «وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير 
ــبَه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة  من الش
ا يسرع  وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مم
إليه الفســاد، وكون أصله علــى الإباحة كالماء، وشُــبهة القطع به مرة، 
وشبهة دعوى مِلْكه بلا بينة، وشــبهة إتلافه في الحِرْز بأكل أو احتلاب 
من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحِرْز بذبْح أو تحريق ثم إخراجه.. 
ا إلى هذه الشبهة القوية، لا سيما وهو  بَه الضعيفة جد وغير ذلك من الش

مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسُد رمقه؟!
ون، ولا يتميز المستغني  وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطر
منهم والســارق لغير حاجة من غيره، فاشــتبه من يجب عليه الحد بمن 
لا يجب عليه، فدُرئَِ، نعم، إذا بان أن الســارق لا حاجة به وهو مستغنٍ 

عن السرقة قُطِعَ»(١).
كل هذا يبين لنا أن الأمر في نظــر عمر لم يخرج عن النص، وليس 
فيه إبطال له، ولا نســخ ولا تعديل، وإنما هو تطبيق دقيق للفظ المشرّع 

مع ملاحظة رغبته الصريحة في درء الحدود بالشبهات»(٢) اه ـ.
ا وجب واســتوفى شــروطَه  عمر لم يُوقفِْ حد ومعنى هذا كله: أن
بْهة العامة  لم يجبِْ أصلاً بوجود الش الحد وانتفت موانعه، بل الواقع أن

التي أوجبت درأه، وهي المجاعة.

٭ ٭ ٭

إعلام الموقعين (١٨/٣).  (١)
نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب للشيخ محمد المدني صـ ٦٩ ـ ٧٣، نشر المجلس   (٢)

الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ٢٠٠٢م.

QaradawiBooks.com

                         245 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤٨ المحور  الثالث : 

��Y��Eا� �0 F��ر زواج ا���E3إ

شون على تحكيم الشريعة،  ا يستشهد به المشو وهناك شاهد آخر، مم
والداعون إلى تعطيل نصوصها باســم المصالح، هــو: ما يتعلق بزواج 
ج  المســلم من الكتابية، وموقف عمر من حُذَيْفة بــن اليَمَان، حين تزو
يهوديــة بالمدائن، فكره له ذلــك، فكتب إليه يقول: أحــرامٌ هو يا أمير 
المؤمنين؟ فــرد عليه يقول: لا، ولكن أخشــى أن تواقعوا المُومِسَــات 

منهن(١). يعني: العواهر.

وفي بعض الروايــات أن عمر كتب لحذيفة: أعــزِمُ عليك ألا تضع 
كتابي هذا حتى تخلي ســبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المســلمون، 
مة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين(٢). فيختاروا نساء أهل الذ

وقد رُويَِ أن طلحة بن عبيد االله تزوج يهودية، فأنكر عليه عمر أيضًا(٣).

ح إسناده ابن كثير  رواه سعيد بن منصور (٧١٦)، والطبري في التفسير (٣٦٦/٤، ٣٦٧)، وصح  (١)
في تفسيره (٥٨٣/١)، وهناك علة ثالثة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه (١٢٦٧٦) عن سعيد بن 
المسيب عن عمر: أنه عزم عليه أن يُفارقها، خشية أن يقيس الناس المجوسية على الكتابية، 

ة. جوا المجوس اقتداءً بحذيفة، جاهلين الرخصة التي كانت في الكتابيات خاص ويتزو
نقلاً عن تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي صـ ٤٣، ٤٤، نشر دار النهضة العربية،   (٢)

بيروت، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
رواه عبد الرزاق في الطلاق (١٢٦٧٢).  (٣)
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٢٤٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 عمــر بموقفه هذا اجتهد في نص ودعاةُ تعطيل النصوص يَرَوْن: أن
قطعي الثبوت والدلالة، فغير حكمه باجتهاده، نتيجة لتغير الظروف.

والواقــع أن عمر لم يُغيــر حكمًا ثبت بنص قطعــي الدلالة بحال، 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ فالنص قوله تعالى: ﴿ « 
Ä ﴾ [المائدة: ٥]، وعمر خشــي أن يتهاونوا في شــرط «الإحصان»   Ã

جوا منهن غير المُحْصنات. المذكور في القرآن ويتزو
كما خشــي أمرًا آخر وهو: أن يتمــادَوا في الزواج مــن الكتابيات، 
ويعزفوا عن المسلمات، وفي ذلك فتنة أي فتنة لبنات المسلمين، وكسادُ 

سُوقهِن.
وهنا يكون موقف عمر هــو التدخل لـ «تقييد المبــاح»، ومثل هذا 
التقييد للمصلحة من حق ولي أمر المسلمين، وهو تقييد مؤقت ومعلل، 
ولصحابة كبار يُعتَبَرُون أسوة لعامة الناس، ومثل هذا يشرع للإمام العادل 
بْح  أن يلجأ إليه في سياسة الرعية، ولهذا نظائر في فقه عمر، مثل منعه الذ

في بعض أيام الأسبوع، ليتوافر اللحم لعامة الناس بقية الأيام.
الطبــري: وإنما كــره عمر لطلحــة وحذيفة @ نكاح  وقال الإمام 
اليهودية والنصرانية، حِذَارًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك، فيزهدوا 

في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما(١).
لة في زواج المسلم من الكتابية في عصرنا ـ وبخاصة  ولي فتوى مطو
العربي أو  المســلم  يتزوجها  الكتابية الأجنبيــة كالأوربية والأمريكيــة 
الشرقي ـ مِلْتُ فيها إلى المنع، أو التقييد على الأقل، حتى تتوافر شروط 

تفسير الطبري (٣٦٦/٤).  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٠ المحور  الثالث : 

أربعة لا بد منهــا، وقد بنيتُ ذلك علــى نصوص الشــريعة وقواعدها 
ومقاصدها العامة فلتراجع(١).

وهو تحريم غير عام ولا دائم، بل موقوتٌ ومرهون بسَِبَبهِ.
م على أبنائهــا العاملين في  وفي عصرنا نجد كثيرًا مــن الدول تُحر
الزواج  الدبلوماسي والســلك العســكري في مســتوى معين  الســلك 

بالأجنبيات، حرصًا على أبنائها، وحفاظًا على أسرارها.
المهم أنه لا يوجد معنا نص قطعي الثبوت والدلالة، اجتهد فيه عمر 

اجتهادًا يُغايرِ ما دل عليه بطريق القطع.
بل روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر: أنه كان إذا سُئل عن نكاح 
م المشــركات على المؤمنات، ولا  االله حر النصرانية واليهودية، قال: «إن
أعلم من الإشراك شــيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبدٌ 

من عِبَاد االله»(٢).
وهــو مذهب الإماميــة(٣)، ومــال إليه في عصرنا شــيخنا الشــيخ 
عبد الحليم محمود شــيخ الأزهر الأســبق(٤)، كما مال إليه الشهيد سيد 

قطب في تفسيره لآية البقرة(٥).
فكيف يكون النص قطعيا، وهو يحتمل مثل هذا الخلاف؟

٭ ٭ ٭
انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٤٦٢/١ ـ ٤٧٧)، نشر دار القلم، الكويت، ط ٩، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.  (١)

رواه البخاري في الطلاق (٥٢٨٥). وانظر: تفسير ابن كثير (٥٨٣/١)، وتفسير القرطبي (٦٨/٣).  (٢)

انظر: شرائع الإسلام للحِلي (٥٣٣/١، ٥٣٤)، نشر دار القارئ، بيروت، ط ١١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٣)
انظر: فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود (١٣٨/٢) نشر دار المعارف، القاهرة.  (٤)

انظر: في ظلال القرآن (٢٤١/١)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٧، ١٤١٢ه ـ.  (٥)
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٢٥١

�� ا��لاق ا�=لاثW\

والشاهد الخامسُ هو: اجتهادُ عمر بإيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة 
ثلاثًا، تَبيِنُ به الزوجــة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها حتى تَنْكِح زوجًا 
غيره، على خلافِ ما كان معمولاً به في عهد النبي ژ ، وعهد أبي بكر، 
وصدرٍ من خلافة عُمَر نفسه، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، الذي 

رواه مسلم(١).
ونبادر فنقول هنا: إن النص الذي اجتهد فيه عمر ليس قطعي الثبوت، 

فليس هو قرآنًا، ولا حديثًا متواترًِا، حتى إن البخاري لم يخرجه.
كما أنه ليس قطعــي الدلالة، ففيــه تأويلات كثيــرة، يذكرها أتباع 
اح الحديث، ويمكن الرجوع إليها في كتاب مثل «نيل  المذاهب، وشُــر

الأوطار» للشوكاني(٢).
على أن اجتهاد عمر هنا كان ضربًا من التعزير الموكول إلى الإمام، 
ظن فيه ردعًا للقوم عن تتابعهم في أمر الطلاق، واستهتارهم به، فألزمهم 
بما أرادوه لأنفسهم من الاستعجال فيما كان لهم فيه أنََاة، وأوقع عليهم 

الثلاثةَ عقوبةً لهم.

رواه مسلم (١٤٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٠)، كلاهما في الطلاق.  (١)
نيل الأوطار (٢٧٢/٦)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث، مصر، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.  (٢)
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٥٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٢ المحور  الثالث : 

وقد بين الإمامُ ابن تيمية وتلميــذه المحقق ابن القيم في عدد من 
كتبهما: أن هذا مــن الأحكام التعزيريــة التي تتغير بحسَــب اقتضاء 
 المصلحة لها زمانًا ومكانًــا وحالاً، وليس من الأحــكام الثابتة، وأن
عمر ƒ في آخر أيامه نَــدمَِ عليه، وود لو كان مَنْــعُ الناس منه بدلَ 
إلزامهم به وإيقاعِه عليهم(١). وقد ذكر ابن القيم ذلك في ألوان السياسة 
الشرعية التي ساس بها عمر الأمة في عهده، ونقل عن شيخه الكلمات 

البينة التالية.
قال ابن القيم: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 :

واحــدة بالطلاق، وهو يعلم  ومن ذلك: إلزامه للمطلق ثلاثًا بكلمةٍ 
ا أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به. ووافقه  ها واحدة. ولكن لمأن
على ذلك رعيته من الصحابة. وقد أشار هو إلى ذلك، فقال: «إن الناس 
ـا أمَْضَيْناه عليهم؟»  قد اســتعجلوا في شــيءٍ كانت لهم فيه أناة، فلو أنـ
فأمضاه عليهم(٢)، ليقلوا منه؛ فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاثة 
جملة واحدة وقعت، وأنه لا سبيل له إلى المرأة: أمسك عن ذلك. فكان 

الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها.
ولم يكن يخفى عليــه أن الثلاث كانت في زمن النبي ژ وأبي بكر 
تُجعل واحدة، بل مضى على ذلك صدرٌ مــن خلافته، حتى أكثر الناسُ 
من ذلك، وهو اتخاذٌ لآياتِ االله هُزُوًا، كما في المســند وســنن النسائي 
ـق امرأته ثلاثًا، على  وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: أن رجلاً طلـ

انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٥٧٦/١ ـ ٥٧٨)، تحقيق محمد عزير شمس، نشر دار   (١)
عالم الفوائد، مكة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٢).  (٢)
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٥٧١

٢٥٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

عهد رسول االله ژ ، فبلغ ذلك رســول االله ژ فقال: «أيُلْعَب بكتاب االله 
ا  وأنا بين أظهركــم؟» فقال رجل: ألا أضربُ عنقه يا رســول االله؟(١) فلم
أكثر الناس من ذلك، عاقبهم به، ثم إنه ندم علــى ذلك قبل موته، كما 

ذكره الإسماعيلي في مسند عمر»(٢).
قال ابن القيم: «فقلت لشيخنا: فهلا تبعتَ عمر في إلزامهم به عقوبة. 

م عِنْدَك؟ جمع الثلاث مُحَر فإن
م، ولا سيما الشافعي  ذلك محر فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن

يراه جائزًا، فكيف يُعاقَب الجاهل بالتحريم؟
قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل (زواج 
المحلل) وأمــا هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث، وكثيــر منهم يفتح لهم باب 
 هــا لا ترجع إليه إلاللرجل من امرأته، فإذا علم أن ه لا بــدالتحليل، فإن
غون ذلك، فحصلت  بالتحليل سعى في ذلك، والصحابة لم يكونوا يُسو

مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مَفْسدة التحليل بينهم.
قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم 
على ما كان عليه الأمر في زمن رســول االله ژ وأبي بكــر وصدرًا من 

خلافته: أولى. وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلاً»(٣) اه ـ.

حه  رواه النسائي في الطلاق (٣٤٠١)، وقال ابن حجر في الفتح (٣٦٢/٩): رجاله ثقات. وصح  (١)
الألباني في غاية المرام (٢٦١).

نص الأثر: قال عمر بن الخطاب: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: ألا أكون حرمت   (٢)
الطلاق، وعلى ألا أكون أنكحــت الموالي، وعلى ألا أكون قتلــت النوائح. وفيه خالد بن 
يزيد بن عبد الرحمٰن بن أبي مالك. خالد بن يزيد هذا ضعيف مع كونه فقيهًا، وقد اتهمه ابن 

معين، وأبوه يزيد صدوق، ربما وهم اه ـ. انظر: إغاثة اللهفان (٥٧٧/١).
الطرق الحكمية صـ ١٨.  (٣)
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٥٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٤ المحور  الثالث : 

وقال الأستاذ محمد مصطفى شــلبي في كتابه «تعليل الأحكام»: لم 
يكن في فعل عمر مخالفة للشارع، حيث لم يغير أمرًا لازمًا، وغاية ما فيه 
جْعة التي أباحها االله فــي الطلقتين الأوليَيْن، ولم تكن  ه منعهم من الرأن
الرجعة لازمة لكل مطلق، ولا تجديد العقــد لكل مطلق كذلك، ولولي 
الأمر أن يمنع الناس بعض المباحــات زجرًا لهم، وعقابًا على ارتكابهم 

المحظور(١).

٭ ٭ ٭

تعليل الأحكام صـ ٥٨، ٥٩.  (١)
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٢٥٥
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ا كان  عقوبة شارب الخمر عم ƒ والشاهد السادس هو: زيادة عمر
عليه الحال في عهد النبوة وخلافة الصديق.

ا قطعيــا ولا ظنيا، والذي دلت  الفــاروق هنا لم يخالف نص والواقع أن
ا  ر حد النبي ژ لم يُقد عليه النصوص الصحيحة كما رواه مســلم وغيره: أن
معينًا لشارب الخمر، بل ضرب «نحوًا من أربعين»(١). وكلمة «نحوًا» للتقريب 
لا للتحديد، وقد روى أنس أنهم كانوا يضربون بالنعال والثياب وما تيســر 
لهم(٢)، وهذا ليس من نوع الجَلْد المعروف في الحدود. ومن ثَم اختلف عدد 

الضرب ما بين عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي @ .
ولهذا حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم: 
أن الخمر لا حد فيها، وإنما فيها التعزير، بدليل الأحاديث الصحيحة التي 
سكتَتْ عن تعيين عدد الضرب، وما جاء عن ابن عباس(٣) وابن شهاب(٤) 

من أن النبي ژ كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليقُ بحاله.

رواه مسلم في الحدود (١٧٠٦) (٣٥)، وأحمد (١٢٨٠٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)، كلاهما في الحدود.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الحدود (٤٤٧٦)، والنسائي  رواه أحمد (٢٩٦٣)، وقال مخر  (٣)
في الكبرى في الحد في الخمر (٥٢٧١)، وقوى إسناده ابن حجر في فتح الباري (٧٢/١٢).

ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٨١٠)، من مسند إسحاق بن راهويه.  (٤)
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٥٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٦ المحور  الثالث : 

وبهذا تعقب الحافظ في «الفتح» نقل من حكى الإجماع على أن في 
ا واجبًا(١). الخمر حد

وقال الإمام الشــوكاني في متن «الدرر البهية»: «من شــرب مُسكِرًا 
مكلفًا مختارًا جلد على ما يراه الإمام: إما أربعين جلدةً، أو أقل، أو أكثر، 

ولو بنعال»(٢).
وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان في «الروضة الندية» أخذًا 
من مجموع الأحاديث الــواردة في الباب قائلاً: «فيكــون على هذا من 

جملة أنواع التعزير»(٣).
والظاهر من صنيع الإمام البخاري في صحيحــه: أن هذا هو مذهبه 
أيضًا، كما ذكر الحافظ ابن حجر قال: «فإنه لم يترجم بالعدد أصلاً، ولا 

أخرج هنا في العدد الصريح شيئًا مرفوعًا»(٤).
ا معلومًا، وأنه أربعون، فإن زيادة  في عقوبة الخمر حد منا أنولو سل
عمر عليه تعتبر عقوبة تعزيرية زائدة على الحد، لظرف معين، وهذا من 
حق الإمام، كما كان عمر يزيد مَن شرب الخمر في نهار رمضان(٥) تغليظًا 

عليه لحرمة الشهر، ونحو ذلك.

فتح الباري (٧٤/١٢).  (١)
الدراري المضية شــرح الدرر البهية (٤٠٠/٢)، نشــر دار الكتب العلميــة، بيروت، ط ١،   (٢)

١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
الروضة الندية شرح الدرر البهية (٢٨٤/٢)، نشر دار المعرفة.  (٣)

فتح الباري (٧٥/١٢).  (٤)
رواه عبد الرزاق في الطلاق (١٣٥٥٧)، عن عبد االله بن أبي الهُذَيل قال: أتُي عمر بشيخٍ شرب   (٥)
الخمر في رمضان، فقال: للمِنْخَرين للمِنْخرين، وولِْدَاننا صيام ! قال: فضربه ثمانين، ثم سيره 

إلى الشام.
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٢٥٧
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والشاهد السابع: إسقاط اسم الجزية عن نصارى بني تغلب، والحق 
ل النص، وإنما عمل بمقصوده،  عمر هنا لم يعط ناه من قبل، وهو: أنما بي
فلم يكن ƒ جامدًا ولا حرفيا، بل يدور وراء مقاصد الشريعة وأسرارها، 

وهو ما تعلمه في مدرسة النبوة.
وبنو تغلب هؤلاء كانوا عربًا ذوي عددٍ وشــوكة، وكانوا يأنفون من 
هذا العنوان (الجزية)، فطلبوا أن يؤخذ ما يؤخذ منهم باسم الصدقة أي 
الزكاة. ولو كانت مُضَاعفة، وأجابهم عمر ƒ إلى ما طلبوا، بعد أن تردد 
أو رفض في أول الأمر، فقد رأى المصلحة في ذلك للإســلام وأمته؛ إذ 
يات. وقال فيما ذكره ابن قدامة في  لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسم
«المغني»: «هــؤلاء القوم حمقــى، رضُــوا بالمعنى، وأبَوْا الاســم»(١). 

والخلاصة أن عمر أسقط الاسم، ولم يسقط الحكم.
وربما يعترض معتــرض قائلاً: إن دفعهم الجزية باســم الزكاة أو 
غَار» الذي وصفهم االله بــه حين إعطاء الجزية؛ إذ  الصدقة ينافي «الص
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c ﴿ :قال تعالى بعد الأمر بقتالهم

[التوبة: ٢٩].

المغني (٣٤٤/٩).  (١)
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٥٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٥٨ المحور  الثالث : 

ونجيب عن هذا الاعتراض فنقول: إن إعطاء الجزية بهذا الوصف هو 
غايةٌ للقتال، الذي فرض على المسلمين دفاعًا عن دينهم وحرماتهم، كما 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ :قال االله تعالى
 e  d  c  b  /  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

i ﴾ [التوبة: ٢٩].  h  g  f
فالمســلمون مأمورون بقتال هؤلاء الموصوفين بالصفات المذكورة 
في الآية، والذين دفعوا المســلمين إلى قتالهم بمــا ارتكبوه في حقهم، 
حتى يُجبروهم على الخضوع والتسليم والإذعان لحكم المسلمين، وهذا 

غَار في الآية الكريمة. هو المرادُ بالص
وقد عرضنا لهذه المسألة في دراستنا هذه من قبل، فليرجع إليها(١).

٭ ٭ ٭

انظر صـ ١٧٦.  (١)
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وأما مسألة «التسعير» وامتناعُ النبي ژ عنه في زمنه، وإفتاء مَنْ بعدَه 
من الصحابة أو التابعين بالجواز في أحوال معينة.

فالواقع أن النبي ژ ، إنما امتنع عن التسعير في حالة غلاء طبيعي، 
نتيجة للســنن والأســباب التي أقام االله عليها هذا العالم. وإليه الإشارة 
ر القابض الباسط الرزاق»(١). ولهذا جاء في بعض  االله هو المُسع بقوله: «إن
الروايات: «بل أدعو»(٢). أي الجؤوا إلى االله أن يكشــف عنكم أســباب 

الغلاء، ويهيئ أسباب الرخاء.

ولم يكن الغلاء نتيجة لتدخل عوامل مفتعلة في السوق من تلاعب 
بعض التجار بالأســعار، واحتكارهم للســلع، وظلمهم للمســتهلكين، 

وتواطؤهم عليهم.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الإجارة  رواه أحمد (١٤٠٥٧)، وقال مخر  (١)
(٣٤٥١)، والترمذي في البيوع (١٣١٤)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في التجارات (٢٢٠٠)، 

عن أنس.
نه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الإجارة (٣٤٥٠)، وحس رواه أحمد (٨٨٥٢)، وقال مخر  (٢)
ابن المُلَقــن في البدر المنيــر (٥٠٨/٦)، وابن حجر فــي التخليص الحَبيِــر (٣٦/٣)، عن 

أبي هريرة.
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٥٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٠ المحور  الثالث : 

ففي الحالة التي يكون فيها الغلاء «لقلة الشــيء وكثرة الخلق» كما 
يعبر ابن تيمية، أو «لقانون العــرض والطلب» كما يعبر الاقتصاديون في 

زمننا، يُترك الأمر للناس، ولحرية السوق، وهو ما جاء فيه الحديث.
وفي حالات الاحتكار والتلاعب والظلم يكون التســعير جائزًا ـ بل 
واجبًا ـ كما قال شــيخ الإســلام ابن تيمية(١)، وهو مذهب مالك وأبي 

حنيفة وأحمد.
وبهذا كله، يتبين لنا بوضوح أن كل الشواهد التي استدل بها القائلون 
بتقديم المصالــح على النصوص القطعية، لا يوجــد فيها أي دليلٍ على 

دعواهم الكبيرة.

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: الحلال والحرام في الإسلام صـ ٢٦٤، ٢٦٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ   (١)
٢٠١٤م، وانظر: رسالة الحِسْبة لابن تيمية صـ ٣٩، ٤٠، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، 

والطرق الحُكْمية لابن القيم صـ ٢١٧ وما بعدها.
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٥٧٩

٢٦١

ردٌّ ��مٌّ ��G 0� ادََّ�ْ�ه ��G ا�9�روق

وبعــد أن ردَدْنا تفصيلاً على الوقائع والأمثلــة التي ذكروها عن 
ا كليا عاما،  رد ، ƒ على هذه الدعــاوى عن عمــر الفاروق، نــرُد

فنقول:
إن عمر بن الخطاب كغيره من فقهاء الصحابة كان وقافًا عند نصوص 
م عليهما رأيه ولا رأي غيــره، ما دام الحُكْم قد  ة، لا يُقَدــن الكتاب والس

 d  c  b  a  `  _ ، كما قال تعالى: ﴿ ^  صاســتبان له من الن
n ﴾ [الحجرات: ١].  m  l  k  ji  h  gf  e

ا وصف به عمر: أنه كان وقافًا عند كتاب االله(١). ولهذا كان مم
وهذه بَدَهية تاريخية تشهد لها وقائع لا تُحصر من سيرة عمر.

(أ) من ذلك الحادثة الشهيرة التي ردت فيها المرأةُ عليه وهو يخطب 
فــوق المنبر محاولاً تحديد المهور، مستشــهدًا بمهــور بنات النبي ژ 

وأزواجه، فما كان إلا أن عارضته امرأة في المسجد بقوله تعالى: ﴿ ! 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
2 ﴾ [النساء: ٢٠]. وما كاد عمر يسمع   1  0  /  .-  ,

رواه البخاري في التفسير (٤٦٤٢)، عن ابن عباس.  (١)
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٥٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٢ المحور  الثالث : 

هذه الآية من المــرأة حتى رجع عن رأيه قائلاً كلمته الشــهيرة: أصابت 
المرأةُ وأخطأ عمر(١).

ا صريحًا في القضية، ويمكن أن  الآية الكريمة ليست نص هذا مع أن
يُحمل ذكر القنطار فيها على المبالغة، فالمبالغة أحيانًا تكون بالتكثير كما 
هنا، وأحيانًا تكون بالتقليل كما في حديث أبــي بكر: «وااللهِ لو منعوني 

عِقالاً كانوا يؤدونه لرسولِ االله لقاتلتهم عليه»(٢).

ورغم هذا، عدل عن رأيه في التحديد، لما لاح له من ظاهر الآية.

(ب) وقد ذكرنا من قبل عــن عمر قوله: «إياكــم وأصحابَ الرأي، 
نَن»(٣). هم أعداء السفإن

روى محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر ƒ قال: أصبح أهلُ الرأيِ 
ــنَن أعيَتْهــم الأحاديث أن يَعُوهــا وتَفَلتَتْ منهــم أن يَروُوْها  أعداءَ الس

فاستَبَقُوها بالرأي(٤).

وروى عنه صَدَقة بن أبي عبد االله أنه قــال: إن أصحاب الرأي أعداء 

رواه الطحاوي في شــرح مشــكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي في الصــداق (٢٣٣/٧)، وقال:   (١)
منقطع. ورواه من طريق آخر عن بكر بن عبد االله المزني عن عمر، وقال عقبه: مرسل جيد. 
وســاقه ابن كثير في تفســيره (٢٤٣/٢ ـ ٢٤٤) بإســناد أبي يعلى، عن مجالد بن سعيد، عن 
الشعبي، عن مســروق، عن عمر، وقال عقبه: إســناده جيد قوي. وكذلك قال الزيلعي في 
تخريج الكشاف (٢٩٦/١ ـ ٢٩٧)، والسخاوي في المقاصد (٨١٤)، وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن ســعيد وفيه ضعف. وقد ذكرها ابن كثير 

(٢١٣/٢). في تفسير سورة النساء، وقال: إسنادها جيد.
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه الدارقطني في النوادر (٤٢٨٠)، والبيهقي في المدخل إلى السنن (٢١٣).  (٣)
سبق تخريجه صـ ٦٠.  (٤)
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٥٨١

٢٦٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الســنن، أعيتهم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واســتحيوا حين 
سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم(١).

وقد روي هــذا المعنى عن عمر من عــدة طرق بأســانيد في غاية 
الصحة، كما قال العلامة ابن القيم(٢).

ين، فلقد  هموا الرأي في الدقال: «أيها الناس، ات ƒ (جـ) وعن عمر
رأيتُني وإني لأرد أمر رســول االله ژ برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يَوْمَ 
أبي جَنْدَل، والكتاب يُكْتب، وقال: «اكتبوا: بســم االله الرحمن الرحيم» 
فقــال: يُكتب: باســمك اللهم. فرضي رســول االله ژ ، وأبيــتُ. فقال: 

«يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟!»(٣).
(د) وروى الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح (القاضي): «إذا حضرك 
أمرٌ لا بد منه، فانظر ما في كتاب االله، فاقضِ به. فإن لم يكُنْ، ففيما قضى 
ة العدل، فإن  به رسول االله ژ ، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئم
لم يكنْ فأنت بالخيار، فإن شــئتَ أن تجتهد رأيك، فاجتهد رأيك، وإن 

شئتَ أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك، والسلام»(٤).

(هـ) وفي معاملة المجوس، وتحديد علاقة الدولة الإسلامية بهم لم 
يَدْرِ عمر ما يصنع بهم، وكيــف يعاملهم، حتى روى له عبد الرحمٰن بن 

عوف أن الرسول ژ أخذ الجزية من مجوس البحرين، فعمل به(٥).

سبق تخريجه صـ ٦٠.  (١)
إعلام الموقعين (٤٤/١).  (٢)

سبق تخريجه صـ ٦١، وفيه: «تراني قد رضيت وتأبى؟».  (٣)
سبق تخريجه صـ ٦٦، وفيه: «إذا وجدت شيئًا في كتاب االله فاقض به...».  (٤)

رواه البخاري في الجزية (٣١٥٦، ٣١٥٧)، وأحمد (١٦٥٧).  (٥)
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٥٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٤ المحور  الثالث : 

 بن كعب بأن عليــه أبَُي (و) وأراد قســمةَ مال الكعبة، حتى احتج
النبي ژ لم يفعل ذلك، فأمسك(١).

(ز) وكان يرد النساء اللواتي حِضْن (في الحج) ونَفَرْنَ قبل أن يُوَدعْنَ 
ص للحائــض في ترك طواف  رســول االله ژ رخ البيــت، حتى أخُْبرَِ أن

الوداع، فأمسك عن ردهن، اتباعًا لأمر النبي ژ (٢).
(ح) وكان يُفاضل بين ديَِات الأصابع على أساس تفاوتها في المنافع، 
حتى بلغه عن رسول االله ژ المساواة بينها، فترك قوله وأخذ بالمساواة(٣).

يَة للعَصَبة فقــط، وأن المرأةَ لا تــرث من ديَِة  (ط) وكان يــرى الد
يَة،  ث المرأةَ بالد النبي ژ ور اك بن سفيان بأن ا أخبره الضح زوجها، فلم

رجع عن قوله(٤).
(ي) وأراد رجم مجنونة، حتى أعُْلمَِ بقول رسول االله ژ : «رفع القلم 

عن ثلاث...»(٥). فأمر ألا تُرْجَم.

رواه عبد الرزاق في المناسك (٩٠٨٤). ورواه البخاري في الحج (١٥٩٤)، وأحمد (١٥٣٨٢)،   (١)
ولكن فيه: أن القصة دارت بين شيبة بن عثمان وعمر بدل أبي بن كعب.

إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في الحيض (٣٣٠): كان ابن عمر يقول في أول أمره:   (٢)
ص لهن. ها لا تنفر. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول االله ژ رخإن

رواه عبد الرزاق في العقول (١٧٦٩٨)، عن سعيد بن المســيب، أن عمر، جعل في الإبهام   (٣)
خمس عشرة، وفي السبابة عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر ستا، 

حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول االله ژ : أن الأصابع كلها سواء. فأخذ به.
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الفرائض  رواه أحمد (١٥٧٤٥)، وقال مخر  (٤)

(٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢٦٤٢)، كلاهما في الديات.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الحدود (٤٤٠١)، والنسائي  رواه أحمد (١١٨٣)، وقال مخر  (٥)
حه على شــرط  في الكبرى في الرجــم (٧٣٠٣)، والحاكم فــي الحدود (٣٨٨/٤)، وصح

الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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٥٨٣

٢٦٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ان الإنشاد في المسجد، فأخبره هو وأبو هريرة:  (ك) وأنكر على حس
أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول االله ژ ، فسكت عمر(١).

مَل في الطواف (والرمل: سرعة المشي مع تقارب  بترك الر (ل) وهَم
الخُطا)، ثم ذكر أن النبي ژ فعله، فقال: فلا نحب أن نتركه(٢).

هذا هو عمر، وهذه مواقفه أمام النصوص التي لم يصل معظمها إلى 
مرتبة القطعية: اتباعٌ والتزام، ونزولٌ عن رأيه إلى مقتضاها، فكيف يقال: 

إنه علق نصوصًا قطعية بمجرد رأيه واجتهاده؟!

ا����ي: ا���"�   �2�2^

قين: زُه عند الدارسين المتعمللمنهج العمري خصائص تمي إن
١ ـ لقــد كان منهج عمــر في آرائــه واجتهاداته المتعلقة بالسياســة 
الشــرعية هو المنهج الوســط المتوازن الذي نعتبره هو المعبر عن رُوح 

الإسلام، ووسطية الإسلام.
إنه المنهج الــذي يوازن بين النظر في النصوص الشــرعية الجزئية، 
ـه ينظر إلى النصوص في  والمقاصد الشــرعية الكلية. وبعبارة أخرى: إنـ

ضوء المقاصد.
وسنبين فيما يأتي أن هناك مدارس ثلاثًا في هذه القضية:

(أ) المدرسة التي تُعنى بجزئيات النصوص وتتشبث بها، ولا تلتفت 
إلى المقاصد العامــة والقواعد الكلية، وهم الجامدون من الشــرعيين، 

يتهم «الظاهرية الجدد». الذين سم

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٥).  (١)
رواه البخاري في الحج (١٦٠٥)، عن أســلم. وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   (٢)

.(١٤٤/١، ١٤٥)
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٥٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦٦ المحور  الثالث : 

التي تنظر في المقاصد والمصالح ـ حسَب  (ب) ويقابلها: المدرسة 
بون  رؤيتها ـ ولا تلتفــت إلى النصوص، ولا تبالي بهــا، وهؤلاء المتغر
الذين يريــدون أن تدور شــريعة االله في فلك حضارة الغرب وفلســفاته 

المادية والوضعية.
التوازن  الوسطية»، مدرسة  «المدرسة  الثالثة هي  والمدرسة  (جـ) 
بينهما  النصوص والمصالح والمقاصد، والتي لا ترى  والتكامل بين 
تعارضًا حقيقيا، فلا يمكــن أن تصطدم مصلحة حقيقية بنص قطعي، 
ولا العكس، ولو حدث هذا ظاهرًا، فلا بد من أحد احتمالين: إما أن 
ة، أو له تأويل آخر سائغ،  يكون النص غير قطعي، أو غير ثابت بالمر
وإما أن تكون المصلحة موهومة غير حقيقية. وهذا هو منهج المدرسة 

العمرية.
٢ ـ ثم إن عمر لم يكن يتخذ رأيه في ســرعة وعجلة، بل كان يفكر 
في الرأي ويديره في نفسه، وقد يصبر عليه طويلاً حتى يصهره وينضجه، 

كما رأينا ذلك في قضية تقسيم الأرض المفتوحة.
٣ ـ وأمــر آخر، وهو أن عمــر ـ في غالب آرائه ـ لــم يكن يتخذها 
الملوك والسلاطين، بل كانت عادته الاستشارة  ين من  منفردًا، كالمستبد

فيما ينوبه من أمور، كما صح عنه ذلك في وقائع كثيرة.
 وهنا نجده في قضية تقســيم الأرض قد استشــار، فأشار عليه علي
ومعاذ بعدم تقسيمها، بل روي أن عثمان وطلحة كانا من الموافقين على 
ء على عدم  هذا الرأي أيضًا. بهذا توافق عمر ومعه هؤلاء الصحابة الأجلا
التقســيم، حفظًا لحقوق الأجيــال الآتية، حتى لا يجــور عليهم الجيل 

ع فيه من الإنفاق. الحاضر بما يتوس
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٥٨٥

٢٦٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ن رأيَه بعد عرضه على من عنده ـ أو بالقرب  وهكذا كان عمر؛ كان يكو
منه ـ من الصحابة، كما رأيناه في زكاة الخيل(١)، قد استشــار الصحابة في 

. ƒ اشأنها، فأشاروا عليه بما يرونه دينًا وشرعًا، وخصوصًا علي
رحم االله عمر، فقد كان «مدرســة» متميزة في فقه الإسلام، ذا بصيرة 
نة، والسير على هداهما. فرضي االله عنه وعن الخلفاء  في فهم القرآن والس

الراشدين المهديين، وعن الصحابة أجمعين.

٭ ٭ ٭

فقه الزكاة (٢٤٠/١).  (١)
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· أسس ومرتكزات السياسة الشرعية.
· فقه النصوص في ضوء المقاصد.

· فقه الواقع.
· فقه الموازنات.
· فقه الأولويات.

· فقه التغيير.

أُ�n وgE)�0ات
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٢٧١

���� ا������أ�n وgE)�0ات ا��

د دعوى  ث عنها، ليست مجر السياسة الشرعية التي نَنْشُــدها ونتحد
ا يشاء. فها من يشاء ممعى، أو شعارٍ يُرفع، ولا مادة «هُلامية» يُكَي تُد

��ات:S�0و oYا�T

إنما هي مجموعة من المفاهيم الشرعية في تدبير أمر الأمة العام في 
ضوء الشريعة السمحة، بعض هذه المفاهيم من «الثوابت» التي لا تتغير 
بتغير الزمان والمكان، وبعضها مــن «المتغيرات» القابلة للتغير في إطار 

الثوابت، فهي مشدودة إليها، تنطلق منها، وترجع إليها، وتدور حولها.

والثوابت دائمًا قليلة ومحدودة من ناحيــة «الكم»، ولكنها في غاية 
ــد وحدة الأمة وتَميزَها  ها هي التي تجسالأهمية من ناحية «الكيف»؛ لأن

وقدرَتَها على الصمود محتفِظة بمقوماتها وخصائصها.

ا  ة، ممن ر عنها «القطعيات» من نصوص القرآن والسوهذه «الثوابت» تعب
انعقد عليه إجماع الأُمة، واستقر عليه أمرها علمًا وعملاً، نظرًا وتطبيقًا.

وذلك مثل قيام نظامها الفكري والتربوي والتشــريعي على أساس 
العقيدة، المتمثلة في التوحيد والرســالة والجزاء فــي الآخرة، وإقامة 
الشــعائر العبادية الله وحده من الصلاة والصيام والزكاة والحج، والذكر 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٧٢ المحور  الثالث : 

والدعاء، وترســيخ القيم الأخلاقية في الحياة من العدل والإحســان، 
والعفاف والإحصان، والصدق والأمانة، والرحمة والبر، وسائر الفضائل 
الربانية والإنســانية، واحترام كرامة الإنسان وفطرته والدفاع عن حقوق 
الإنسان المستضعف وحرماته، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو 
اعتقــاده أو وطنه، واعتبار الأمة المســلمة مكلفة بالدعــوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله، والوقوف في وجه 
الإلحاد والإباحية، والظلم والاســتعباد، وأن هذه الأمة أمة واحدة في 
تهــا في وحدتها،  قو عقيدتها ووجهتها، وفي قبلتهــا ومرجعيتها، وأن

قها. وضعفها في تفر

نة، وفرضية الحُكْم بما أنزل  ومن هذه الثوابت: مرجعية القرآن والس
االله وتحقيق العدل بين الناس، وأداء الأمانات إلى أهلها، واختيار الحاكم 
عن طريق البَيْعة، وتثبيت قاعدة الشورى، والنصيحة في الدين، والطاعة 
في المعروف، وأن لا طاعة لمخلــوقٍ في معصية الخالق، والحملة على 
كل متكبر جبار، وكل متأله في الأرض، والتنديد بمن يتبعون كل جبار 

عنيد، ومقاومة الظلم والطغيان من أي جهة كانت.

ومنها: تربية الشــباب علــى معاني الجــد والاســتقامة والفضيلة، 
والفتيات على معاني الطهر والعفاف والإحصان، والأمة كلها على معاني 
الحق والخير وعمل الصالحات، والتواصي بالحق والصبر، والمســارعة 

إلى أداء الواجبات قبل طلب الحقوق.

ومن هذه الثوابت: نشــر العلم، ومحاربة الجهل والأُمية والتخلف، 
وتكوين العقليــة العلمية التي ترفــض الجمود والتقليــد، تؤمن بالنظر 

والتفكر والحجة والبرهان، وتقاوم الخرافات والأباطيل.
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ومنها: إشــاعة التســامح مع المخالفين، ورفض الإكراه في الدين، 
وفتح باب الحوار مع الآخر، والترحيب بالإخاء والمســاواة بين الناس، 
والدعوة إلــى عالم إنســاني متعارف، ومتعــاون على البــر والتقوى، 
لا يعتدي فيه قوي على ضعيف، ولا يســتأثر بخيره أناس على حساب 

آخرين.
ومنها: المحافظة على حياة الناس وصحتهم البدنية والعقلية، وعلى 
أعراضهم وأموالهم، وعلى أنســابهم وذرياتهم، وعلى أمنهم وحرماتهم 

وخصوصياتهم، وحرياتهم الدينية والمدنية والسياسية.
ومنها: كســب المال من حله، وتنميته بالطرق المباحة، وإنفاقه في 
بالباطل  الناس  أموال  الربا والميســر وأكل  المشروعة، وتحريم  وجوهه 
والعمل على تنمية الإنتاج، وترشــيد الاســتهلاك، واســتقامة التداول، 

وعدالة التوزيع.
مات  م االله، ومطاردة المحر ومنها: إحلال ما أحل االله، وتحريم ما حر
من المجتمــع، وخصوصًا الكبائر الموبقات: من القتل والزنى وشــرب 
رات، وإشاعة الفاحشة، وأكل أموال الضعفاء  المسكرات، وتناول المخد
كاليتامى، والإثراء من الحرام، كالتجارة في الســلع الفاســدة والملوثة، 
وغيرها من كبائر الإثم والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي 

بغير الحق.
ز  ما الخلاف يتركتلك هي أهــم الثوابت التي لا خلاف عليهــا، وإن
حــول المتغيــرات، وإن كان عصرنا قــد ابتُليَِ بأناس يريــدون تحويل 
الثوابت إلى متغيرات، والقطعيات إلى محتملات، لئلا يبقى للأمة شيء 

ل عليه. تحتكم إليه، وتعو
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٧٤ المحور  الثالث : 

والفقه الذي نتبناه في السياسة الشــرعية هو: الذي يربط المتغيرات 
بالثوابت، ويرد المتشابهات إلى المحكمات، والجزئيات إلى الكليات، 
والفروع إلــى الأصول، وهو الفقــه الذي كان عليــه الصحابة والخلفاء 

الراشدون، ومن سار على دربهم من التابعين لهم بإحسان.

:���Cا� ا���(gEات 

يقوم هــذا الفقه المنشــود الذي ينبثق مــن العقيــدة، ويعتمد على 
ة أسس ومرتكزات أساسية،  الشــريعة، وتؤيده القيم والأخلاق؛ على عد

لها ونشرحها بعد ذلك. نجملها فيما يلي، ثم نفص
المرتكز الأول: فقه النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية.

المرتكز الثاني: فقه الواقع، وتغير الفتوى بتغيره.
المرتكز الثالث: فقه الموازنات، بين المصالح والمفاسد.

المرتكز الرابع: فقه الأولويات.
المرتكز الخامس: فقه التغيير.

وســنفرد كل واحدٍ من هذه المرتكزات بحديث يشــرحه، ويوضح 
حقيقته والمراد منه في هذا المقام بالتفصيل المناسب إن شاء االله.

٭ ٭ ٭
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ا���(gE الأول
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إن أول ما يرتكز عليه فقه السياسة الشرعية الذي ننشده، هو: أن نفقه 
النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية، بحيث تدور 
الجزئيات حول محور الكليات، وترتبــط الأحكام بمقاصدها الحقيقية، 

ولا تنفصل عنها.

:
ا��/�' 0
ارس Tلاث -, -/7 

وقد ذكرتُ في دراســة أخرى لي حول مقاصد الشريعة: أن في هذه 
القضية مدارس ثلاثًا لكل منها وجهة وطريق.

١ ـ المدرسة الأولى: التي تُعنى بالنصوص الجزئية، وتتشبث بها، 
ا قصد الشرع من ورائها. وهؤلاء هم  ا، بمعزل عموتفهمها فهمًا حرفي
يتهم من قديــم «الظاهرية الجــدد». فهم ورثــة الظاهرية  الذين ســم
القدامى الذين أنكروا تعليل الأحكام أو ربطها بأي مقصد، بل قالوا: 
ا  االله تعالــى كان يمكن أن يأمرنا بمــا نهانا عنــه، وأن ينهانا عم إن

أمرنا به.

وهؤلاء ورثوا عن الظاهرية: الحرفيــة والجمود، وإن لم يرثوا عنهم 
سَعَة العلم.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٧٦ المحور  الثالث : 

٢ ـ والمدرسة الثانية: هي المدرسة المقابلة لهؤلاء، وهي التي تزعم 
أنها تُعنى بمقاصد الشريعة، و«رُوح» الدين، مغفلة نصوص القرآن العزيز 
عيةً أن الدين جوهر لا شكل، وحقيقة لا صورة،  ة الصحيحة، مدــن والس
فأســرفوا،  لوا  ــوا وداروا، وتأو لف النصوص  بمُحْكَمات  فإذا واجهتهــم 
بالمتشــابهات وأعرضوا عن  ــكوا  الكَلمِ عــن مواضعه، وتمس فوا  وحر
المحكَمات. وهؤلاء هم «أدعياء التجديد»، وهم في الواقع دعاة التغريب 

والتبديد.
التي لا تُغْفِل النصوص  المدرسة الوســطية  الثالثة:  ٣ ـ والمدرســة 
الجزئية من: كتاب االله تعالى، ومن صحيح سُــنة رسول االله ژ ، ولكنها 
لا تفقه هذه النصوص الجزئية بمعزل عن المقاصد الكلية، بل تفهمها في 
إطارها وفي ضوئهــا، فهي ترد الفــروع إلى أصولهــا، والجزئيات إلى 
في  «القطعية»  بالنصــوص  ثوابتها، معتصمةً  إلــى  والمتغيرات  كلياتها، 
الوثقى لا انفصام  بالعروة  ثبوتها ودلالتها، فالاستمساك بها: استمســاك 
لها، ومتشبثة كذلك بما أجمعت عليه الأمة إجماعًا يقينيا حقيقيا، بحيث 

غدا يمثل «سبيل المؤمنين» الذي لا يجوز الانحرافُ أو الصد عنه.
وهذه هي المدرســة التي نؤمن بهــا، ونتبنى منهجهــا، ونراها هي 
المعبرة عن حقيقة الإسلام، والرادة عنه أباطيل خصومه، والتي أحسنت 

الفهم عن االله تعالى وعن رسوله  ! .

٭ ٭ ٭
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١ ـ 0
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وأود أن أبــدأ هنا بالرد على المدرســة الأولى: مدرســة التمســك 
يتها  بالنصــوص الجزئية مع إغفــال المقاصــد الكلية، وهي التي ســم
ـ بالرغم من إخلاصهم  دهم  هم بجمودهم وتشــدفإن «الظاهرية الجدد»، 
ون بالدعوة إلى الإســلام وإلى تطبيق شــريعته، ضررًا  دهم ـ يضروتعب
هون صورته أمام مثقفي العصر، كما يبدو ذلك واضحًا في  بليغًا، ويشــو
موقفهم من قضايا المرأة، وقضايا الاقتصاد والسياسة والإدارة، وخصوصًا 

العلاقات الدولية، والعلاقات بغير المسلمين.
هم في قضية المرأة يدْعون إلى منعها من العمل، وإن كانت هي أو 

عائلتها في أمس الحاجة إليه.
وهم لا يقبلون أن تشــهد المرأة في الانتخابــات ويكون لها صوت 
ح لمجلسٍ للشورى أو للنواب أو  بالإيجاب أو بالسلب، ناهيك أن تُرش

حتى للبلدية.
وهم يدْعون إلى أن تؤخذ من مواطنينا المسيحيين وأمثالهم: الجزية 
باسمها وعنوانها، وألا نبدأهم بالسلام، وإذا لقيناهم في الطريق ألجأناهم 
إلى أضيقه، وأن نطبق عليهم ما ذكره الفقهاء حرفيا في العصور الماضية 

مة. من أحكام أهل الذ
وهم يعترضون على ما ذكره الماوردي وغيره في أحكامه السلطانية 
ـي أهل الذمــة وزارة التنفيذ، بل هم يُنكرون ترشــيحهم  من جواز تَولـ

للمجالس النيابية.
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وهم يرفضــون تحديد مدة الولاية لرئيس الدولــة، ولا بد أن تكون 
مدى الحياة، وينكرون على من أجاز التحديد بأنه تقليد للكفار.

وهم يرفضون الاقتباس من غيرنــا، معتبرين ذلك من «الإحداث في 
الديــن»، وكل مُحْدَثة بدعة، وكل بدعة ضلالــة، وكل ضلالة في النار، 
ومن هنا: يعتبرون الديمقراطية كلها «منكرًا» تجب مقاومته، وأخْذ القرار 
بالأكثرية «بدعة غربية» مســتوردة، وكذلك فكرة تكوين «الأحزاب» أو 
«الجماعات» كلها تدخل في دائرة الحديــث الصحيح المتفق عليه: «مَن 

»(١). أي مردود عليه. أحَْدَثَ في أمَْرنِا ما ليس منه فهو رَد
وهم يرفضون التجديد في الدين، والاجتهاد في الفقه، والابتكار في 
أســاليب الدعوة، ويرون أن تبقى الحياة كما كانت في عصور الســلف 

مظهرًا ومَخْبرًا.
إلى آخر تلك المجموعة من الأفــكار والمفاهيم التي يضيق المقام 
عن حصرها الآن. وقد رددنا عليها في كتبنا الســابقة، وخصوصًا كتاب 

«من فقه الدولة في الإسلام» وكتابنا «فتاوى معاصرة».
وســنبين فيما يلي خطأ هذه المدرسة، وأنها لم تحسن الفهم عن االله 

ورسوله كما ينبغي أن يكون.

:X��2ا�� ا������ ��G ر����  ��م \

لقد اتفق جمهور علماء الأمة على أن الشــريعة إنما أنزلت لتحقيق 
مصلحة العباد في المعاش والمعاد، وأن االله ســبحانه لا يعود عليه شيء 
منها؛ فهــو غني عن العالميــن، وإنما أراد بها الخيــر والصلاح لخلقه. 

سبق تخريجه صـ ١٥٠.  (١)
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ي معرفة مقصود االله تعالى من شرعه، وإنما تُعرف  فلا بد للعالم من تحر
دة،  ع النصوص المتعدعة، وتتب مقاصد الشريعة باســتقراء الأحكام المتنو
وتعليلاتها المختلفة، التي يفيد مجموعها يقينًا بمقصد الشــريعة، وليس 
عي على الشــريعة مقاصد كلية لم تدل عليها الأدلة الجزئية،  لأحدٍ أن يد

أو ينفي عن الشريعة الحكمة والمصلحة فيما جاءت به.
ومن الكلمات المضيئة التي يتناقلها أهل العلم هنا: ما قاله الإمام ابن 
القيم في «إعلامه»: «إن الشــريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، وحكمةٌ كلها، 
ومصلحة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة 
ها، وعن المصلحة إلى المفســدة، وعن الحكمــة إلى العبث؛  إلى ضد

فليست من الشريعة، وإنْ أدُْخِلَتْ فيها بالتأويل»(١).
وهذا كلام ينبغي أن نَعَض عليه بالنواجــذ، وأن نواجه به الجامدين 
حون بابن القيم وشيخه ابن تيمية، ولكنهم لم يحملوا عنهما  الذين يتمس
هذه الروح، وهذه البصيرة، التي تنظر إلى الشــريعة هذه النظرة، وترى 
ذلك أساسًا لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والإنسان، وَفْقًا للمقاصد 
والأهداف والمصالح التي راعاها الشارع عند تشريعه للحكم، إيجابًا أو 

استحبابًا، أو تحريمًا أو كراهة أو إباحة.
والأدلــة على وجوب تغير الفتــوى بتغير موجباتها كثيرة لا يتســع 
المقام لها هنا. وقد بيناها في كتب أخرى(٢). وســنعود إليها عند حديثنا 

عن «فقه الواقع» وتغير الفتوى بتغيره.

إعلام الموقعين (١١/٣).  (١)
انظر كتابنا: مدخل لدراســة الشريعة الإســلامية صـ ٢٠٠ ـ ٢٠٣، فصل: تغير الفتوى، ضمن   (٢)

عوامل السعة والمرونة في الشريعة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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٥٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨٠ المحور  الثالث : 

نا ذكره وتأكيده هنا ما نبه عليه ابن القيم، وهو ارتباط  ما الذي يُهمإن
ذلك بتقرير قيام الشريعة على رعاية المصالح، وعلى هذا الأساس يجب 
مطاردة فكرة «الحيل» التي انتشرت لدى بعض المتأخرين للتحايل على 

مات، أو إسقاط بعض الواجبات. فعل بعض المحر
د هنا أن كل حكم شرعي لا بد أن يكون وراءه تحقيق مصلحة:  كما نؤك
ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وفق تقسيم الأصوليين لمراتب المصالح. 

وقد يكون تحقيق المصلحة في صورة سلبية، بمعنى درء المفسدة.
د الإمام أبو إسحاق الشاطبي في «موافقاته» الحديث عن هذه  وقد جو

ا من كتابه ينبغي أن يُراجَع(١). المقاصد» وأفرد لها جزءًا خاص»
مة محمد الطاهر بن عاشــور،  كما أفرده بالتأليف فــي عصرنا العلا
واســتدرك بعض الاســتدراكات المهمــة، وكتب فيه كثير مــن العلماء 

والباحثين في عصرنا، وباب العلم مفتوح، ولكل مجتهد نصيب.

فقهاء الصحابة ينظرون إلى مقاصد الشريعة:
ومن استقرأ ما أثُر عن فقهاء الصحابة @ ، مثل: الخلفاء الراشدين، 
، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وابن مســعود، وابــن عباس، وابن عمر،  وأبُي
وعائشــة، وغيرهم، ونظر إلى فقههم وتأمله بعمق، تبيــن له أنهم كانوا 
ينظــرون إلى ما وراء الأحكام مــن علل ومصالح، ومــا تحمله الأوامر 

راجــع: كتــاب المقاصد مــن الموافقــات، ومقاصد الشــريعة الإســلامية لابن عاشــور   (١)
(١٦٥/٣ ـ ٥٥٣)، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
قطــر، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، وانظر ما كتبناه عن المقاصد في كتابنا: مدخل لدراســة الشــريعة 
الإسلامية صـ ٥٥ ـ ٨٦، وفي دراستنا: أصول الفقه الميسر، المنشورة في حولية كلية الشريعة، 

جامعة قطر، العدد (١١).
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٥٩٩

٢٨١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

والنواهي من حِكَم ومقاصد، فإن أفتوا في مسألة، أو حكموا في قضية، 
لم يغبْ عن بالهم مقاصد الشــريعة وأهدافها، ولم يهدروا هذه المقاصد 
الكلية في غَمْــرة الحماس للنصوص الجزئيــة، ولا العكس، بل ربطوا 
الجزئيات بالكليات، والفروعَ بالأصول، والأحكام بالمقاصد، بعيدًا عن 

الحرفية والجمود.
ولهذا وجدنا معاذ بن جبل الذي أرســله النبي ژ إلى اليمن معلمًا 
وقاضيًا وواليًا، وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم، ليردها في فقرائهم(١)، 
ره أن يأخذ كرائم أموالهم ـ أي أحســنها وأفضلها ـ من المواشــي  وحذ
ا  والزروع وغيرها، بل يأخذ الوسط منها، لا الأجود ولا الرديء، وكان مم
، والشــاةَ من الغنم،  من الحَب قاله فيما رواه أبو داود وغيره: «خذ الحَب

والبعيرَ من الإبل، والبقرةَ من البقر»(٢).
ولكنّ معاذًا ƒ ـ الذي جاء في الحديث أنه أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام(٣) ـ لم يجمُد على ظاهر الحديث، بحيث لا يأخذ من الحب إلا 
الحب.. إلــخ. ولكنه نظر إلــى المقصد مــن أخذ الزكاة، وهــو التزكية 

سبق تخريجه صـ ٢١٦.  (١)
رواه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤)، والحاكم (٣٨٨/١) ثلاثتهم في الزكاة، وقال: هذا   (٢)
إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح ســماع عطاء بن يسار من معاذ، فإني لا أتقنه. 

وقال الذهبي: لم يلقه. وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٥٤٤).
جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في  رواه أحمد (١٣٩٩٠)، وقال مخر  (٣)
المناقب (٣٧٩١)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (١٥٤)، والحاكم في معرفة 
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال ابن حجر (٩٣/٧):  الصحابة (٤٢٢/٣)، وصح
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر 
حه  عليه البخاري. يعني: «وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»، وصح

الألباني في الصحيحة (١٢٢٤)، عن أنس.
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٦٠٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨٢ المحور  الثالث : 

والتطهير للغني: نفسه وماله، وسد خلة الفقراء من المؤمنين، والمساهمة 
في إعلاء كلمة الإســلام، كما تنبئ عن ذلك مصارف الزكاة، فلم يَرَ بأسًا 
من أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة، وخصوصًــا أن أهل اليمن أظلهم 
الرخاء في رحاب عدل الإسلام، في حين تحتاج عاصمة الخلافة إلى مزيد 
من المعونات، فكان أخذ القيمة ـ ملبوسات ومنسوجات يمنية ـ أيسر على 

الدافعين، وأنفع للمرسَل إليهم من فقراء المهاجرين وغيرهم في المدينة.
وهذا ما ذكــره البخاري في صحيحــه معلقًا بصيغــة الجزم، ورواه 
البيهقي في سننه بسنده عن طاوس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني 
أو لَبيِس آخذه منكم مكان الصدقــة، فإنه أهون عليكم، وخير  بخميسٍ 

للمهاجرين بالمدينة(١).
وهذا ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري من جواز أخذ القيمة بدل العين في الزكاة. 
وروي عن أحمد في غير زكاة الفطر. وهو الظاهر من مذهب البخاري في 
صحيحه، وافق فيه الحنفية على كثرة ما خالفهم؛ إذ وجد الدليل معهم(٢).
ووجدنا الفاروق عمر بن الخطاب بمحضر مــن الصحابة ينقل العاقلة 
ن الدواوين، وقيد عليها المســتحقين  من «القبيلة» إلى «الديوان» بعد أن دو
للعطاء من الدولة، وذلك أن «التناصُر» الذي كان أساســه من قبلُ: العصبية 
ح ذلك شيخ الإسلام  ر الآن. وبهذا أخذ أبو حنيفة وغيره. ورجالقَبَلية قد تغي

ابن تيمية، ولم يعتبر ذلك خروجًا على النص، بل عملاً بمقصوده(٣).

سبق تخريجه صـ ١١٣.  (١)
انظر: فقه الزكاة (٨١٠/٢ ـ ٨١٤).  (٢)

انظر كتابنا: كيف نتعامل مع السنة صـ ١٥٤ ـ ١٥٧، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠١٠م.  (٣)
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٦٠١

٢٨٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ويمكن أن ينتقل هــذا التناصر في عصرنا إلــى «النقابات المهنية» 
يَــة في قتل الخطــأ عن أعضائهــا، وتصبح هي  ونحوهــا، فتتحمل الد

«عاقلتهم»، على أن يقنّن ذلك بشروطه وضوابطه.
ومثل ذلك: ما فعله الخليفة الثالث عثمان بن عفان في ضالة الإبل، 
فقد سُئل رسول االله ژ عنها، فلم يأذن في التقاطها، وغضب على السائل 
قائلاً: «ما لكَ ولها؟! معها ســقاؤها وحذاؤها، تَردُِ الماءَ وتأكلُ الشجرَ، 
هــا»(١). فهــي مكتفية بنفســها، بقدرتها على المشــي،  حتى يلقاها رب
واختزانها للماء في جوفها، كما لا يخاف عليها من ذئب ونحوه. فلتترك 

حتى يأتي مالكها، فيأخذها.
وهكذا ظلت في عهد النبوة، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، لا يمسكها 
ف ثم  أحد، حتــى إذا كان زمن عثمان، رأى رأيًا آخر، فقــد أمر بأن تُعر

تُباع، فإذا جاء صاحبها أعُْطِيَ ثمنها(٢).
وإنما فعل عثمان ذلك لمَِــا رأى من تغير أخــلاق الناس، ودخول 
عناصــر جديدة في المجتمع، واتســاع العمــران، وإمــكان إخفاء هذه 
، أو نقلهــا وبيعها في مكان آخر، فرأى عثمــان التعريف والبيع  الضوال

لحساب المالك، أحفظ لأموال الناس، وأرعى لمقاصد الشرع.
ونرى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب يوافق عثمان في مبدأ الأخذ 
والالتقاط، ولكن لا يوافق في البيع، فقد أمر أن يُبنى لهذه الضوال مِرْبَد 

متفق عليــه: رواه البخاري في العلم (٩١)، ومســلم في اللقطــة (١٧٢٢)، عن زيد بن خالد   (١)
الجهني. ومعنى «سقاؤها»: أي جوفها، تشرب فيه ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. وقيل: المراد 
طول عنقها، فلا تحتاج إلى ساق يســقيها. ومعنى «حذاؤها»: أي أخفافها، فتقوى بها على 

السير وقطع المسافات البعيدة.
سبق تخريجه صـ ١٤٩.  (٢)
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٦٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨٤ المحور  الثالث : 

تُعلف فيه علفًا لا يُسْمنها ولا يُهزلها من بيت المال، فمَن أقام بينةً على 
شيء منها أخذه، وإلا بقيت على حالها، لا يبيعها(١).

ولم يقصد علي ولا عثمان قبله مخالفة النص الناهي عن الالتقاط، 
بل فهما منه أنه فتوى في ضوء ظروف وأوضاع معينة، إذا تغيرت تغير 
ك بحرفية النص،  الحكم معها، وإلا ضاعت أموال الناس نتيجة التمس
وهو ما لم يقصده النبي ژ الذي كان يرعــى الحكمة والمصلحة في 

كل ما شرَع.

ومن ذلك: ما فعلــه معاوية بإقــرار الصحابة ـ فيما عدا أبا ســعيد 
ين من بُر الشــام تقوم مقام صــاع من التمر،  الخدري ـ مــن اعتباره مُد

ان نصف صاع(٢). والظاهر أنه رأى مصلحة الفقراء في البُر أكثر. والمُد

ومن ذلك: إجازة خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز دفع الدراهم 
في صدقة الفطر، بدل الطعام، وهو مروي عن الحسن وعطاء وغيرهما، 
وهو ما أخذ بــه أبو حنيفة وأصحابــه، عملاً بمقصــود النص في تلك 
الصدقة، وهو «إغناء المســاكين» في ذلك اليوم عن الطواف والســؤال، 
ا يتحقق  ق بدفع القيمة أكثر ممة العيد. وهذا قد يتحق وإشراكهم في مسر
ببذل الطعام. وخصوصًا إذا لم يكن بالفقير حاجة إلى الطعام، ولم يكن 

أيضًا لدى المعطي، إنما يتكلف شراءه(٣).

والأمثلة كثيرة، وحسْبنا هذه الملامح والإشارات.

انظر كتابنا: شريعة الإســلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان صـ ١١٠ ـ ١١٢، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

 ـ١١٣. انظر كتابنا: فقه الزكاة (٩٤٣/٢) وما بعدها. والحديث سبق تخريجه ص  (٢)
فقه الزكاة (٩٥٣/٢ ـ ٩٥٥).  (٣)
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٦٠٣

٢٨٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ظاهرية ابن حزم أوقعته في أخطاء كبيرة رغم عبقريته:
اتفق جمهور الأمــة على تعليل أحــكام الشــريعة، ووجوب رعاية 

المقاصد في الفقه والفتوى والقضاء.
وبالغ الظاهرية في الأخذ بظواهر النصوص، والاستمساك بحرفيتها، 
إلى حد انتهى بهم إلى أفهام عجيبة وآراء غريبة، ينكرها الشرع والعقل 
جميعًا، رغم عبقرية ابن حزم التي تشهد بها آثاره العلمية التي كان فيها 
وْعة والقوة. نسيجَ وحْدهِ، ورغم ما له من آراء في فقهه تعتبر غاية في الر

مثال ذلك: ما قاله ابن حزم في حديث النبي ژ عن البول في الماء 
الراكد: «لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم (الذي لا يجري) ثم يغتســل 

أُ منه»(٢). منه»(١). وفي رواية: «ثم يتوض
فابن حزم يرى أن البائل في المــاء الراكد الذي لا يجري حرامٌ عليه 
الوضوء من ذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن 
لم يجد غيره، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره (إن لم يغير البول 

شيئًا من أوصافه)، وحلالٌ الوضوء به والغسل به لغيره.
رفض ابن حزم أن يقيس الشــرب علــى الوضوء والغُســل، فأباح 

مهما على البائل، ورفض أن يقيس غير البائل على البائل. الشرب، وحر
وأكثر من ذلك أنه ربط الحكم بالبول المباشــر فــي الماء، فلو بال 
خارجًا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل، له 

ولغيره(٣)، وهو جمود عجيب !

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٣٩)، ومسلم في الطهارة (٢٨٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه أحمد (٧٥٢٥)، والترمذي (٦٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٥٧)، كلاهما في الطهارة.  (٢)

انظر: المحلى (١٤٢/١) وما بعدها، مسألة (١٣٦).  (٣)
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٦٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨٦ المحور  الثالث : 

ولا غرو أن أنكره جمهور علمــاء الأُمة على الظاهرية، واعتبروه من 
مة ابن دقيق العيد في شرحه للحديث في كتابه  شــذوذاتهم، وقال العلا

القيم «الإحكام شرح عُمْدة الأحكام»:
يُعْلم بطلانه: ما ذهبت إليه الظاهريــة الجامدة؛ من أن الحكم  ا  مم»
مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصَبه في الماء لم يضر 
عندهــم... والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم، لاســتواء الأمرين في 
الحصول في المــاء، وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاســة من 

الماء، وليس هذا من مجال الظنون، بل هو مقطوع به»(١).

هذا ما قطع به الإمام ابــن دقيق العيد في «مقصود» الحديث، ولكن 
اها ـ لا يعنيها المقصود من الحديث ولا  الظاهرية الجامدة» ـ كما ســم»
من النصوص عامة، ولــم تبحث عن العلل والمقاصــد وراء النصوص 
يومًا، وهذه هي آفاتها، الآفة في قصور منهج الظاهرية نفســه، وإن كان 

لهم استنباطات من النص أحيانًا في غاية الرصانة والإبداع.

ومن حرفية أبي محمد ابن حزم ما قاله في حديث: «البكِْرُ تسُــتأذَنُ 
وإذنهُا صُماتها»(٢).

وقد فهم جمهور الأمة من الحديث: أن صمت البكر عند استئذانها 
يدل على رضاها ويقوم مقام كلامها؛ لأنها تســتحي في الغالب، فلو 
أنها تكلمت وقالت بلسانها: أنا موافقة، فإنه آكَد وأدل على رضاها من 

باب أولى.

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٧٣/١)، نشر مطبعة السنة المحمدية.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.  (٢)
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٦٠٥

٢٨٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولكن ابن حزم يرى أنها إن تكلمت بالرضا، فلا ينعقد بهذا النكاح 
عليها؛ لأنه خلاف الحديث النبوي !(١).

قال المحقق ابن القيم: وهذا هو اللائق بظاهريته !(٢).
رفض ابن حــزم تعليل أحكام الشــرع، وأنكــر ربطها بــأي حكمة أو 
مصلحة، وأجاز أن يكون المأمــور به منهيا عنه، والمنهــي عنه مأمورًا به ! 
ي بين المختلفين، وذكر لذلك  ق بين المتماثلين، وتسو الشريعة تُفر ورأى أن
 نًا خطأه، وأنعيــن» مبيعليها ابن القيم في «إعلام الموق أمثلة وشــواهد رد
ق بين متساويين  الشريعة لا تُفر ما حسبه متساويًا أو متماثلاً ليس كذلك، وأن
أبدًا، كما لا تجمع بين مختلفين قط، ومن ظن ذلك فقد أخطأ على الشريعة.

٭ ٭ ٭
إغفال «الظاهرية الجدد» لمقاصد الشريعة:

صوا شــخصية ابن حزم، وأغفلوا  وفي عصرنا رأينا وسمعنا من تقم
النظر إلى مقاصد الشــريعة، ورفضوا ربط الأحكام بالحِكَم والمصالح، 
وحجبتهم النصوص الجزئية عن النظــر إلى المبادئ الكلية، فوقعوا كما 
لوا  وقع ابن حزم ـ وهو أوسع منهم علمًا بيقين ـ في أخطاء فاحشة، وحم

شريعة االله ما لا تحتمله، بضيق أفهامهم، وسَعة أوهامهم.
ص في أخذ القيمة في زكاة المال وزكاة  رأينا مَن يحمل على مَن يُرخ
خصــة، وموافقة ذلك لغرض  ارات، رغم الحاجــة إلى الر الفِطــر والكف
الشــارع ومصالح الناس، ويبالغون في تخطئة من أجاز ذلك من الأئمة 

انظر: المسألة (١٨٢٦) من المحلى (٣٨/٩) وما بعدها.  (١)
انظر: زاد المعاد (٩١/٥).  (٢)
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٦٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨٨ المحور  الثالث : 

السابقين، ومن تبعهم من العلماء المعاصرين، حتى إنهم ليعتبرون إخراج 
القيمة باطلاً مردودًا؛ وهذا غرورٌ عجيبٌ من هؤلاء.

رأينا من يقبل في إثبات دخول رمضان أو الخروج منه: شهادة فرد أو 
 فردين، برغم إجماع علماء الفلك من المســلمين وغير المســلمين: أن
هلال الشهر يستحيل أن يُرى في أي بقعة في الأرض؛ لأنه لم يولد بعد ! 
هذا مع أن علم الفلك اليوم بلغ مرحلة اســتطاع بها الوصول إلى القمر 
والمريخ، وغدا احتمال الخطأ في أحكامه بنسبة واحد إلى مائة ألف في 

الثانية (١: ١٠٠,٠٠٠ / ثانية) كما يقول أهل الاختصاص.
وقد قال من قال من علماء السلف والخَلَف بجواز العمل بالحساب 
مة السبكي الأخذ به في النفي لا في الإثبات،  لمن يثق به، وأوجب العلا
أي حينما ينفي الحســاب القطعي إمكان الرؤيــة فلا يجوز للقاضي أو 
المفتي أن يقبل شهادة الشهود، قال: لأن الحساب قطعي، والشهادة ظنية، 

والظني لا يقاوم القطعي، فضلاً عن تقديمه عليه(١).
وهو الذي نفتي به منذ زمن طويل، وندين االله تعالى به.

إسقاط الثمنية عن النقود الورقية:
أغرب من ذلك أنا وجدنا من يقول: إن النقود الورقية ـ التي يتعامل 
بها العالم كله اليوم، ومنه العالم الإسلامي ـ ليست هي النقود الشرعية 
ــنة، وعلى هذا لا تجــب فيها الزكاة، ولا  التي وردت في الكتاب والس

يجري فيها الربا ! إنما النقود الشرعية هي الذهب والفضة وحدها !

انظر: ما كتبناه عن هذه المســألة في كتابينا: كيف نتعامل مع السنة النبوية، صـ ١٥٩ ـ ١٦٣،   (١)
التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت، وتيسير فقه الصيام صـ ٢٣ ـ ٣٠، تحت عنوان: 

ثلاث طرق لإثبات رمضان، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٦٠٧

٢٨٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

هكذا يقــول جماعة من الناس ظهــروا في لبنان، وعرفوا باســم 
«الأحباش»(١)، وظهرت معهم آراءٌ شــاذة مثل هذه خالفوا بها جمهور 

الأمة.
يمكنك في قول هؤلاء «الظاهرية الجُدُد» أن تملك الملايين من هذه 
النقود، ولا تخرج عنها زكاة في كل حول، إلا أن تطيب نفسك بشيء، 

فتتطوع به.
ويمكنك أن تدفع هذه النقود إلى من شئت من الناس أو إلى البنك، 

وتأخذ عليها من الفوائد ما أردت، ولا حرج عليك !
وقد رددتُ علــى هؤلاء الحرفيين فــي كتابي «فقه الــزكاة» وبينت 

خطأهم الفاضح وتناقضهم الواضح(٢)؛ فهذه النقود:
هي التي يدفعونها ثمنًا للأشياء، فيســتحلون بها مختلف السلع من 

عقار ومنقول.
وهي التي يدفعونهــا أجرة، فيســتحلون بها عَــرَق العامل الأجير، 

وينتفعون في مقابلها بالعين المؤجرة.
حون  ون بها الفروج، ويصحوهي التي يدفعونها مهرًا للمرأة، فيستحل

النكاح، ويثبتون الأنساب.
وهي التــي يدفعونها ديَِــةً في القتــل الخطأ، فيبــرؤون من دم 

المقتول.

ينتسبون إلى رجل اســمه: عبد االله الحبشــي الهرري، ولا أدري متى كان الأحباش أساتذة   (١)
للعرب في علم الدين؟!

فقه الزكاة (٢٨٥/١ ـ ٢٩١).  (٢)
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٦٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٠ المحور  الثالث : 

وهي التي يقبضون بها رواتبهم ومكافآتهم، وأجور عقاراتهم، وأثمان 
بضائعهم، ويقيمون الدعاوى، ويطلبون التعويضات، ضد من يتأخر عنهم 

في ذلك، أو يأكل بعض ذلك عليهم.
وهي التي يعتبرون غنى المرء بمقــدار ما يملك منها، وفقره بمقدار 

ما يحرم منها.
وهي التي يحفظونها في أعز المواقــع صيانة لها وحفظًا من الضياع 
لشيء منها، في الدور أو في المصارف، ويقاتلون دونها لو صال عليهم 

صائل يريدها.
وهي التي تعاقب القوانين كلها مَنْ ســرقها أو اختلســها أو أخذها 

رشوة.
فكيف ســاغ لهؤلاء أن يغفلوا ذلك كله، ويســقطوا الزكاة عن هذه 
النقود، ويجيــزوا الربا فيها؛ لأنها ليســت ذهبًا ولا فضــة، لولا النزعة 

الظاهرية الحرفية، التي ذهبت بهم بعيدًا عن الصواب؟!

إسقاط الزكاة عن أموال التجارة:
ومن أعجب ما قرأنا وســمعنا في عصرنا من آراء «الظاهرية الجدد» 

القول بسقوط الزكاة عن أموال التجارة.
لقد ســاءني أن أجد رجلاً مثل الشــيخ ناصر الدين الألباني ـ على 
ره في الحديث وعلومه ـ يؤيد رأي الظاهرية والشــيعة الإمامية في  تبح
إخراج الثروات التجارية من وعاء الزكاة، ويرى أن التجار الذين يملكون 
عروض التجارة التي تقدر بعشــرات الملايين أحيانًــا لا تجب عليهم 

الزكاة فيها !
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٦٠٩

٢٩١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وقد تبع في ذلك العلامةَ الشــوكاني وتلميذَه الأمير الهندي صديق 
حسن خان القنوجي، مخالفًا جمهور الأمة، معرضًا عن عمومات القرآن 

نة، وعن مقاصد الشريعة. والس
وأنا من المعجبين بالشــوكاني والقنوجي وقبلهما بابن حزم، ولكن 
لا عصمة لغير رســول االله ژ ، والشــوكاني على إمامته تبدو فيه أحيانًا 

نزعة ظاهرية، كما في موقفه هنا، وفي بعض المسائل الأخرى.
وأحسب أن الشــوكاني لو عاش إلى عصرنا، ورأى أن من التجار من 
يملك بضائع وعروضًــا تقدر بالملايين، بل بعشــراتها ومئاتها، وأن هذه 
الثروة قد تمر عليها الســنون ولا تَنضِ (أي تُســيل في صورة نقود)، ولو 
 ما يحول عليه الحــول، ومعنى هذا أنحدث شــيء جزئي من ذلك، فقل
أموال التجار هذه معفاة بصورة مستمرة من وجوب الزكاة ! أحسب لو رأى 
اعًا للحق. ر رأيه واجتهاده، فقد كان رجالشوكاني ذلك، ولمس نتائجه، لغي
ولكن الشيخ الألباني يعيش في عصرنا ويقول ذلك، وينكر على من 

يخالفه، ويزعم أن قوله هو الشرع الصحيح، وهذا هو العجب العاجب !
قه، حسبته  لقد سمعت ذلك عنه قديمًا من بعض الناس، وكنتُ لا أصد
نوعًا من التشــنيع على الشــيخ، لما له من خصومات كثيــرة مع علماء 
المذاهــب الأربعة وغيرهم، حتى قــرأت ذلك في كتابه «تمــام المنة في 
التعليق على فقه السنة» وذلك عند تعليقه على حديث أبي ذر ƒ : «وفي 

نه الحافظ ابن حجر من قبل. فه الشيخ، وإن حس صدقتُه»(١) الذي ضع البَز
جوه: إسناده ضعيف. والدارقطني (١٩٣٢)، والحاكم (٣٨٨/١)،  رواه أحمد (٢١٥٥٧)، وقال مخر  (١)
كلاهما في الزكاة، بإسنادين، كلا الإسنادين صحيحان على شــرط الشيخين، وضعفه ابن 
نه الحافظ في الدراية (٢٦٠/١)، وقال عن سند  القطان في بيان الوهم والإيهام (٥٥/٥)، وحس

الدارقطني في التلخيص الحبير: إسناده لا بأس به (٣٩١/٢).
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٦١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٢ المحور  الثالث : 

ولا يتسع المقام هنا للرد على الشــيخ، وقد رددتُ عليه في كتابي 
نة»(١). المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والس»

لقد ناقشــتُ المضيقين في إيجاب الزكاة في كتابي «فقه الزكاة» في 
تَ» وناقشتُ شبهات الظاهرية في فصل «زكاة الثروة  فصل «زكاة المُستَغَلا
التجارية»، وفندتُ شبهات هؤلاء وأولئك، ولا أريد أن أعيد هنا ما كتبته 

عَ في الموضوع(٢). هناك، فليراجعه من يريد التوس
وليت شعري لو أخذت المدن التجارية الكبرى في عالمنا الإسلامي 
بفتوى الشــيخ، فماذا يكون للفقراء والغارمين وفي ســبيل االله وســائر 

ر بالمليارات؟ المصارف من أموالهم التي تقد
ة والريــاض والكويت ودبي وأبو ظبي والدوحة  ار جُد ليس على تُج
ان وبيروت والقاهرة ودمشق وبغداد وغيرها من  والمنامة ومســقط وعَم
زكاة إلا ما نض من البضائع (أي ما سُــيل منها) وحال عليه الحول، أو 
ما طابت به أنفســهم من قليل أو كثير. وقد تمر سنوات، ولا يُسيل من 
هذه العروض شيء؛ لأن بضاعة تذهب وأخرى تجيء، وهكذا دواليك، 

والمحروم هو الفقراء والمستحقون، والمظلوم هو الإسلام.
على أن ابن حزم المضيق في الزكاة يكمــل مذهبه أنه يوجب على 
ولي الأمر أن يفــرض على الأغنياء في أموالهم ما يســد حاجة الفقراء، 

ويجبرهم على ذلك(٣).

المرجعية العليا في الإســلام للقرآن والسنة صـ ٢٤٤ ـ ٢٥٠، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤،   (١)
١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

انظر: فقه الــزكاة (٣٢٥/١ ـ ٣٣٤)، فصــل: زكاة الثــروة التجارية، أدلة وجوبها وشــبهات   (٢)
المخالفين والرد عليها. وانظر: زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين (٤٦٢/١ ـ ٤٦٨).

انظر: المحلى (٢٨١/٤) مسألة (٧٢٥)، وانظر: فقه الزكاة (٩٨٧/٢) وما بعدها.  (٣)
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٦١١

٢٩٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ضون  والشــيعة الذين لا يرون الزكاة واجبة في عروض التجارة، يعو
ذلك بما أوجبوه من «الخُمس» في كل ما يغنمه المســلم ويستفيده من 
دخل، بعد أن يأخذ كفاية نفســه وأهله لمدة سنة بالمعروف، ومن ذلك: 

خمس أرباح التجارة. فهي ضريبة على صافي الدخل بمقدار ٢٠٪.
مة من كل تكليف في المال، وإن  أما الشــيخ فيرى الأصل براءة الذ
مة مصونة لا يجوز المساس بها،  أموال الأغنياء محر بلغ الملايين، وأن
دًا،  عليها، وليمت الفقراء جوعًا، وليهلك الضعفاء تشر حق أو إيجاب أي

ار بما تطيب به أنفسهم من الفتات ! جأن يجود عليهم الت إلا
نة المفترى عليهما. ويُعْزَى بعد ذلك كله إلى الكتاب والس

ا يضار من  بين أكثر ممالإســلام قد يضار أحيانًا من أصدقائه الطي إن
أعدائه الخبيثين الكائدين.

٭ ٭ ٭
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٦١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٤ المحور  الثالث : 

�� ا��
د» ٢ ـ 0
ر�� «ا����ِّ


�F ا��2��X وا��/�'�Y ا���2ص &���)

والمدرســة الثانية المقابلة لمدرســة «الظاهرية الجدد» التي تحدثنا 
د الإعراض عنها،  عنها: المدرسة التي تُغفل النصوص الجزئية، بل تتعم

وتزعم أنها تنظر إلى المصالح العامة والمقاصد الكلية.
لة الجدد» الذين  يهم: «مدرسة التعطيل للنصوص» أو «المعط وهؤلاء أسُم
لوا أسماء االله تعالى من معانيها الحقيقية. لة القدامى» الذين عط ورثوا «المعط
لوا في  لوا في مجــال العقيدة، وهؤلاء الجدد عط فهؤلاء القدامى عط

مجال الشريعة، وكلاهما تعطيل مذموم.
لة الجدد اجترؤوا على نصوص الشرع، الذي جاء بها  فأولئك المعط
فة، فردوها بلا مبالاة،  ة المشرن العزيز، والس القرآن  الوحي المعصوم في 
دوها بلا أثارة من علــم أو هدى، اتباعًا لهوى أنفســهم، أو أهواء  وجم
ن يريدون أن يفتنوهم عن بعض ما أنزل االله إليهم من الحق،  الآخرين مم
واالله تعالى إنما يريد من عباده أن يأخذوا الحــق كله، ويؤمنوا بالكتاب 
كله، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم من بني إسرائيل، الذين 
قرعهم االله تعالى بأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؛ قال سبحانه: 

 R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H ﴿
 b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d  c
ولقد أمر االله رســوله ژ أن يحكــم بين النــاس ـ وخصوصًا أهل 
الكتاب ـ بما أنزل االله إليه، ونهاه عن اتباع أهوائهم، وحذره أن يفتنوه عن 
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٦١٣

٢٩٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ : 8 بعض ما أنــزل االله إليه، فقــال
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

ومن أعجب ما كتبه بعض المعاصرين: أن االله تعالى إنما أمر رسوله 
 ª ﴿ :أن يحكم بما أنزل االله بين أهل الكتاب، لا بين المسلمين، فقوله

° ﴾ الضمير في «بينهم» لأهل الكتاب.  ¯  ®  ¬  «
وإني لأعجب كيف يترك االله كتابًا للمســلمين هــو مصدر عقيدتهم 
وشــريعتهم، ورُوح وجودهم، ثم لا يؤمر المســلمون أن يحكموا بهذا 

الكتاب، وإنما يحكم به بين غير المسلمين وحدهم؟!
إن أولى الناس أن يحكم بينهم بما أنزل االله هم المســلمون، الذين 
أنزل لهم الكتاب، وبعث لهم الرسول، ولا يتم لهم إيمانٌ إلا إذا رضوا 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ بحكم االله ورسوله: ﴿ ¶ 
É ﴾ [النور: ٥١].  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â

 الناس لن يستغنوا عن هداية االله، وإن بلغوا من العلم ما بلغوا؛ لأن إن
 Ê  É ﴿ القصور البشري ســيظل يحكمهم، وعلم االله أكبر من علمهم

Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë
على أن الإنســان قد يعرف الصواب من الخطــأ، ويميز الخير من 
الشــر، ولكن تغلبه الشــهوات والمصالح الآنية والمادية، فتجعله يحل 
لنفســه ما يجب أن يحرم، ويوجب على نفســه من الأمور ما لا ينبغي، 

ويسقط عنها ما لا يجوز أن تُعفى منه.
وأعظم مَثَلٍ على ذلك: إباحة الولايــات المتحدة الأمريكية الخمر، 
بعد أن حظرتها، وأصدرت تشــريعًا بذلك، ثم ضغطت عليها الشهوات 
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٦١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٦ المحور  الثالث : 

والمصالح، فألغت الحظر، وهي تعلم ما وراءه مــن مآثمَ وأضرارٍ على 
العقول والأجسام والأخلاق والاقتصاد والأُسَر والجماعات.

من أهم ما انتهت إليه هذه المدرســة المعطلة: ظنهــا أو توهمها أن 
ـه إذا وُجدِ هذا  تُوجــد مصالح حقيقية تعارض النصــوص القطعية، وأنـ
التعارض رجحت المصلحة على النص؛ لأن الأحكام إنما شُرِعَتْ لرعاية 
مصالح الخلق، فلا يعقل أن تعود عليها بالإبطــال، فإذا وجدنا مصلحة 
لنا» النص، وأمضينا المصلحة، ولهذا أثر عن بعض  يعارضها النص «عَط

المجتهدين المعتبرين قولهم: حيث توجد المصلحة فثم شرع االله.
ويســتند القائلون بهذا الرأي ـ وهــم عادة من خــارج نطاق علماء 
الشــريعة ـ إلى ظاهر ما قاله نجم الدين الطوفي (ت: ٧١٦هـ) في شرحه 
لحديث: «لا ضرر ولا ضــرار»(١) عن التعارض بيــن النص والمصلحة، 
ــرون رأيه تفسيرًا يخدم  وتقديمه المصلحة على النص إذا تعارضا، ويفس
فكرتهم العلمانيــة الدخيلة، وقد بينا خطأهم فــي فهم مذهب الطوفي، 

وسنزيده بيانًا بعد.
والحق أن هذه الدعوى العريضــة لا يؤيدها دليل من العقل ولا من 
النقــل ولا من الواقع، بــل تنقضها الأدلــة كلها من: صَرائــح العقول، 

وصِحاح النقول، وثوابت الوقائع.
فإن الذي أنزل هذه الشــريعة الإلٰهية، وبيــن أحكامها، وكلف خلقه 
العمل بهــا، هو الذي خلــق الناس، وعلــم ما هم في حاجــة إليه من 
الأحكام، فشرعه، وعلم ما يصلحهم ويرقى بهم من الشرائع فألزمهم به، 

2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0  /  .  -  , ﴿

سبق تخريجه صـ ١٩١.  (١)

QaradawiBooks.com

                         294 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦١٥

٢٩٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فهو أعلم بهم من أنفســهم، وأبر بهم من أنفســهم، وأرحم بهم من 
آبائهم وأمهاتهم.

وإذا كان خالق الإنســان هو منزل الشــريعة، فلا يتصور أن يتناقض 
ما شــرعه مع مصلحة عباده، إلا أن يكون غيرَ عالمٍ بذلك حينَ شرعه، 
وهذا لا يقول به مسلم، أو يكون علمه، ولكنه أراد أن يُعْنتَِهم، ويلزمهم 

 ¨ العســر والحرج. وهذا منفي بالنصوص القاطعة، قال تعالى: ﴿ § 
 U  T  S  R ﴿ [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ﴾ 7  6  5  43  2  1  0 ̀ ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ / 

@ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].  ?  >  =  <;  :  9 [النساء: ٢٨]، ﴿ 8 

ر مصلحة حقيقية تعارضها النصوص القطعية تصورًا  ولهذا كان تصو
نظريا أو افتراضيا محضًا، لا وجود له في أرض الواقع.

:X��2ا��  F��Y لام�أرN�ن الإ �0�ر+� 

ولقــد رأينا هــؤلاء يعارضون قواطــع النصوص باســم مصالح 
لا حقيقة لها.

حتى إن منهم من عارض أركان الإســلام ذاتها من الصلاة والصيام 
ل عن العمل، وأن الزكاة  الصلاة تُعط والزكاة والحج، فمنهم من زعم أن
ع البطالة، وأن الصوم يقلل الإنتاج، وأن الحــج يأخذ من العُمْلة  تشــج

الصعبة ما نحن في حاجة إليه !
بل منهم من قــال: إن القصد مــن العبادة هو تزكيــة الأنفس، وقد 

نستطيع الوصول إلى هذه الغاية بغير العبادة !
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٦١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٩٨ المحور  الثالث : 

ومن هؤلاء من نادى بإباحة الزنى وإعادة البغاء الذي كان مباحًا في 
بعض البلاد الإسلامية أيام الاستعمار، ومنهم من طالب بإباحة الخمر، 
م، ومنهم من نادى بإباحة الربا، تحت  تشجيعًا للسياحة، وتظاهُرًا بالتقد

دعاوى شتى... ومنهم، ومنهم.

:X��2ا��  F��Y ود
ا�< �0�ر+� 

على أن أبرز ما عارضوه من أحكام الشريعة القطعية باسم المصالح 
هو: الحــدود والعقوبات التي شــرعها االله، وأوجب إقامتها بشــروطها 

وضوابطها، حسمًا للجريمة، ومطاردة للمجرمين.

وذلك مثل حد الســرقة، وهو قطع اليد، وحد القذف، وهو الجلد، 
ــنة،  وكذلك حد الزنى من الجلــد الثابت بالقرآن، والرجم الثابت بالس

وكذلك حد الحرابة وقطع الطريق.

#�"� لأ���ذ O/�ق:

وسأكتفي هنا بالرد على أحد العلمانيين الذين ينتسبون إلى القانون 
ويقومون ـ للأســف ـ بتدريسه لأبنائنا المســلمين الذين وضعتهم الأُمة 
أمانةً بين أيديهم، وذلكم هو الدكتور نور فرحات أســتاذ القانون وعميد 

كلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

يقول الدكتور نور فرحات:
«لا يختلف علماء الشريعة والباحثون فيها والمؤرخون لها على أنها 
ن ثوابتَ ومتغيراتٍ، فثوابتها هي تلك المبادئ والأحكام والأفكار  تتضم
ل الأزمنة، أما متغيراتها فهي  ر الأمكنة أو تبدل بتغي التي لا تتغير أو تتبد
ذلك القدر النســبي من المبادئ والأحكام والأفكار، الذي يتبع أعراف 
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٢٩٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

الناس ومعتقداتهم وأحوالهم ودرجة التقدم والمدنية التي يعيشون عليها. 
فقضية احتواء الشــريعة على بعض من الثوابــت وبعض من المتغيرات 
قضية لا خــلاف عليها، ولكن الخلاف هو حول محتــوى هذه الثوابت 
وتلك المتغيرات، أي حــول ما يُعَد ثابتًــا وما يعد متغيــرًا من أحكام 
الشريعة ومبادئها. ولا خلاف أيضًا على أن أول ثوابت الشريعة وأساسها 
ما تعلق منها بالعقائد وبأركان الإسلام وبالعبادات، فهذه أحكام أساسية 
في الإسلام تُعَد بمثابة الدعائم الكبرى له، لا يُقْبَل من مسلم إلا أن يُسَلم 
 ر الزمان والمــكان، ولا خلاف أيضًا أنــر بتغية لا تتغيبها كحقائق كلي
ما لم يرد فيه نص قطعي الثبوت وقطعي الدلالــة يُعْتَبَرُ من المتغيرات، 
المجتمعات الإسلامية،  التي تمر على  الظروف،  التي تختلف باختلاف 
ما دام داخلاً في إطار المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.. ولكن الخلاف 
هو حول ما ورد فيه من مسائل المعاملات نص شــرعي قطعي الثبوت 
ـ أي ثابت بمصــدره على وجه القطــع واليقين ـ قطعــي الدلالة ـ أي 
ـق حتى ولــو كان فيه إضــرار بمصالح  لا شــبهة في تأويله ـ هل يُطبـ
المسلمين؟ وهل يؤخذ به حتى لو اختلف السياق التاريخي وقت التطبيق 
عن الســياق التاريخي وقت نــزول النص؟ وهل تؤخــذ هذه النصوص 
كٍ بحرفية تطبيقها عملاً بمبدأ: «إن الدينَ  الأخيرة بالحكمة منها دون تمس
يُسْر لا عُسْــر»، وإن الأحكام مبناها مصالح العباد؛ لأن االله 4 ما جعل 
علينا في الدين من حرج؛ أم أنهــا واجبة التطبيق دون النظر لما نتصوره 
عن آثارها الاجتماعيــة التي قد تبدو لنظرتنا القاصــرة أنها غير ملائمة، 

لأنها تمثل شرع االله، وشرع االله أولى بالتطبيق من شرع الناس؟!».
يقول الكاتب: «في هذه الفئة الأخيرة من الأحكام العملية، التي ثار 
الخلاف حول ثباتها أو تغيرها، يدخل أغلب ما ينادى بالأخذ به وتطبيقه 
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٦١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٠ المحور  الثالث : 

اليوم دعاةُ تطبيق الشريعة الإســلامية، وأظهرُها مسائل الحدود، وإبطال 
الربا في المعاملات المالية».

«إذن يبقى الخلاف محصورًا في مسائل الحدود والمعاملات التي أتى 
 9  8 بها نص شرعي قطعي الثبوت والدلالة، مثل قوله تعالى: ﴿ 7 
[البقــرة: ٢٧٦]،   ﴾ YX  W  V  U  T ﴿ [البقــرة: ٢٧٥]،   ﴾ ;  :
 ﴾ 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ،[المائدة: ٣٨]

ل ديِنَه فاقتلوه»(١)،  [المائدة: ٣٣]،... وقوله ژ : «مَن بد ﴾ ..X  W  V  U
إلى آخر ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشــريفة التي تضع حكمًا 
قطعيــا لأمر من أمــور الدنيا يهم معايش المســلمين، وينظــم علاقاتهم 

الاجتماعية».
ويتكئ الكاتب هنا ـ كما اتكأ غيــره من الكُتاب العلمانيين الذين 
هة من تراثنا، وجهلوا لبابه وجذوره، وآفاقه وأعماقه ـ  عرفوا قشورًا مشو
علــى مقولة نجم الديــن الطوفــي الحنبلي (ت: ٧١٦هـ) في شــرحه 
لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» من «الأربعين النووية» الشــهيرة، وفيها 
يقول: «من المحال أن يراعي االله 8 مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم 
ومعاشــهم، ثم يُهمل مصلحتهم في الأحكام الشــرعية؛ إذ هي أهم، 
فكانت بالمراعاة أولى، ولأنها أيضًا من مصلحة معاشهم؛ إذ بها صيانة 
أموالهم ودمائهــم وأعراضهم، ولا معاش بدونهــا. فوجب القول: إنه 
رعاها لهم. وإذا ثبت رعايته إياها، لم يجز إهمالها بوجه من الوجوه، 
فإن وافقها النــص والإجماع وغيرهما من أدلة الشــرع فلا كلام، وإن 

رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٧)، وأحمد (١٨٧١)، عن ابن عباس.  (١)
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٣٠١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

خالفها دليل شــرعي، وفق بينه وبينها بما ذكرناه، من تخصيصه بها، 
وتقديمها بطريق البيان»(١).

ثم يُعقــب: «أي إن الإمام الطوفي الحنبلي يــرى أنه إذا تعارضت 
مت المصلحة على النص،  مثبت لحكم شرعي، قُد المصلحة مع نص
ويبرر الإمــام ذلك بقولــه: «ولا يقال: إن الشــرع أعلــم بمصالحهم 
ا يقال في العبادات، التي  ـ مصالح العباد ـ فلتؤخذ من أدلته... فهذا مم
تخفى مصالحها عن مجــاري العقول والعادات، أما مصلحة سياســة 
المكلفين في حقوقهم، فهي عملية معلومة لهم بحكم العادة والعقل، 
فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدًا عن إفادتها، علمنا أنا أحُِلْنا في تحصيلها 

على رعايتها»(٢).
ر لنا أن نخاطب شيخنا الجليل الإمام سليمان  يقول الكاتب: «ولو قُد
الطوفي رحمه االله ورضي عنه وأرضاه، لسألناه سؤال الفتى الحائر لشيخه 

العالم الوقور: أستاذنا وشيخنا الجليل...
أنت تعلم أن النص الشــرعي الموجب لقطع يد السارق قد نزل في 
مجتمع كان يعتمد في نشــاطه الاقتصادي على التجــارة، التي لا يزرع 
مباشــرها حقلاً، ولا يدير آلة في مصنع، فهل ترى أن نبقي على تطبيق 
النص بعقوبة القطع فــي مجتمعنا الذي نحن أحــوج ما نكون فيه إلى 

سواعد أبنائه، على استقامتهم وانحرافهم؟!..»(٣) اه ـ.

التعيين في شرح الأربعين للطوفي صـ ٢٤٦، نشر مؤسسة الريان، بيروت. ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.  (١)
التعيين صـ ٢٧٩، ٢٨٠.  (٢)

المجتمع والشــريعة والقانون د. محمد نــور فرحات صـ ٧٧ ـ ٨١. نشــر دار الهلال،   (٣)
القاهرة، ١٩٨٦م.
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٦٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٢ المحور  الثالث : 

ليعذرني القارئ المسلم في نقل هذا الكلام الطويل الممل للكاتب 
المذكور، فقد أردتُ ألا أختصره ولا أتصــرف فيه؛ لأبين عواره وتهافته 
وفساد استدلاله من نص كلامه ذاته، الذي حسب أنه ساق به الحجة التي 
لا تُدحَض، والمنطق الذي لا يُنقض، وهــو ـ كما ترى ـ أوهن من بيت 

العنكبوت !

ا�</�ق: ا��د ��G #�"� أ���ذ 

وأنا هنا أكتفي ببعض النقاط الأساسية التي تُغْني عن سواها في بيان 
فساد كلام الكاتب:

ره الكاتب من التقليــل والتهوين لحجم  أولاً: ليس صوابًا ما يصــو
الداعين إلى تطبيق الشــريعة الإســلامية، فهو يتحدث عن «دعاة تطبيق 

الشريعة» كأنهم حِفْنة من الناس.

والواقع أن الذي يريد تطبيق الشــريعة، وينادي بها، ويصر عليها هو 
مجموع الشعب المصري، وأن المخالفين لهذا التيار العارم الكاسح إنما 
هم حِفْنة من الناس، تملك إمكانات كثيرة، وتسندها قوى خارجية كبيرة، 

وهذا وحده هو الذي جعل صوتها عاليًا.

وطالما ناديتُ ـ ولا أزال أنادي ـ أن يُحتكَم إلى اســتفتاء حر نزيه، 
تشرف عليه هيئات قضائية، يجاب فيه عن سؤال واحد: من مع الشريعة 

الإسلامية؟ ومن ليس معها؟

 الصريح على أن الدستور «المصري» قد حسم الأمر بالنص على أن
الشريعة الإســلامية هي المصدر الرئيسي للتشــريع، ولم يكتف بالنص 

القديم القابل للتفسيرات المختلفة، وهو: أن دين الدولة الإسلام.
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٣٠٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ثانيًــا: خالف الكاتب القواعد الشــرعية القطعية التــي أجمع عليها 
المســلمون في جميع العصور، ومن كل المذاهب، حيث جعل المسائل 
التي أتى بها «نص شــرعي قطعي الثبوت والدلالة» قابلة للخلاف، وهو 
مخالف للإجمــاع اليقيني، ومخالف لطبيعة هــذه النصوص، باعتبارها 

«قطعية الثبوت والدلالة».
فالمفروض أن هذه «القطعيات» هي التي يُحتَكم إليها عند الخلاف، 
 ويرجع إليها عند التنازع، لا أن تكون هي نفسها موضعًا للخلاف، وإلا
لما صح وصفها بالقطعية في الجانبين: الثبــوت والدلالة معًا. وقد بينا 

ذلك فيما سبق.
ويبدو من الأمثلة التي ذكرها الكاتب أنه حشر نفسه فيما لا يحسنه، 

وأنه لا يفهم معنى قطعية الثبوت، ولا معنى قطعية الدلالة !
ثالثًا: أوهم الكاتب أن نصوص الشــريعة القطعية يمكن أن تتعارض 
مع المصالح الاجتماعية للنــاس، وهذا لا يمكن أن يقــع إلا من باب 
حنا فيما ســبق: أن القطعيات لا تتعارض أبدًا،  الوهم والخطأ، وقد وض
فإما أن يُتَوَهم غير المصلحة مصلحة، وإما أن يُتَوَهم غير القطعي قطعيا.

وقد لمســنا هذا وشــاهدناه فيما طالب ويطالب به دعــاة العلمانية 
والتبعية للغرب أو الشرق.

فمنهم من طالب باســم المصلحة بإباحة البغــاء، ومنهم من طالب 
بإباحة الخمر، ومنهم من طالــب بإباحة الربا، ومنهم من طالب بتعطيل 
فريضة الصيام، ومنهم من طالب بتجميد فريضة الحج، ومنهم من طالب 
بالتسوية بين الأبناء والبنات في الميراث ! كل هذا بدعوى الحرص على 
المصلحة، مع اليقين أن لا مصلحة في شــيء مــن ذلك على التحقيق. 
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٦٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٤ المحور  الثالث : 

 هم أبرالناس، أو أن هم أعلم بمصالح النــاس من ربوهؤلاء يزعمون أن
اهم، وأسبغ عليهم نعَِمَه ظاهرة وباطنة ! ن خلقهم فسو بهم مم

ولم يجد الكاتب من يعتمد عليه فــي دعاواه المفروضة والمنقوضة 
إلا ما نقله عــن نجم الدين الطوفي، الذي انفــرد بمقولة لم يوافقه على 
ت العلماء» التي  ظاهرها فقيه في القديم أو الحديث، واعتُبرت من «زلا

ها. يُستعاذُ باالله من شر
على أن الطوفي ـ وإن تجاوز وشطح حين تحدث عن تعارض النص 
ـه «القطعي الثبوت والدلالة» فكلامه عن  والمصلحة ـ لم يُقيد النص بأنـ
مطلــق النصوص، وهــذا قد يُراد بــه النصــوص الظنية التــي تحتمل 
التخصيص بالمصلحة القطعية، وهو فعلاً جعل ذلك من باب التخصيص 
لا من باب الإلغاء، أو الافتيات على النص. وقد بينا من نصوص كلامه 
نفســه فيما مضى: أن النص القطعي في متنه وســنده أو ثبوته ودلالته، 

يستحيل أن يعارض مصلحة قطعية.
افين المتعجلين ـ استدلالاً  رابعًا: ذكر الكاتب ـ كما ذكره غيره من الخط
على جواز تعطيل النص بالمصلحة: موقف عمر من المؤلفة قلوبهم، حيث 

. ƒ منعهم ما كانوا يأخذونه على عهد النبي ژ ، وعهد أبي بكر
ولا أدري ـ وااللهِ ـ أي نــص فــي القــرآن الكريم أبطلــه عمر بن 

!  ƒ الخطاب
إن القرآن الكريم نص على أن للمؤلفة قلوبهم سهمًا في الصدقات، 
كما لسائر المصارف الســبعة الأخرى المذكورة في آية التوبة المعروفة، 
ولم ينص القرآن علــى أن يظل عُيَيْنة بن حِصْن الفَــزَاري أو الأقرع بن 

حابسِ التمِيمي وأمثالهما من زعماء القبائل مؤلفة قلوبُهم أبدَ الدهر.
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٣٠٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وكل الذي فعله عمــر ƒ أنه أوقــف الصرف لهــؤلاء؛ إذ لم يعد 
يعتبرهم من المؤلفة قلوبهم، إما لأنهم قد حسُــن إسلامهم بمضي الزمن 
والتفقه في الإســلام والاندماج برجاله الصادقين. وإما لأن قبائلهم التي 
كانوا هم القوة الأولى المؤثرة عليها قد حســن إسلامها، ولم تعد تبالي 
بهم حتى لو ارتدوا، والعياذ باالله، وإما لأن الإسلام نفسه قد قويت شوكته 
ت دولته، ولم يعد يخشى من فتنة يقوم بها بعض الطامعين في المال  وعز

من القبائل أو زعمائها (وخصوصًا بعد أن انتصر على كسرى وقيصر).
أيا ما كان الســبب، فلم يعد هؤلاء في رأي عمر من المؤلفة قلوبهم 
الذين يستحقون الأخذ من الصدقات أو غيرها. وقد عرضنا لهذه القضية 

بالتفصيل في الباب السابق.
خامسًــا: أما ما ذكره الكاتب حول «الحدود» فقد سقط فيه سقطات 
لا نهوض له منها، إلا أن يتداركه االله بتوبةٍ منــه ورحمة، فقد ظهر فيما 
كتب قلة معرفته بمقام االله تعالى في علاه، وبالشــرع والفقه، وبالقرآن، 

وبالتاريخ، وبالواقع.
ا شــرعه االله من الحدود  (أ) أما قلة معرفته باالله تعالى، فقد وقف مم
موقف الحائر المرتاب، وحاول أن يســتنجد بشيخه «الطوفي» في قبره، 

ه. ليخرجه من حيرته وشك
 )  (  '  &  %  $  #  " وكان يكفيه قول االله سبحانه: ﴿ ! 
0 ﴾ [الأحــزاب: ٣٦]، ليحزم أمره ويعلن كما أعلن   /  .  -  ,  +  *
¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. أما   ¤  £  ¢ ے¡  المؤمنون دائمًا: ﴿ ~ 
أن يتعالم على االله، ويستدرك عليه، ويحسب أنه أعلم منه بأحوال خلقه، وأبرّ 

º ﴾ [البقرة: ١٤٠]؟!  ¹  ¸ بهم منه 2 ، فهذه هي الطامة: ﴿ ¶ 
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٦٢٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٦ المحور  الثالث : 

(ب) وأما ضحالة معرفته بالشرع فتتمثل في أمرين:
مه أنه قد يأتي بما ينافي مصلحة الخلق، والشرع إنما أقيم  أولاً: توه
لمصلحة العباد في المعاش والمعاد، كما حقق علمــاء الأُمة، وكما دل 

عليه استقراء الأحكام الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة.

وإذا قيل فيما لا نص فيه: حيث توجد المصلحة فثم شرع االله، فأولى 
أن يقال فيما فيه نص: حيث يوجد شرعُ االله فثَم المصلحة !

غيــر أن عقول بعــض الناس تقصــر عن فهــم حقيقــة المصلحة 
فيتصورونها: جزئية، فردية، محلية، مادية، آنية، دنيوية. والشرع ينظر إلى 
المصالح نظرة شــمولية: جزئية وكلية، فردية وجماعية، محلية وعالمية، 

مادية ومعنوية، آنية ومستقبلية، دنيوية وأخروية.

ولا يقدر على الإحاطة بهذه الجوانب كلها إلا من أحاط بكل شيء 
علمًا، ولا يعزُبُ عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.

ثانيًا: أنه يريد أن يحيــل الثوابت إلى متغيرات. أعنــي أنه يريد أن 
يجتهد فيما لا يقبل الاجتهاد؛ إذ محل الاجتهاد ـ بالإجماع اليقيني ـ هو 

ما كان ظنيا في ثبوته أو في دلالته أو فيهما معًا.

أما الأحــكام القطعية، ثبوتًا ودلالــة ـ مثل أحكام الحــدود الثابتة 
بمحكم القرآن ـ فليست محلا للاجتهاد والقيل والقال، إلا في تفصيلات 

أحكامها وتطبيقاتها.

ولو كان كل حكم شــرعي قابلاً للأخــذ والرد، والجذب والشــد، 
لها كل من شاء بما شاء، وكيف شاء.  لأصبح شرع االله مادة «هلامية» يُشك
ولم يصبح الشرع ميزانًا يحتكم الناس إليه إذا اختلفوا، ويرجعون إليه إذا 

QaradawiBooks.com

                         304 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٢٥

٣٠٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

انحرفوا، بل يصبح هو نفســه فــي حاجة إلى ميزان آخــر، ومعيار آخر، 
 ويتشــكل وفق أهواء الناس وأوضاعهم، يســتقيم باســتقامتهم، ويعوج
ة شــرع االله، ورسالته في ضبط أحوال  باعوجاجهم. وفي هذا إلغاء لمهم
الناس، وتقويم مسيرتهم بالقسط، وردهم إلى عدل االله وصراطه المستقيم.

ا�E�Y ])����-, لا ���
ه: ا�����د 

واستنجاد الكاتب بالشيخ الطوفي هنا لا ينجده؛ لأن الطوفي لم يقل: 
ر من مسلم  المصلحة تُلغي النصوص القطعية أو تنســخها، ولا يُتصو إن
ـ فضلاً عن فقيه أصولي ـ أن يقول هذا؛ لأن مقتضى هذا أن ينسخ الناس 
أحكام الشــرع بأهوائهم أو آرائهم القاصرة، وأن يكون رأي البشــر فوق 
وحي االله، وأن يكون الإنسان أعلم من االله بمصلحة عباده، وهذا ما يرفضه 

الطوفي ومَنْ دُونَه بيقينٍ لا ريب فيه.
صها  ــة تخصيالنصــوص الظن كل ما يؤخذ مــن كلام الطوفــي أن
المصالــح القطعية، فالمصلحــة عنده لا تفتئت على النــص ولا تُلغيه، 
الثبوت  صه وتقيده. وهذا لا يكون فــي النصوص القطعية  ها تخصولكن
والدلالة؛ لأن طبيعتها القطعية تأبى أن تقبل التخصيص أو التقييد، إنما 
يكون ذلك في «العمومات» و«المطلقات» من النصوص، فالعام قابل لأنْ 
 د. لهذا قال الجمهور من الأصوليين: إنص، والمطلق قابل لأن يُقي يُخص

دلالة العام ظنية، ودلالة المطلق ظنية.
رات» من تأثير المصالح عليها. الطوفي استثنى «العبادات والمقد ثم إن

رات» فيعني ما قدر الشرع فيه مقادير  و«العبادات» معروفة، أما «المقد
وحدودًا معينــة، مثل أنصبة الميــراث، وعدد الطــلاق، والوفاة، وعدد 

الجلدات في الحدود ونحوها.
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٦٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠٨ المحور  الثالث : 

فلا يقبل عند الطوفي أن يقــول قائل: إن المصلحة تقتضي أن نجعل 
حد الزنى ثمانيــن جلدة مثل حد القذف، لعموم البلــوى بالزنى، وغير 
ذلك من الأعذار والتعلــلات؛ لأن هذا التقدير من حق الشــرع، وليس 

للناس أن يجتهدوا فيه بدعوى المصلحة أو غيرها.
وأبعد من ذلك ـ بلا ريب ـ أن يقال: نغير حد الســرقة بالجلد بدل 
ل أحكام االله  آخــر، فنُبد ا مكان حد القطع؛ إذ لا يجوز لنــا أن نضع حد

تعالى.
وأبعد ثم أبعد من ذلك أن يقال: «إن المصلحة في عصرنا تقتضي أن 
نُلْغي الحد بالكلية، ونستبدل به عقوبة أخرى من عندنا، أو لا نستبدل به 
شــيئًا قط، كما في كثير من جرائم الزنى التي لا يــرى القانون الوضعي 

المستورد أي عقوبة عليها، ما دامت برضا الطرفين الراشدَيْن» !
إنقــاص الحد المنصوص عليه عشْــر جَلْدات،  إن الطوفي لا يقبل 

ر أن يُلغي حدود االله كلها باسم المصالح المزعومة؟ فكيف يُتصو
 صراحة على أن بل رأينــا الطوفي في كلامه عــن المصلحة ينــص
الحدود التي جاءت بها النصوص متفقــة تمامًا مع مصالح الخلق، فهو 

يتحدث عن «المعاملات» فيقول:
«أما المعامــلات ونحوها، فالمتبع فيها مصلحــة الناس كما تقرر. 
فالمصلحة وباقي أدلة الشــرع إمــا أن يتفقا أو يختلفا، فــإن اتفقا فبها 
ونعمت، كما اتفــق النص والإجماع والمصلحة علــى إثبات الأحكام 
الخمســة الكليــة الضرورية، وهي: قتــل القاتل، والمرتــد، وقطع يد 
السارق، وحد القاذف، والشارب. ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت 
فيها أدلة الشــرع المصلحــة، وإن اختلفا، فإن أمكــن الجمع، فاجمع 
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٦٢٧

٣٠٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بينهما، مثل أن يُحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون 
بعض، على وجه لا يُخِــل بالمصلحة، ولا يُفضي إلى التلاعب بالأدلة 

أو ببعضها...»(١).
فانظر كيف نص الطوفي صراحة على أن النص والإجماع والمصلحة 

جميعًا كلها قد اتفق على فرضية الحدود والقصاص.
(جـ) وأما ضحالة معرفته بالقرآن الكريم، فهي ضحالة فاضحة، مع 
ف كَلمَِه عن مواضعه، ويقول  ره بهواه، ويُحر جرأة بالغة، فهو يريد أن يُفس

على االله بغير علم، مخالفًا الأولين والآخرين.
وضحالته هنا تتمثل في عدم إلمامه بمعاني القرآن، وأحكام القرآن، 

وتاريخ نزول القرآن، وكل ما يتعلق بعلوم القرآن.
فهو يزعم أن القرآن نزل في مجتمع لا يحتاج إلى سواعد أبنائه في 
زراعة ولا صناعة، كما يحتــاج مجتمعنا اليــوم ! إذ كان ذلك المجتمع 
يعتمد على التجارة، فلهذا شُرِعَ له حد السرقة بقطع اليد، ومعنى كلامه 

أن حد السرقة لا يشرع إلا في المجتمعات التجارية دون غيرها !
ولا أدري كيف اجترأ الكاتب أن يقول مثــل هذا القول؟ وعلى أي 

منطق استند؟
فالمجتمع الذي نزلت فيه آية حد الســرقة ـ وهــو مجتمع المدينة ـ 

كان في أساسه مجتمعًا زراعيا، على خلاف مجتمع أهل مكة.
ثم كان هو مجتمع جهاد وكفاح مسلح، كل أبنائه في حالة تعبئة ضد 
القوى المعادية والمتربصة: وثنية، ويهودية، وبيزنطية، ومجوســية. وهو 

انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد صـ ٢٣٨.  (١)
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٦٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٠ المحور  الثالث : 

في حاجة إلى ســواعد أبنائه للجهاد العســكري، كما هو في حاجة إلى 
سواعدهم للجهاد من أجل العيش والحياة الطيبة.

ثم هل القرآن نزل لمجتمع المدينة وحده، أو أنزله االله للعالمين، فهو 
هداية االله للناس، ورحمــة االله للعالمين، في كل زمان ومكان، ونصوص 

القرآن نصوص عامة خالدة؟!
ومن ناحية أخرى: هل شرع االله الحكيم حد السرقة ليحرم المجتمع 
من ســواعد أبنائه، أو ليحمي المجتمع من الذين يستخدمون سواعدهم 
لتدمير أمن المجتمع، وحرمان الذين يســتعملون سواعدهم من ثمرات 

عملهم؟
وليت شعري كم ســاعدًا ستُقطع من الســواعد المعتدية لتحمي 
آلافًا وملايين من السواعد والرؤوس التي لا يبالي أولئك المجرمون 
بقطعها في ســبيل الوصول إلى مآربهم، والنجاة بأنفسهم من أيدي 

العدالة؟!
عيه أنه من  ا قلة معرفته بالتاريخ، فواضحٌ للعِيَان، برغم ما يد(د) وأم
قارئ التاريخ ومستنطقيه، ولكنه يقرأ منه ما يوافق مشربه، ويخدم غرضه 
ويهمل منه ما لا يلائم هواه، ثم هو يستنطقه بما لا ينطق، ويستلهم منه 

ما لا يلهم. فهي قراءة انتقائية موجهة مغرضة.
لقد جهل الكاتب أو تجاهل أن الإســلام ـ منذ القرن الأول ـ حكم 
أقطارًا شــتى تضم بلاد الحضارات العريقة الكبيــرة: حضارات الفُرس 
والروم، وبابل، ومصــر، واليمن، وغيرهــا... ولم يقــل أحد في تلك 
الأقطار: إن أحكام القرآن إنما نزلت لمجتمع بسيط غير مجتمعاتنا هذه 

العريقة في المدنية، فلا يليق بنا أن نُطَبقها !
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٣١١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بل وجــدت كل هــذه المجتمعات في أحــكام القرآن حمايتهــا وأمنها 
ومصلحة دنياها وأخراها، برغم أنها كلها كانت في حاجة إلى سواعد أبنائها !

وجَهِلَ الكاتب أو تجاهل أن المجتمعات التي ســعدت بالإســلام، 
وطبقت فيها أحكامــه، وأقيمت حدوده، كانت فــي طليعة المجتمعات 
مًا، ولم يمنعها قطع يد الســارق أن تنتج  البشــرية إنتاجًا وازدهارًا وتقد
وتتقدم وتتبوأ مكانتها تحت الشمس، بل وفرت الحدود لها الأمن الذي 

لا بد للناس منه لكي يعملوا وينتجوا.
وكأني بالكاتب يتخيل أن إقامة حد االله في الســرقة ستملأ الطرقات 

بمقطوعي الأيدي !
وهذا ما لــم يحدث قط في التاريــخ. فعقوبة الســرقة عقوبة رادعة 
زاجرة، فهي تردع السارق نفســه أن يعود لمثل جريمته، وتردع غيره أن 
يمضي في نفس طريقه، فيصيبه ما أصابه، ولهــذا وصفها القرآن بقوله: 

> ﴾ [المائدة: ٣٨].  ;  :  98  7  6 ﴿
على حين نرى عقوبة الســجن لا تردع المجــرم، ولا تزجر غيره، 
رون الجريمة، برغم الســجن  ولهذا كثر «أصحاب الســوابق» الذين يكر
عليها مرات ومرات، فالســجنُ لا يردع ولا يؤدب، بــل كثيرًا ما يعطي 
فرصة لمزيد من المهارة في الســرقة وفنونها، ومزيد مــن الضراوة في 

اقتحام المخاطر.
(ه) وأما قلة معرفته بالواقع، فإن ما يحدث في العالم الإسلامي كله 
يرد عليه. فقد عطل المسلمون في شتى أوطانهم أحكام الشريعة، ومنها 
الحدود، وحد الســرقة على الأخص، وســلمت «الســواعد» التي أظهر 

الكاتب الإشفاق عليها، فماذا كانت النتيجة؟
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٦٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٢ المحور  الثالث : 

هل انتقل المسلمون بتعطيل حد الســرقة وبقية أحكام الشريعة من 
م؟ هل لحقوا بعصــر الفضاء و«الكومبيوتر»  ف إلى دنيا التقددنيا التخل
والثورة التكنولوجية والبيولوجية؟ بل هل صنعوا السلاح الذي يحميهم، 

وأنتجوا الغذاء الذي يكفيهم؟
رة القافلة، في  للأسف لم يفعلوا شــيئًا من ذلك، وما زالوا في مؤخ

العالم الثالث، أو الرابع، لو كان هناك رابع !
لقد أشفق الكاتب بقلبه الحنون على سواعد اللصوص المجرمين أن 
تقطع، ولم نَــرَ لديه مثل هذا الحنان والإشــفاق على ضحايا المجرمين 
د بيوتهم، وتنتهك حرماتهــم، وقد تُقطع  الذين تُســلب أموالهم، وتُهــد

ض للجاني أو الإمساك به. وا بالتعر أيديهم ورقابهم، إذا هم
وبجوارنا بلد عربي إسلامي كان يُضرب به المثل في الفوضى واختلال 
الأمن، حتى كان يقال فيمن يرحــل إليه لحج أو عُمْــرة: الذاهب مفقود، 
والراجع مولود ! فما إن حكمه الملك عبد العزيز بن سعود 5 ، وأقام فيه 
الحدود، حتى تغير الحال، وغــدا يُضرب به المثل في الأمان والاطمئنان، 
حتى تمرّ الأشــهر ولا تُقطَع فيها يد واحدة. بفضل تنفيذ هذا الجانب من 

أحكام الإسلام، وإن كان هناك تقصير في بعض الجوانب الأخرى.
إن مصلحة الناس الحقيقية تتجلى في طاعتهم لربهم، وتحكيم شرعه 

في حياتهم وإقامة حدوده بشروطها على من يستحقها منهم.
فلم يشرع رب الناس للناس إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم، وإن جهل 
ذلك من جهل منهم، فهو أبر بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأعلم بمصلحتهم 

2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0  /  .  - من أنفسهم ﴿ , 

٭ ٭ ٭
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٣١٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

����٣ ـ ا��
ر�� ا��

�َّ��Eا� 
�َّ� وا��/�'igا���2ص ا�� ��Y �Yا��

:
ا��2��X وا��/�' ا����ر 

تؤمن المدرسة الوســطية بأن أحكام الشريعة معللة، وأنها كلها على 
 االله تعالى غني عِلَلَها تقوم علــى مصلحة الخلق، فإن وَفْق الحكمة، وأن

 w  v  u ﴿ :عن العالمين، وكل ما سواه مفتقرٌ إليه، كما قال تعالى
ے ﴾ [فاطر: ١٥] فهو سبحانه إذا أمر أو نهى،   ~  }  |  { z  y  x
م، فإنما ذلك لمنفعة عباده، بلا ريب، علم ذلك من علم،  ل أو حرأو حل

وجهل ذلك من جهل.
ذلك أنه من صفــات االله تعالى «الحكمة»، ومن أســمائه ســبحانه 
«الحكيم»، والحكيم لا يشرع شــيئًا عبثًا، كما لا يخلق شيئًا اعتباطًا أو 

لهوًا، بل كل من خلقه وأمره أو قدره وشرعه مرتبط بحكمته البالغة.
رون في خلق السماوات  هم يتفكولهذا وصف القرآن أولي الألباب بأن

v ﴾ [آل عمران: ١٩١].  u  t  s  r  q ﴿ :والأرض قائلين
ومن صفاته تعالى كذلك: الكرم والبر والرحمة، ومن أسمائه: الكريم 
البَر الرحيم، ولهذا لا يخلق ولا يشــرع إلا ما فيــه خير عباده ومصلحة 

ا بهم، وإحسانًا إليهم، فقد كتب على نفسه الرحمة. ِخلقه، بر
ومن هنا نجد الشــارع الحكيم في كتابه وسُــنة نبيه يتبع كثيرًا من 
الأحكام ببيان عِلَلهِا وحِكَمِها والمصالح المترتبة عليها، وذلك في مئات 

المواضع، وخاصة في المعاملات بين الناس بعضهم وبعض.
ولهذا أجمع العلماء فيما عدا فئة قليلة، على تعليل أحكام الشــريعة 
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٦٣٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٤ المحور  الثالث : 

وربطها بالحِكم والمصالح، بل استدل الذين يقولون «شرع من قبلنا شرع 
 ة يدلُأم شَــرْعَ االله تعالى الحُكْم في حق لنا ما لم يرد نسخ» بقولهم: «إن
على تعلق المصلحة به، فإنه حكيم لا تخلــو حكمته عن مصلحة، ويدل 
على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل»(١).
ر المحققون أن الشــريعة إنما شــرعت لمصالح العباد في  ولهذا قر
العاجل والآجل معًا، سواء أكانت هذه المصالح: ضرورية، أم حاجية، أم 

تحسينية، وهي القواعد الثلاث التي قامت عليها الشريعة.
وقال الإمام الشاطبي: «إن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعًا 

ن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع: أن اعتبارها مقصود للشارع. أحد مم
ودليل ذلك استقراء الشريعة، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما 
انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاســتقراء المعنوي، الذي 
، بل بأدلــة منضافٌ بعضها إلــى بعض، مختلفة  لا يثبت بدليلٍ خــاص
الأغراض، بحيــث ينتظم من مجموعهــا أمر واحد، تجتمــع عليه تلك 
الأدلة. على حد ما ثبت عن العامة جود حاتم، وشجاعة عليƒ  ، وما 
أشبه ذلك، فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على 
دليــل مخصوص، ولا على وجــه مخصوص، بل حصــل لهم ذلك من 
الظواهــر والعمومات، والمطلقات والمقيــدات، والجزئيات الخاصة في 
أعيان مختلفة ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من 
أنواعه، حتى ألَْفَوْا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد، 

هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة»(٢).

روضة الناظر لابن قدامة (٤٦٤/١)، نشر مؤسسة الريان، ط ٢، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.  (١)
الموافقات (٨١/٢ ـ ٨٢).  (٢)
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ــل فيه القول في جزء  مة الشــاطبي في المغرب وفص وما ذكره العلا
ره قبله علماء محققون في المشرق،  كامل من كتابه الفريد «الموافقات» قر
منهم الإمام ابن القيم، الذي أكد أن الشريعة أساسها ومبناها على مصالح 
العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلهــا، رحمة كلها، حكمة كلها، 

مصالح كلها(١).
ره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومثل ذلك ما قر

ر حُجة الإسلام الغزالي أن مقصود الشرع من الخلق:  وقبل هؤلاء قر
أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم(٢)، وأضاف 

ين القَرَافي وأعراضهم(٣). الإمام شهابُ الد
وهذا ما تؤمن به المدرسة الوسطية التي تنظر إلى النصوص الجزئية 
في إطــار المقاصد الكلية، وتــرى أن االله تعالى لم يشــرع الأحكام إلا 
لمصلحة عباده، وأنه لا يوجد حكم شــرعي مقطوع به يخالف مصلحة 
للناس مقطوعًا بهــا؛ لأن الذي أنزل هذه الشــريعة وأوجب على الناس 
هم بنعمه، وعلم ما يصلحهم  الاحتكام إليها هو الذي خلق النــاس وأمد
 ﴾ 2  1  0  /  .  - ويرقى بهم من الشــرائع فألزمهم به. ﴿ , 
[الملك: ١٤]. فهو أعلم بهم من أنفسهم، وأبر بهم من أنفسهم، وأرحم بهم 

من آبائهم وأمهاتهم.
ر أن يتناقض  وإذا كان خالق الإنســان هو منزل الشــريعة، فلا يُتَصَو
ما شــرعه مع مصلحة عباده، إلا أن يكون غير عالم بذلك حين شرعه، 

إعلام الموقعين (١١/٣).  (١)
المستصفى (٤١٧/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.  (٢)

الفروق للقرافي (١٥/٣).  (٣)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٦ المحور  الثالث : 

وهذا لا يقول به مســلم. أو يكون عَلمَِه، ولكنه أراد أن يعنتهم ويلزمهم 
 ¨ العُسْــر والحرج. وهذا منفي بالنصوص القاطعة، قال تعالى: ﴿ § 
 U  T  S  R ﴿ [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ﴾ 7  6  5  43  2  1  0 ̀ ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ / 

@ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].  ?  >  =  <;  :  9 [النساء: ٢٨]، ﴿ 8 

رًا  ر مصلحة حقيقية تعارضها النصوص القطعية، تصو ولهذا كان تصو
نظريا أو افتراضيا محضًا، لا وجود له في أرض الواقع.

ر محل النــزاع هنا، وهــو التعــارض بين قطعي  وينبغــي أن نُحــر
النصوص، وقطعي المصالح، وهو ما نقول بامتناعه.

أما التعارض بين مصلحة حقيقية معتبرة وبين نص محتمل للتأويل، 
فهذا قد وقع ويقع، وهنا يجب تأويل النص ليتفِق مع المصلحة المعتبرة 

شرعًا.
وهذا ما صنعه ســيدنا عمر بن الخطاب ومن وافقه من الصحابة في 
قضية قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين، وتوقفه في ذلك وانتهى إلى 
ا يغنم ويحاز  في الآية بالمنقولات ونحوها، مم ﴾ Ñ  Ð ﴿ تخصيص

حقيقة. وقد سبق مناقشة ذلك.
وهو ما صنعه سيدنا عثمان، حيث رأى التقاط ضوال الإبل، وحفظها 
في بيت المال، حتى لا تضيع على أصحابها، ولم تكن تُلتقطُ على عهد 

النبي ژ .
وهو ما صنعه بعض فقهاء التابعين في حديث امتناعه ژ عن التسعير 
ر  االله هــو المُسَــع حيــث شــكا إليــه أصحابــه الغــلاء، وقولــه: «إن
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القابضُ الباســط»(١)؛ إذ حملوا ذلك على حالة الغــلاء الطبيعي، وليس 
الغلاء الناتج عن احتكار التجار، والعمل على إغلاء الأسعار.

وكذلك التعارض بين نص قطعــي ومصلحة موهومة لا يدخل فيما 
ه به مموهون اليوم من زعم أن هناك  هذا هو ما يُمَو نحن فيه، والواقع أن

مصالح يعارضها الشرع.
عاة بموضوعية وإنصاف، لم يجدها  فمن نظر إلى هذه المصالح المُد

مصالح حقيقية على الإطلاق.
التــي أوجبتها  فلا توجد مصلحــة حقيقية في «إيقــاف حدود االله» 

النصوص القطعية.
متها النصوص  ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة الخمر» التي حر

القطعية.
مته النصوص  ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحــة الربا» الذي حر

القطعية.
متها  التــي حر إباحــة الخلاعة»  ولا توجد مصلحــة حقيقية «فــي 

النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في تعطيل الزكاة» التي فرضتها النصوص 

القطعية.
ولا توجد مصلحــة حقيقية «في منع تعدد الزوجــات» الذي أباحته 

النصوص القطعية.
مته النصوص  ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة البغاء» الذي حر

القطعية.

سبق تخريجه صـ ٢٥٩.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣١٨ المحور  الثالث : 

ولا توجــد مصلحة حقيقيــة «في التســوية بين الابــن والبنت في 
الميراث» الذي منعته النصوص القطعية.

ا تعارضه  وهكذا كل ما ينــادي به «عبيد الفكــر الغربي» اليــوم مم
الشريعة بيقين، ليس فيه عند التحقيق أية مصلحة معتبرة تعود على الناس 

بالخير في معاشهم أو معادهم.
إنما هي أوهام تخيلوها مصالح، بحكم تأثرهم بالغرب، وعبوديتهم 
الفكرية له. ولولا أن الغرب نهج ذلك النهج، ما قالوا ما قالوه، ولا خطر 
ببالهم أن يقولوه. ولو غير الغرب موقفه مــن بعض هذه القضايا لرأيت 
هؤلاء أســرع ما يكونون إلى تغيير موقفهم، فإنما يتبعون سُــنَنَه ـ فكرًا 
وعملاً ـ شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحْر ضَب لدخلوه، 

كما أنبأ المعصوم ژ (١).

:,-� ا��ُّ ا���اد Y���N ,- uلام 

سبقت الإشارة إلى أن الطوفي حين يذكر «النص» في كلامه لا يعني 
به إلا «النص الظني» في ســنده وثبوته أو في متنه ودلالته. وهذا واضح 
لمن قرأ كلامــه كله، ولــم يقتصر على بعضــه، ولم تضللــه إطلاقاته 

وإيهاماته، وهو ما يؤخذ عليه فيما كتب.
يقول الطوفي: وأما النص فهو إمــا متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين 
فهو إما صريح في الحكم، أو محتمل، فهي أربعة أقسام، فإن كان متواترًا 
صريحًا، فهو قاطع من جهة متنه ودلالتــه، لكن يكون محتملاً من جهة 

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلــم (٢٦٦٩)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.
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عموم أو إطلاق، وذلك يقــدح في كونه قاطعًا مطلقًــا. فإن فرض عدم 
احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه، وحصلت فيه القطعية من كل 
ق إليه احتمال بوجــهٍ منعنا أن مثــل هذا يخالف  جهة بحيث لا يتطــر
المصلحة، فيعود إلى الوفاق. وإن كان آحادًا محتملاً فلا قطع، وكذا إن 
كان متواترًا محتملاً، أو آحادًا صريحًا لا احتمال في دلالته بوجه، لفوات 

قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده(١) اه ـ.
فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته 

المصلحة.
ا لا نزاع فيه بين أهل العلم عامة: أن المصلحة اليقينية (القطعية)  ومم
لا يمكن أن تناقض النص القطعــي أو يناقضها بحالٍ من الأحوال. وهو 

ده علماء الأمة قديمًا وحديثًا. ما أك
وإذا تُوُهم هذا التناقض، فلا بد من أحد أمرين:

إما أن تكون المصلحــة مظنونة أو موهومة، مثل مصلحة إباحة الربا 
لطمأنة الأجانب، أو الخمر لاجتذاب الســياحة، أو الزنــى للترفيه عن 
ه  ا يُمَو اب، أو إيقاف الحدود، مراعاةً لأفكار العصر، أو غير ذلك مم العُز

هون من عبيد الفكر الغربي. به ممو
وإما أن يكون النص الذي يتحدثون عنه غير قطعي، وهو ما وقع فيه 
كثير من الباحثين، ولا سيما من غير المتخصصين والمتضلعين في علوم 
الشريعة وأســرارها، من أســاتذة الحقوق والاقتصاد والآداب، فحسبوا 

بعض النصوص قطعية، وليست كذلك.

انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد صـ ١٤٥.  (١)

QaradawiBooks.com

                         317 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٣٨
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أY, ز.�ة:  x�ا��  G�� ,ِّ���0 ر��N
ا�  R���)

مة الشيخ محمد أبا زهرة ذكر في كتابه عن  العلا ومن أمثلة ذلك: أن
وفي  ث عــن رأي نجم الديــن الط الإمــام أحمد بن حنبل عندمــا تحد
(ت: ٧١٦هـ) في تقديم المصلحة على النص إذا تعارضا، فقال أبو زهرة: 

ة تعارض بين مصلحة يقينية ونص قطعي(١). ه لا يمكن أن يكون ثمإن
وعلق الدكتور عبد الحميد متولي أستاذ القانون الدستوري المعروف 
في كتابــه: «مناهج التفســير في الفقه الإســلامي» على كلمة الشــيخ 
أبي زهرة بقوله: «الواقع أن هذا القول ـ فيما نعتقد ـ لا يتفق مع الواقع، 
ومع ما كان يراه بعض كبار الصحابة، وعلى رأســهم عمر بن الخطاب، 

بل ولا مع ما كان يراه الرسول ذاته».
«فالرســول نهى عن قطع يد الســارق في زمن الحرب(٢): خشيةَ أن 
 أن ينتقل السارق إلى صفوف الأعداء هربًا من القصاص، الأمر الذي يدل
الرسول رأى أن النص القرآني المعروف (الذي يقضي بقطع يد السارق) 

لم يكن يتفق تطبيقه في تلك الحالة (حالة الحرب) مع المصلحة».
«وعمر بن الخطاب لم يُطَبق نص الآية القرآنية المعروفة التي وردت 
بشــأن إعطاء الصدقات إلى «المؤلفة قلوبهم»؛ لأنه وجد المسلمين، لم 
يعودوا بحاجة إلى المعضدين والمؤيدين من تلــك الطائفة، ومن ذلك 
نرى أنه لم يطبق النص لزوال حكمته، أو بعبارةٍ أخرى، وجد أن تطبيق 

النص أصبح في عصره لا يتفق مع المصلحة»(٣) اه ـ.

انظر: ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه لأبي زهرة صـ ٣١٠ ـ ٣١٣، نشر دار الفكر العربي،   (١)
القاهرة، ط ١.

سيأتي تخريجه.  (٢)
انظر: مناهج التفســير في الفقه الإســلامي للدكتور متولي صـ ٩١، نشــر شــركة عكاظ،   (٣)
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والواقع أن تعليق الدكتور متولي على شــيخنا أبــي زهرة، في غاية 
 الخلل والاضطراب، وســوء الفهم، فهو يجعل بيان الرســول ژ للنص
ة الرسول  مهم القرآني من باب تعارض المصلحة مع النص، ونســيَ أن
ـ بنص القرآن ذاتــه ـ أن يُبَين للناس ما نزل إليهــم، وأن من هذا البيان 

تخصيص العام، وتقييد المطلق، بإجماع العلماء كافة.
رقة: النصَاب  ن الرسول بالنســبة للنص القرآني في حد السوقد بي
الذي يوجب القطع، فلا قطع في أقل من رُبع دينار، أو فيما دون ثمن 
، ولا قطع فيما يؤخذ من غير حِــرْز، كالذي يؤخذ من الحقول  الْمِجَن
للأكل، ولا فيمــن أخذ من مــال ابنه أو ابنتــه لقوله: «أنــتَ ومالُكَ 
لأبيكَ»(١). ويقاس عليه كل من سرق من مال له فيه حق، والقطع إنما 
سْــغ، لا من المرفق، ولا من العَضُد. إلى  يكون لليد اليمنى، ومن الر
ــنة مبينة للقرآن، وكان من ذلك نهيه ژ أن تقطع  آخر ما جاءت به الس

الأيدي في الغزو(٢).
فكيــف اعتبر الباحــث هذا الأمــر وحــده معارضة للنص باســم 
المصلحة؟ وهل يعتبر الدكتور متولي النص من القرآن وحده؟ أو يشمله 
ويشــمل النص من الحديــث النبوي أيضًــا؟ فما ذكره في هــذا المقام 

الســعودية، ط ١، والكتاب يحمل عنوانًا كبيرًا لم يتأهل له مؤلفه بما ينبغي من عدة، ولهذا 
اضطربت آراؤه، وخف ميزانه.

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في البيوع (٣٥٣٠)، وابن ماجه  رواه أحمد (٦٩٠٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح ابن  في التجارات (٢٢٩٢)، وابن أبي شيبة في البيوع (٢٣١٥٦)، وصح

ماجه (١٨٥٦)، عن عبد االله بن عمرو.
جــوه: رجاله موثقون. وأبــو داود (٤٤٠٨)، والترمذي  رواه أحمــد (١٧٦٢٦)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في المشكاة (٣٦٠١)، عن  (١٤٥٠)، وقال: غريب. كلاهما في الحدود، وصح

بسر بن أرطاة.
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٦٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢٢ المحور  الثالث : 

يْن،  ومصلحة، ولا بين نص لا يدخل في باب التعارض قط، لا بين نص
نة للقرآن(١). بل هو من باب بيان الس

أما ما ذكره الدكتور متولي عن موقف عمر من «المؤلفة قلوبهم»، 
ل النص لتعارضه مع المصلحة في عصره، فهذه دعوى عريضة  ه عطوأن
ا، وما كان له أن يفعل، ولا  ل نص فهو لم يعط ، ƒ اب على ابن الخط
يملك هو ولا غيــره ذلك، وما قالــه الدكتور هنا ترديــد لقول أناس 
ســبقوه، لم يعطوا الموضوع حقه من الدرس والتأمل. وقد ردَدْنا على 
هذه الدعوى عند مناقشــتنا اجتهــادات عمر ƒ في باب السياســة 
ل النصوص القطعية من أجل  ه عطالشرعية، وزَعْم بعض المعاصرين أن

المصالح الدنيوية.

ا���2<�:  َّFَ=- ع االله�# 
[�� <�O

والعجيب أن هؤلاء كثيرًا ما يذكرون كلمــة نُقلت مبتورة عن الإمام 
 دونها في كل مناسبة وهي: «حيث توجد المصلحة، فثَمابن القيم، ويرد
شرع االله». والحق أنهم يقطعون هذه الكلمة عن سياقها الذي وردت فيه، 
ا على الذين يحصرون «البينة» الشرعية في شهادة  فقد قالها ابن القيم رد
الشــهود وحدها، ويرفضون الأخــذ بالقرائن، وإن بلغــت ما بلغت من 
الوضوح والدلالــة على وجه الحق فــي القضية، فقد قــال في «الطرق 

الحُكْمية»:
«إن االله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقِسْط، وهو 
العدل الذي قامت به الأرض والســماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل، 

ومما يدخل في بيان السنة للقرآن هنا: اعتبار التوبة مسقطة للحق، كما رجح ذلك ابن تيمية،   (١)
وابن القيم، انظر: إعلام الموقعين (١٥/٣ ـ ١٧).
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٦٤١

٣٢٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وأسفر وجهُه بأي طريقٍ كان، فثَم شرع االله ودينه»(١)، ونحو ذلك قاله في 
«إعلام الموقعين»(٢).

أما إطلاق هذه الكلمة عن ابن القيم أو شــيخه ابن تيمية، فلم يثبت 
كًا بالنصوص، ودعوة  ر منهما، وهما أشــد الناس تمس عنهما، ولا يُتَصو
إلى الاتبــاع، وإنما تقبل هذه الكلمة: «حيث توجد المصلحة فثَم شــرع 
ح  يحتمل تفســيرات عدة، تُرج فيه، أو فيمــا فيه نص االله» فيما لا نص
أحدَها المصلحة، وفيما عدا ذلك فالواجب أن يقال: «حيث يوجد شرع 

االله فثَم مصلحة العباد».

ا����دات وا����0لات:  ��Y g��ا���

ة التي أشار إليها الإمام  والمدرسة الوسطية تؤمن بهذه القاعدة المهم
البنا في هذا الأصل الخامس من أصوله العشــرين وهي: تقريره التفريق 
بين العبادات والمعاملات فيما يتعلق بالعلــل والمقاصد وراء التكليف 
بكل منهما، فقد قال: «والأصل في العبادات هــو: التعبد دون الالتفات 
إلــى المعاني والمقاصد، وفــي المعاملات هو: الالتفــاتُ إلى المعاني 

والأسرار والمقاصد»(٣).
والواقع أن الذي نبه علــى هذا التفريق بعبارات واضحة ودلل عليه، 
هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي 5 ، فقد ذكر في كتابه الأصولي الفريد 
ة، في المسألة «الثانية عشرة» من مقاصد  الموافقات» هذه القاعدة المهم»
وضع الشــريعة للامتثال وهــي: أن الأصل فــي العادات بالنســبة إلى 

الطرق الحكمية صـ ١٣.  (١)
إعلام الموقعين (٢٨٤/٤).  (٢)

سبق تخريجه صـ ٨.  (٣)
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٦٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢٤ المحور  الثالث : 

العادات (يعني:  المعاني، وأصــل  إلى  التعبد دون الالتفــات  المكلف: 
المعاملات) الالتفاتُ إلى المعاني(١).

:uا�� ا����ُّ
 وا��gام  ا����دات  الأ'& -, 

وقد دلل الشاطبي على القسم الأول من هذه القاعدة (وهو أن الأصل 
في العبادات التعبد) بعدة أمور: اســتقراء أحكام الشريعة في العبادات، 
ى مَحَل مُوجبها، مثل إيجاب الغســل بعد الجماع،  فوجدنا الطهارة تتعد
ــت بأفعال مخصوصة على هيئــات مخصوصة،  ووجدنــا الصلوات حُف
لا يجوز لنا أن نغيرها، ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف آثارها، 
فالحيض والنفاس للمرأة يسقطان الصلاة ولا يسقطان الصوم، وأن طهارة 
هُور، وإن أمكنــت النظافة بغيره، وأن التيمم  الحدث محفوفة بالماء الط
كر  الذ هور، وأن ـ وليست فيه نظافة حسية ـ يقوم مقام الطهارة بالماء الط
المخصوص في هيئة ما مطلوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب (كالدعاء 
 يطلب في السجود لا في الركوع، والتكبير يدخل به في الصلاة، ولكن
الخروج منها بالتســليم لا بالتكبير)، وهكذا ســائر العبــادات كالصوم 

والحج وغيرها.
قال: «وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة: الاقتياد لأوامر االله تعالى، 
وإفــراده بالخضــوع، والتعظيم لجلالــه، والتوجه إليه، وهــذا المقدار 

.(٢)« ة يُفْهَم منها حكم خاص ة خاصلا يعطي عِل
ثم دلل عليه بأمر آخر فقال: «والثاني: أنه لو كان المقصود التوســعة 
، لنصب الشارع عليه دليلاً واضحًا،  وما لم يُحَد د بما حُدفي وجوه التعب

الموافقات (٥٢٠/٢).  (١)

الموافقات (٥١٤/٢).  (٢)
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٦٤٣

٣٢٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ـة لا يوقف منها على  كما نصب على التوســعة في وجوه العبادات أدلـ
المنصوص عليه، دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من 
ا لم  الأصل المنصوص عليه، ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات. ولم
نجد ذلك كذلــك، بل على خلافه، دل علــى أن المقصود الوقوف عند 
ذلك المحــدود، إلا أن يتبين ـ بنص أو إجمــاع ـ معنى مراد في بعض 
 ما الأصل: ما عمالصور، فلا لوم على من اعتبره، لكن ذلــك قليل. وإن

في الباب وغلب في الموضع.
وأيضًا فإن المناســب (أي الوصــف الذي اعتُبر علــة للحكم) في 
ا لا نظير له، كالمشــقة في قصر المســافر  العبادات معــدود عندهم مم
وإفطاره، والجمع بين الصلاتين، وما أشــبه ذلك(١) (يريد أن المشقة لم 
يُعتد بها في غير الصوم وقصر الصلاة في الســفر، ولو كانت المشــقة 

أضعاف ما يحصل في السفر)...
الثالث: إن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات (التي لم يُبعث للناس 
فيها رسول) لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات، فقد 
 رأيت الغالب فيهم الضلال فيها، والمشــي على غيــر طريق. ومن ثَم
ا يدل دلالة  مة، وهــذا مم حصل التغييــر فيما بقي من الشــرائع المتقد
واضحة على أن العقل لا يســتقل بدرك معانيها، ولا بوضعها، فافتقرنا 

إلى الشريعة في ذلك.
ه  من الرجوع في هــذا الباب إلى ما حد فإذا ثبت هذا، لــم يكن بُد

الشارع، وهو معنى التعبد»(٢).

الموافقات (٥١٤/٢ ـ ٥١٥).  (١)
المصدر السابق (٥١٨/٢ ـ ٥١٩).  (٢)
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٦٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢٦ المحور  الثالث : 

:
ا����3, وا��/�'  Gإ� ا���دات وا����0لات: الا��9�ت  الأ'& -, 

ودلل الشــاطبي على أن الأصل في العادات والمعاملات: الالتفاتُ 
إلى المعاني والمقاصد والحكم والأسرار بعدة أدلة:

أولها: الاســتقراء. قال: فإنا وجدنا الشــارع قاصدًا لمصالح العباد، 
والأحكام العادية تدور معه حيث دار، فنرى الشيء الواحد يُمنع في حال 
لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز. وضرب الشاطبي لذلك 

أمثلة كثيرة.
ــع في بيان العِلل والحِكم في تشريع باب  الشــارع توس الثاني: أن
العادات، وأكثر ما عَلل فيها بالمناسب الذي إذا عُرِضَ على العقول تلقته 
بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف 
ــع في هذا القســم  مــع النصوص (بخلاف بــاب العبادات)، وقد توس
مالــك 5 ، حتى قــال فيــه بقاعــدة المصالح المرســلة، وقــال فيه 

بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال: إنه تسعة أعشار العلم.
والثالــث: أن الالتفات إلى المعاني قــد كان معلومًا في الفترات، 
واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلــك مصالحهم، وأعملوا كلياتها 
ردت لهم، فجاءت الشــريعة لتتــم مكارم الأخلاق،  على الجملة، فاط
ومن هنا أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية 
يَــة، والقَسَــامة، والاجتماع يــوم العروبة وهــي الجمعة للوعظ  كالد
ــا كان عند أهل  والتذكير والقراض وكســوة الكعبة، وأشــباه ذلك مم
الجاهلية محمودًا، وما كان من محاسن العوائد، ومكارم الأخلاق التي 

تقبلها العقول(١).

الموافقات (٥٢٤/٢).  (١)
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٦٤٥

٣٢٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا��/�'
؟  Gإ� ���ذا \�&: الأ'& الا��9�ت 

وإنما قال الشــاطبي ومن وافقه من العلمــاء: الأصل في العادات 
والمعاملات هو: الالتفــات إلى المعاني والمقاصــد والحِكَم، ليدلوا 
على أن هناك ما هو خــلاف الأصل، وكلمة الأصل تعني: الأســاس 

والغالب.
ومفهومه: أن هناك أشياء تأتي على خلاف الغالب والمعروف، وهذا 

أمر ثابت في أحكام الشرع، وقد نبه عليه الإمام الشاطبي 5 .
رات  من هذه الأشياء التي لا يلتفت فيها إلى المصالح والحِكَم: المقد
الشــرعية، فقد نجد في باب العِدد: عدة الوفاة ـ للمــرأة المتوفى عنها 

رة بأربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملاً. زوجها ـ مقد
وعدة المطلقــة: ثلاثة قروء لمن تحيض، ومــن لا تحيض ثلاثة 

أشهر.
وفــي المواريث نجد تقديرات الســدس والثلــث والثلثين، والثمن 

والربع والنصف، لوارثين معينين.
ا قدر بمائة جلدة، وآخر بثمانين جلدة، وثالثًا  ونجد في الحدود حد

بقطع اليد، فما سر هذا الاختلاف؟
نى أغلظ من جريمة القذف بالزنى، فلهذا  جريمة الز قد نقول مثلاً: إن

غُلظ حد الزنى أكثر من حد القذف.
ولكن لماذا جعل هذا مائة، وذلك ثمانين، لماذا لم يكن هذا ثمانين 
وذاك ستين؟ أو هذا مائة وعشــرين وهذا مائة؟ ستظل الأسئلة تلاحقنا، 

ولن نجد لها جوابًا مقنعًا شافيًا؛ لأننا لا نملكه.
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٦٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢٨ المحور  الثالث : 

فلهذا لا يسع المكلف المسلم أمام هذه التقديرات ـ وإن لم تكن في 
العبادات ـ إلا أن يعتبرها من نوع التعبد بالتكليف، والابتلاء بما لا يعلم 

سره، ليقول المؤمن في النهاية: سمعنا وأطعنا.

:�Wًأ� ا����دات FEO وأ��ار   ,-

وليس معنى قولنا: إن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى 
المعاني والمقاصــد؛ أن العبادات خالية من المقاصــد تمامًا، فهذا ليس 
بصحيح، بل كل ما شــرعه االله تعالى من العبــادات والمعاملات فإنما 

شرعه لحكمة ومصلحة، عَلمَِها من علمها، وجَهِلَها من جهلها.

ولا يشرع تعالى لعباده شيئًا عبثًا، ولا اعتباطًا، كما لا يخلق شيئًا لعبًا 
ولا باطلاً.

ولكن هذه الحِكَم والمقاصد لا تعــرف لنا على وجه تفصيلي، إنما 
، كما أشار القرآن نفسه إلى تلك الحِكَم والمقاصد  يتعرف على وجهٍ كُل

الكلية من العبادات.

 ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿ الصــلاة:  في  يقول  فهو 
¾ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  ½  ¼  »º  ¹

 ﴾ p  o  n  m  l  k  j ﴿ :ويقول في شــأن الزكاة
[التوبة: ١٠٣].

 :  9  8  7  6  5  4 ويقول عن الصوم: ﴿ 3 
@ ﴾ [البقرة: ١٨٣].  ?  >  =  <  ;

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :ويقول عن الحج
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٦٤٧

٣٢٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `
n.. ﴾ [الحج: ٢٨].

 ã  â  á ﴿ ،[البقــرة: ١٥٢] ﴾ ¼ ويقول عن الذكــر: ﴿ « 
å ﴾ [الرعد: ٢٨].  ä

 Y ﴿ :ـ  ويقول عن العمل الصالح بصفةٍ عامة ـ ومنه العبادات قطعًا 
 f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

k ﴾ [النحل: ٩٧].  j  i  h  g
 وإدراك الحكمة والمصلحة الكلية في العبادات ممكن وواقع، ولكن

الذي لا يُدرك ولا يُعرف هو الحِكَم التفصيلية في جزئيات العبادات.
أننــا لا نعرف الحكمــة والمصلحة  فإذا أخذنا الصــلاة مثلاً، نرى 
التفصيلية في كثير من أحكامها وجزئياتها، ولا نستطيع أن نجيب إجابة 

دة عن هذه الأسئلة: شافية ومحد
لماذا كانت الصلوات خمسًا ولم تكن ثلاثًا ولا سبعًا؟

ولماذا كانت مواقيتها بهذا التقدير، ولم تكن قبل ذلك أو بعده؟
ولماذا اختلفت أعداد الركعات في بعض الصلوات عن بعض؟

ولماذا لم تكن صلاة الصبــح أربعًا، وصلاة الظهــر اثنين، وصلاة 
العشاء ثلاثًا؟

ولماذا كان بعضها ســريا وبعضها جهريا، وبعضها يجمع بين السر 
والجهر؟

ولماذا كان الركوع مرة واحدة والسجود مرتين؟
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٦٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٣٠ المحور  الثالث : 

ولماذا كانت القراءة المفروضة في كل ركعة فاتحة الكتاب ولم تكن 
سورة الإخلاص أو آية الكرسي؟

ولماذا افتتحت الصلاة بالتكبير واختتمت بالتسليم؟
ولماذا اشــترط للصلاة كل هذه الشــروط من الطهارة واســتقبال 

القبلة.. إلخ؟
ولماذا... ولماذا... ولماذا...؟

ـف الإجابة عن بعض هذه الأســئلة، ولكن إجابتنا  ويمكن أن نتكلـ
لا تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، وسيظل ســر ذلك عند عالمه وشارعه 

سبحانه تعالى.
ويبقى ســر واحدٌ نعلمه وندركه جيدًا، وهو «الابتلاء» فإن االله تعالى 
ن ينقلب  يبتلينا بما لا نعلم سره من التكاليف، ليعلم من يتبع الرسول مم

على عقبيه، ويظهر من لا ينقاد إلا لعقله، ومن ينقاد لأمر ربه.
فلو كانت الحكمة واضحة للعقل في تفصيل كل أمر، لكان المرء 
 في هذه الحالة مطيعًا لعقله، لا مطيعًا لربه الذي خلقه فسواه، ولكن
العبودية الحقيقية تتجلى حين يؤمر الإنســان بما لا يعرف المصلحة 
فيه، فيقول عند الأمر الإلٰهي: ســمعنا وأطعنــا، غفرانك ربنا وإليك 

المصير.
وما سألناه في شــأن الصلاة، يمكن أن نسأله في تفصيلات الصيام، 
وتفصيلات الحج، ولا سيما أن الحج حافل بالأمور التعبدية من الطواف 
والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات، كلها بأعداد معينة وفي مواقيت 

خاصة، لا يعلم أسرار تفصيلاتها إلا شارعها جل شأنه.
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٦٤٩

٣٣١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وقد ذكرت من قديم في كتابي «العبادة في الإســلام» هذه الحقيقة، 
وبينت أن الأصل في العبادات: أنها تؤدى امتثالاً لأمر االله تعالى، وأداءً 
لحقه على عباده، وشــكرًا لنعمائه التي لا تنكــر، وليس من اللازم أن 
يكون لهذه العبادات ثمرات ومنافع في حياة الإنسان المادية، وليس من 
الضروري أن يكون لها حكمــة يدركها عقله المحدود. الأصل فيها أنها 
ابتلاء لعبودية الإنسان لربه، فلا معنى لأن يدرك السر في كل تفصيلاتها، 

فالعبد عبد، والرب رب، وما أسعد الإنسان إذا عرف قدر نفسه !
ولو كان الإنسان لا يتعبد الله إلا بما وافق عليه عقله المحدود، وعرف 
الحكمة فيه تفصيلاً، فإذا عجز عن إدراك الســر فــي جزئية أو أكثر من 
جزئية، أعــرض ونأى بجانبه، لــكان في هذه الحال عبــد عقله وهواه، 

لا عبد ربه ومولاه.
إن العبودية الله شعارها الإيمان بالغيب، وإن لم تره، والطاعة للأمر، 

ه. وإن لم تُحط بسر
وحسب المؤمن أن يعلم بالإجمال أن االله غني عن العالمين، غني عن 
عباداتهم وطاعاتهم، لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى 
[لقمــان: ١٢]،   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  ) ﴿

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } و﴿ | 
® ﴾ [آل عمران: ٩٧].

فاالله غني عن عباده كل الغنى، وإذا تعبدهم بشيء، فإنما يتعبدهم بما 
يصلح أنفســهم، ويعود عليهم بالخيــر في حياتهم الروحيــة والمادية، 
الفردية والاجتماعية، الدنيوية والأخروية، غير أن الإنســان المحدود قد 

تخفى عليه حكمة االله جل علاه.
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٦٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٣٢ المحور  الثالث : 

خَفِــيّ  سِــر مـِـنْ  اللهِِ  (١)وَكَــمْ  ِكي خَفَــاهُ عَنْ فَهْمِ الذ ِيَدق
وكما أخفى كثيرًا من أســرار هذا الكون عن الإنســان، أخفى عنه 
بعض أسرار ما شرع، ليظل الإنسان في هذا وذاك متطلعًا بأشواقه وراء 
المجهول، آمــلاً في الوصول، معترفًا بالقصــور، وليظل دائمًا في دائرة 

 ¤  £  ¢ ے¡  العبودية المؤمنة التي شعارها دائمًا: ﴿ ~ 
¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»: أن العبادات 
لصحة قلب الإنســان، كالأدويــة لصحة بدنه، وليس كل إنســان يعرف 
خواص الدواء وسر تركيبه، إلا الطبيب أو العالم الذي اختص بمعرفته، 
وكل مريض يقلد الطبيب فيما يصف له من دواء ولا يناقشــه فيه، قال: 
«فكذلك بان لي على الضرورة أن أدوية العبــادات بحدودها ومقاديرها 
رة من جهــة الأنبياء، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل  المحدودة المقد
العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركــوا تلك الخواص بنور 
النبوة، لا ببضاعة العقل. وكما أن اختــلاف الأدوية في المقدار والوزن 
. فكذلك العبادات التي  هو من قبيل الخواص والنوع، لا يخلو من ســر
 بة مــن أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إن هي أدوية داء القلوب مرك
السجود ضِعْف الركوع، وصلاة الصبح نصف صلاة العصر في المقدار، 
لع  التي لا يُط من الأســرار، وهو من قَبيِل الخواص فلا يخلو عن ســر
ا من أراد أن يســتنبط لها  عليها إلا بنور النبوة، فقد تحامق وتجاهل جد

حكمة، أو ظن أنها ذُكرت على الاتفاق لا من سر إلٰهي فيها»(٢).

ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب، كما في الديوان المنسوب إليه صـ١٥٤، تحقيق د. عبد   (١)
المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

انظر: المنقذ من الضلال للإمام الغزالي صـ ١٨٨، ١٨٩ بتصرف، نشر دار الكتب الحديثة، مصر.  (٢)
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٦٥١

٣٣٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وبهذا عُلمَِ أنه من الخطأ البين أن نطلب لكل تفصيل من تفصيلات 
نَهَمَه، ولا ســيما ذلك العقل المادي  العبادة حكمة تقنع العقل، وتُشبع 

الحديث الذي لا يشبعه إلا الحسية والنفعية.
فالعبادات ـ كما قال الأستاذ العقاد ـ شعائر توقيفية تؤخذ بأوضاعها 
وأشــكالها. ولا يتجه الاعتراض إلى وضع مــن أوضاعها، إلا أمكن أن 
يتجه إلى الوضع الآخر، لو اســتبدل منها ما اقترحه المقترح بما جرى 

عليه العمل وقامت عليه الفريضة من نشأتها.
لماذا يكون الصوم شهْرًا ولا يكون ثلاثة أســابيع أو خمسة؟ لماذا 
تكون حصة الزكاة جزءًا من عشــرة أجزاء، ولا تكون جزءًا من تسعة أو 

من خمسة عشر؟
لماذا نركع ونسجد ولا نصلي قيامًا أو قيامًا وركوعًا بغير سجود؟

من اعتــرض بأمثال هذه الاعتراضــات، فليس ما يمنعــه أن يعود إلى 
الاعتراض لو فرض الصيام ثلاثة أسابيع، أو فرضت الزكاة فوق مقدارها أو 
دون هذا المقدار، أو فرضت الصلاة على وضع غير وضعها الذي اتفق عليه 
أتباع الدين. وليس معنى ذلك أن هذه الأوضاع لا تعرف لها أســباب تدعو 
ر لنا اتباعها دون غيرها، ولكنها في نهاية الأمر أوضاع توقيفية،  إليها، وتفس
ل  المقترح المعد م فيها بالاقتراح والتعديل؛ لأن لا موجب من العقل للتحك

لن يستند إلى حجة أقوى من الحجة التي يرفضها، ويميل إلى سواها.
ويســري هذا على كل تنظيم في أمور الدنيا، ولا يســري على أمور 

الدين وحده.
فلماذا يكون عدد الكتيبة في جيش هذه الأمة خمسين مثلاً، ويكون 

في أمة غيرها أربعين أو مائة؟
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٦٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٣٤ المحور  الثالث : 

ولماذا يجعل اللون الأخضر رمزًا لهذا المعنى في ألوان العلم القومي 
عند قوم من الأقوام، وهو مجهول لغير هذا المعنى عند أقوام آخرين؟

لا مناص في النهاية من أسبابٍ توقيفية يكون التسليم بها أقرب إلى 
العقل من المجادلة فيها»(١).

وقد ضل قوم حاولوا أن يفهموا الحكمة في كل جزئية من جزئيات 
 ا خفيت عليهم أســرار بعض التفصيلات في عبادة، كالحج العبادة، فلم

هم وتشكيكهم ضالون عن سواء السبيل. كوا، وهم في شك وا وشك شَك

:�"�ا���2<� ��  F�
ا����دات 0� (/  ,�=��� ,-� ا��ُّ

ره قبله شــيخه إمــام الحرمين في كتابه  وهذا الذي قاله الغزالي قر
ده بعده الأصولي الحنبلي نجم الدين  الأصولي المعروف «البرهان»، وأك
الطوفي في مقولته عن المصلحة، وتقديمها على النص والإجماع، يقصد 
النص الظني كمــا بينا ذلك في موضعه، فقد اســتثنى الطوفي من ذلك 
رات الشرعية، وقال معللاً ذلك: وإنما اعتبرنا  العبادات، كما استثنى المقد
المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشــبهها؛ لأن العبادات 
 ا وكيفًا وزمانًا ومكانًا إلا ه كمبه، ولا يمكن معرفة حق للشرع خاص حق
من جهته، فيأتي به العبد على ما رســم له ســيده، وفعــل ما يعلم أنه 
يرضيه، فكذلــك هاهنا. ولهذا لما تعبدت الفلاســفة بعقولهم، ورفضوا 

الشرائع، أسخطوا االله 8 ، وضلوا وأضلوا.
وهذا بخلاف حقوق المكلفين، فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت 

ل. لمصالحهم، فكانت هي المعتبرة، وعلى تحصيلها المعو

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٨١ ـ ٨٢، نشر نهضة مصر، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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٦٥٣

٣٣٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ولا يقال: إن الشرع أعلم بمصالحهم، فلتؤخذ من أدلته، لأننا قررنا 
مها في  ها، فلنقد رعاية المصلحة من أدلة الشــرع، وهي أقواها وأخص أن

تحصيل المصالح.
ثم هذا إنما يقال فــي العبادات التي تخفــى مصالحها عن مجاري 
العقول والعــادات، أما مصلحة سياســة المكلفين فــي حقوقهم، فهي 
معلومة لهم بحكم العــادة والعقل، فإذا رأينا دليل الشــرع متقاعدًا عن 
ا  النصوص لم ا أحُِلْنا في تحصيلها على رعايتها، كما أنإفادتها، علمنا أن
كانت لا تفي بالأحكام، علمنا أنا أحُِلْنا بتمامها على القياس، وهو إلحاق 

المسكوت عنه بالمنصوص عليه، بجامعٍ بينهما.
واالله 8 أعلم بالصواب(١).

:�W>0 دة��� o��ا�Ng�ة �

ره الشاطبي من أن الأصل في العبادات هو التعبد  ومع تسليمنا بما قر
ت  الزكاة ـ وإن عُد ر: أن أن نقر دون الالتفات إلى العلل والمقاصد، نحب
من العبــادات الشــعائرية الأربع الكبــرى، وأنها: أحد أركان الإســلام 
العملية ـ ليست عبادة محضة كالصلاة والصيام والحج والعمرة، بل هي 

عبادة فيها معنى الضريبة، أو ضريبة فيها معنى العبادة.
فهي عند التأمل والتحليل مشتملة على جانبين اثنين:

الأول: أنها عبادة وقُربة إلى االله تعالى، لهذا قُرِنَتْ بالصلاة في ثمانية 
نة بما هو أكثر من  وعشــرين موضعًا في القرآن الكريم، وقرنت في الس

ذلك بالصلاة أيضًا.

انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي صـ ١٥٣ ـ ١٥٦.  (١)
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٦٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٣٦ المحور  الثالث : 

والجانب الثاني: أنها حق مالي فرضه االله في أموال الأغنياء ليُرَد على 
الفقراء، ويصرف في مصارفه الشرعية المعروفة.

ولهذا نرى الفقهاء أحيانًــا يغلبون الجانــب الأول، وأحيانًا يغلبون 
الجانب الآخر.

غلب الحنفية جانب التعبد، حين جعلوها فرضًا على المكلف (البالغ 
العاقل)، فأسقطوها عن الصغير والمجنون، وإن بلغت ثروتهما الملايين.
على حين غلب جمهــور الفقهاء من المالكية والشــافعية والحنابلة 

غَار والمجانين. وغيرهم: الجانب الثاني، فأوجبوها في أموال الص
وفي موقف آخر وجدنــا العكس، وهو أن الجمهــور غلبوا المعنى 
ــكوا  العبادي في الزكاة، فرفضوا جــواز إعطاء القيمة في الزكاة، وتمس

بحرفية ما ورد في الزكاة، وهو إعطاء العين.
في حين غلب الحنفية المعنى الآخر، فأجازوا دفع القيمة بدل العَيْن، 
سواء في زكاة المال أم في زكاة الفطر؛ لأن المهم هو إغناء الفقير، وهو 
يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالعين، بل قد تكون القيمة أفضل له في كثير 

من الأحوال.
د عبادة محضــة: إدخالها في كتب  الزكاة ليســت مجر نا أنا يدل ومم
«السياسة المالية» مثل: «الخراج» لأبي يوسف و«الخراج» ليحيى بن آدم، 
م، و«الأموال» لابن زَنْجَويه وغيرهم. و«الأموال» لأبي عُبيد القاسم بن سلا
وكذلك إدخالها ضمن كتب «السياسة الشــرعية» باعتبارها ولاية من 
الولايات، مثل كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي الشافعي، ومثله لأبي 
اء الحنبلي، وكتاب «السياسة الشرعية» للإمام ابن تيمية وغيرها. يعلى الفر
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٣٣٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ومن الأدلة على ذلك أيضًا: دخول القياس في كثير من أحكامها، بناءً 
على معرفة العلة وتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة.

فهي في الحقيقة جزء من نظام الدولة في الإسلام.
ولو أردنا أن نؤلف الفقــه على الطريقة الحديثــة لأمكن أن نجعل 
الزكاة مع الفقــه المالي، لا مع العبادة المحضــة، وكذلك عند التقنين، 
فإنها داخلة ـ لا محالة ـ في التشــريع المالي من ناحيــة الموارد، وفي 

التشريع الاجتماعي من ناحية المصارف.
ر الشــاطبي  د، فقد قروهذا لا يخرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعب
نفســه: أن العادات إذا وجد فيها التعبد، فلا بد من التســليم والوقوف مع 
النصوص، كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في 
رة في المواريث، وعدد الأشهر في العِدَد  الحيوان المأكول، والفروض المقد
الطلاقية والوفوية، وما أشبه ذلك «وأنا أدخل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها». 
ر أيضًا أن مقصد الشــارع من هذه التحديــدات مفهوم في العاديات  كما قر
وكثير من العبادات أيضًا (قال ذلك ليدخل الزكاة). وهذا المقصد هو ضبط 
ر الرجوع  وجوه المصالح؛ إذ لو تُرِك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذ

إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل.
وهذا الضبط من الشارع خشية الفوضى والاضطراب، يدل على أصل 
شرعي آخر هو «ســد الذرائع» أي: منع الوسائل المؤدية إلى محظور أو 
ها إلى منهي عنه، والتوصل بها  فساد، فقد منع الشارع من أشــياء، لجر
إليها. قال الشاطبي: هذا الأصل مقطوع به في الجملة، قد اعتبره السلف 

الصالح، فلا بد من اعتباره(١).

انظر: الموافقات (٥٢٨/٢).  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٣٨ المحور  الثالث : 

ا يدل لمــا ذكرناه هنا من أن الزكاة ليســت عبادة محضة، وأنها  ومم
تخضع للتعليل والقياس، ما أثــر عن الصحابة من إدخال بعض الأموال 
ا لم يعرف أن رســول االله ژ أخــذ منها الزكاة، كما  في وعاء الزكاة، مم
يؤكد ذلك تشاورهم في شأنها، وإدارتهم الرأي حولها، كما فعل عمر في 

ر فيها حكمًا. أمر زكاة الخيل، وشاور الصحابة فيها قبل أن يقر
ولو كانت عبادة وقُربة دينية خالصة كالصلاة والصيام ما أجاز لنفسه 
أن يستشير في إيجابها، حتى لا يشرع في الدين ما لم يأذن به االله، ولكنه 
نظر إلى الزكاة نظرة أخــرى باعتبارها حقا من حقــوق المال. كما قال 

أبو بكر في شأن مانعي الزكاة: «فإن الزكاة حق المال»(١).
ب: أنه حج مع  روى الإمام أحمد في مســنده عن حارثة بن مُضَــر
عمر بن الخطاب، فأتاه أشــراف أهل الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا 
، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة،  أصبنا رقيقًا ودواب
فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا مِنْ قَبْلي (يعني: الرسول الكريم وأبا 

بكر)، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين(٢).
وفي رواية في المسند أيضًا عن حارثة قال: جاء أناس من أهل الشام 
إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقًا، ونحب أن يكون لنا 
فيها زكاة وطهور ! قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب 
، فقال عليّ: هو حســن، إن لم يكن جزية راتبة،  محمد ژ ، وفيهم علي

يؤخذون بها مِنْ بَعْدكِ(٣).

سبق تخريجه صـ ٢٦٢.  (١)
جوه: صحيح. رواه أحمد (٢١٨)، وقال مخر  (٢)

جوه: إسناده صحيح. وابن خزيمة (٢٢٩٠)، والدارقطني (٢٠٢١)،  رواه أحمد (٨٢)، وقال مخر  (٣)
حه على شرط الشيخين، ثلاثتهم في الزكاة. والحاكم (٤٠٠/١)، وصح
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ح أن يوجب الزكاة في الخيل، بسبب  عمر بعد ذلك قد رج ويبدو أن
. ƒ واقعة حدثت في عهده

وقد أخــرج عبد الــرزاق والبيهقي عــن يعلى بن أمُية قــال: ابتاع 
عبد الرحمٰن أخو يعلى من رجل من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قَلُوص 
(ناقة شــابة)، فندم البائع، فلحق بعمر، فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسًا 
 لي. فكتب عمر إلى يعلى أن الْحَقْ بي، فأتــاه، فأخبره الخبر، فقال: إن
الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ ما علمت أن فرسًــا يبلــغ هذا، فنأخذ من كل 
أربعين شاة «شاة» ولا نأخذ من الخيل شــيئًا؟ خذ من كل فرس دينارًا، 

فضرب على الخيل دينارًا دينارًا(١).
وروى ابن حزم بسنده إلى ابن شهاب الزهري، أن السائب بن يزيد 
أخبره: أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل، قال ابن شهاب: 

ان يُصْدقِ الخيل(٢). وكان عثمان بن عف
وعن أنس بــن مالك: أن عمــر كان يأخذ من الفرس عشــرة، ومن 

البراذين خمسة. أي عشرة دراهم، وخمسة دراهم(٣).
ن كان يرى رأي عمــر من الصحابة: الفقيــه الأنصاري زيد بن  ومم
ثابت، فقد تنــازع العلماء في زمــن مروان بن الحكم فــي زكاة الخيل 
الســائمة، فشــاور مروان الصحابة في ذلك، فروى أبو هريرة الحديث: 
جُل في عبده ولا فرســه صدقة»(٤). فقــال مروان لزيد بن  ليس على الر»
ثه  ثابت: ما تقول يا أبا ســعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبًا مــن مروان، أحد

رواه عبد الرزاق (٦٨٨٩)، والبيهقي (١١٩/٤)، كلاهما في الزكاة.  (١)
رواه ابن حزم في المحلى (٣٢/٤)، وعبد الرزاق في الزكاة (٦٨٨٨).  (٢)

رواه ابن حزم في المحلى (٣١/٤، ٣٢).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢)، كلاهما في الزكاة.  (٤)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤٠ المحور  الثالث : 

بحديث رسول االله ژ ، وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق 
رســول االله ژ ، إنما أراد به فرس الغازي، فأما تاجر يطلب نسلها ففيها 

الصدقة، فقال: كم؟ قال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم(١).
وروى ابن زنجويه في كتاب الأموال بسنده عن طاوس قال: سألتُ 
ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقــة؟ فقال: «ليس على فرس الغازي في 

سبيل االله صدقة»(٢). ومفهومه يدل على أن غيره فيه الصدقة.
وإلى مثل رأي عمر وزيد ذهب إبراهيم النخَعي من التابعين قال: في 
الخيل السائمة التي تطلب نسلها، إن شئت في كل فرس دينارًا أو عشرة 
دراهم، وإن شــئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم: عشــرة دراهم 
اد بن  أخرجه محمدٌ في الآثار(٣)، وروى نحوه أبو يوســف(٤)، وعن حم)

أبي سليمان قال: وفي الخيل الزكاة(٥)).
وقصة عمر مع يعلى بن أمَُيــة لها في نظري أهميــة بالغة في باب 
فُ عمر ƒ على أن للقياس فيها مدخلاً وللاجتهاد  تصر الزكاة، فقد دل
مسرحًا، وأن أخذ النبي ژ الزكاة من بعض الأموال لا يمنع مَنْ بعدَه أن 
ا ماثلها، وأن أي مــال خطير نامٍ يجب أن يكون  يأخذوها من غيرها مم

وعاءً للزكاة، وأن المقادير فيما لا نص فيه تخضع للاجتهاد أيضًا.
٭ ٭ ٭

ذكره السرخسي في المبسوط (١٨٨/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (١)
رواه ابن زنجويه في الأموال (١٨٧٨).  (٢)

انظر: نصب الراية (٣٥٩/٢)، تحقيق محمد عوامة، نشــر مؤسســة الريان للطباعة والنشر،   (٣)
بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

الخراج صـ ٩٠.  (٤)
المحلى (٣٢/٤).  (٥)

QaradawiBooks.com

                         338 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٥٩

٣٤١
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ترتكز السياسة الشرعية ـ فيما رأينا ـ على فقه النصوص الجزئية في 
إطار المقاصد الكلية، وترتكز كذلك على «فقه الواقع» المعيش، والعلم 
به علمًا يتيح للناظر الحكم عليه حكمًا صحيحًا، فقد قالوا في المنطق: 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وفقه الواقع يقوم على دراسته على الطبيعة ـ لا على الورق ـ دراسة 
علمية موضوعية، تستكشف جميع أبعاده وعناصره بإيجابياته وسلبياته، 
والعوامل المؤثرة فيه، بعيدًا عن التهوين والتهويل، وبمعزل عن النظرات 
التبريرية،  المتشــائمة، والنظرات  الحالمة، والنظرات الانهزامية  المثالية 
غ كل شــيء، وإن كان أبعد ما يكون عن الحق، وأن  التي تريد أن تســو

تعطيه ـ بالتكلف والاعتساف ـ سندًا من الشرع.
 منه لكل فقيه، ولكل فقه في أي دراســة هذا الواقع واجب لا بد إن
باب من أبوابه، ولكنه أوجب ما يكون، وألزم ما يكون، في باب السياسة 
الشرعية؛ لأنه فقه يتصل بعموم الناس، وبقرارات وأنظمة وأوضاع تمس 
د والتغير، فلا بد أن يكافئه  ه واقع دائم التجدحياة الجماهير الغفيرة، ولأن

فقه متجدد، يراعي تغير الزمان والمكان وأحوال الإنسان.
وهذا كان واضحًا لدى الصحابة والخلفاء الراشــدين، ولدى الأئمة 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤٢ المحور  الثالث : 

المجتهدين بعد ذلك، وخصوصًا ما يتعلق بالأحكام التي تبنى عادة على 
ل فتواهم  ل. فما أسرع ما كانت تتبد مصالح قد تتغير، أو أعراف قد تتبد

ل الواقع. بتبد
وهو ما جعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول: تحدُث للناس 

أقضيةٌ (أحكام) بقدر ما أحدثوا من فجور(١).
وقد حكوا أنه عندما كان أميرًا علــى المدينة، كان يقضي في بعض 
عي، ولا يوجب شهادة  الدعاوى المرفوعة إليه بشاهد واحد ويمين المُد
ا ولي الخلافة ـ وكان في دمشــق ـ منــع ذلك، وطلب  شــاهدين، فلم
ا ســئل في ذلك، قال: إنا وجدنا الناس في  شــاهدين في كل قضية، فلم

الشام على غير ما كان عليه الناس في المدينة(٢).
وهو قد اهتدى بفتاوى الصحابة والراشــدين من قبله، الذين غيروا 
فتواهم بتغير موجباتها، ولذلك أمثلة كثيرة معروفة، ذكرنا نماذج منها في 

موضعها.

:�"��� ,�Y ,ا�� ا���2<�   ��S�Y FE>ا�  �ُّ�S)

وقد بينت في كتابي «شريعة الإســلام صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان» ما عُرِف بالاســتقراء، وهو أن من الأحكام الاجتهادية ما مأخذه 
ل الأحوال، فينبغي أن  رت بتغير العصر وتبدومســتنده مصلحة زمنية تغي

يتغير الحكم تبعًا لها، فالمعلول يدور مع عِلته وجودًا وعدمًا.

ذكره أبو الوليد الباجي في المنتقى بشرح الموطأ (١٤٠/٦)، نشر مطبعة السعادة، مصر، ط ١،   (١)
١٣٣٢ه ـ.

انظر: أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب االله صـ ١٠٦، نشر دار المعارف، مصر،   (٢)
ط ٥، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
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مة  ــت عليه بعض كتب الفقه فــي معاملة أهل الذ ومن ذلك: ما نص
بوجوب تمييزهم في الزي عن المســلمين، اتباعًا لما رُويَِ في ذلك عن 
عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، قالوا: لأنهم لما كانوا مخالطين 
لأهل الإســلام، فلا بد من تمييزهم عنا، كي لا يُعامل معاملة المسلم، 
وربما يموت أحدهم فجأة في الطريــق ولا يعرف، فيُصلى عليه، ويدفن 
خطأ في مقابر المسلمين(١)، وهو ما لا يرضاه هو ولا أهله ولا المسلمون.

وربما كان هذا التمييز مطلوبًا في أوائل عهود الفتح الإسلامي حيث 
ظ. يلزم الحذر والتحف

فإذا نظرنا إلى تلك المصلحة في عصرنا ـ مصلحة التمييز بين أرباب 
الديانات المختلفة في الدولة الواحدة التي تقوم على أساس من الدين ـ 
وجدنا ذلك غير مرغوب فيه كثيرًا. كما نجد أن من السهل تحقيق ذلك 
في عصرنا بما هو أيسر وأفضل من التمييز في الزي، وهو: بطاقة الهوية، 
أو البطاقة الشخصية، التي تتضمن فيما تتضمنه بيانَ ديانة حاملها، وبيان 
اســمه ولقبه وموطنه إلخ... وفي هذا كل الكفاية للوفاء بالغرض، دون 

إحراج لغير المسلمين، أو إيذاء لمشاعرهم.

:7��� ,�Y يmا� ا���ف   ��S�Y FEْ>ُا�  �ُّ�S)

ومن الأحكام المنصــوص عليها في الفقه: ما يســتند إلى عرف أو 
وضع كان قائمًا فــي زمن الأئمة المجتهدين، أو فــي زمن مقلديهم من 
رين، ثم تغير هذا العُرْف أو الوضع في زمننا، كإسقاط شهادة من  المتأخ
يمشــي في الطريق مكشــوف الرأس، أو من يأكل في الشارع، أو حليق 

انظر: رد المحتار (٢٠٦/٤).  (١)
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٦٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤٤ المحور  الثالث : 

ت به  ر به العُرْف، وعما تغي اللحية، أو من يسمع الغناء، ونحو ذلك، مم
البلوى في عصرنا، فهل نجمد على ما نص عليه الأولون، ونسقط شهادة 
ل مصالــح الخلق؟ أو نعتبر هــذه الأحكام خاصة  هؤلاء جميعًا، ونعط

بزمنها وبيئتها؟ لا شك أن الثاني هو الصحيح.
ومن هنا كتب ابن القيم فصله الممتع في «إعلام الموقعين» عن تغير 
الفتوى بحسَب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والبيئات والعوائد، قال 
ا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم  في مطلعه: «هذا فصل عظيم النفع جد
على الشــريعة، أوجب من الحرج والمشــقة وتكليف ما لا سبيل إليه، 
 الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن ما يُعْلَم أن
الشــريعة مبناها وأساســها على الحِكَــم ومصالح العباد فــي المعاش 
والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالــح كلها، وحكمة كلها، 
ها،  فكل مســألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعــن الرحمة إلى ضد
وعــن المصلحة إلى المفســدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليســت من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده، ورحمته 
بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ژ 

أتم دلالة وأصدقها»(١).
وقد نقل ابن القيم عن شــيخه شيخ الإســلام ابن تيمية: أنه مر مع 
بعض أصحابه على قوم من التتار في دمشــق يشربون الخمر ويسكرون، 
فأنكر عليهم بعضُ أصحابه: أن يتناولوا أم الخبائث، فقال لهم ابن تيمية: 
ا حرم االله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر االله  دعوهم في سُكْرهم ولهوهم، فإنم
هم الخمر عن سفك الدماء ونهب الأموال !(٢). وعن الصلاة، وهؤلاء تصد

إعلام الموقعين (١١/٣).  (١)
المصدر السابق (١٣/٣).  (٢)
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٦٦٣

٣٤٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ـه ابنُ تيمية  هــم على هذا المنكــر مخافة منكــر أكبر منه. ونبـ فأقر
أصحابَه على ضرورة رعاية الأحوال عند الدعوة، وعند الإفتاء.

ا�0g�ن:  ��S�Y l��0 م�ى الإ0��- �ُّ�S)

وقد قال الإمام مالك ƒ : «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجــور»(١). قــال الزرقاني(٢): ومــراده أن يحدثوا أمــرًا تقتضي أصول 

الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر.
وقال ƒ فيمن له مــاء وراء أرض دون أرضه، فأراد أن يجري ماءه 
في أرض جاره: إنه ليس له ذلك(٣). ولم يأخذ بما رُويَِ عن عمر ƒ في 

قضية محمد بن مسلمة مع الضحاك(٤). وهذه رواية ابن القاسم عنه.
وروى أشهب عنه المنع أيضًا، لكن لا على وجه المخالفة لعمر في 
ا لذريعة الفساد وتغير  ه لا يجوز، بل أفتى بالمنع ســدأصل الحكم وأن
عي أحد مِلْك  أحوال الناس. فقد كان الصلاح في زمن عمر ظاهرًا لا يَد
ما ليس له بمجرد إمرار الماء؛ فلما تغير الحال في زمن مالك، وكثرت 
الدعاوى الباطلة، منع من ذلك. قال أشهب رواية عن إمامه: «كان يقال: 
يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. وأخذ بها من يوثق، 
فلو كان معتدلاً في زماننا هذا كاعتداله في زمان عمر، رأيتُ أن يُقضى 
له بإجراء مائه في أرضك؛ لأنك تشــرب منــه أولاً وآخرًا، ولا يضرك؛ 
ولكن فســد الزمان واســتحقوا التهم، فأخاف أن يطول الزمان وينسى 

النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٢٠٣/٨).  (١)
شرح الموطأ (٦٧٦/١)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،   (٢)

ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
المنتقى شرح الموطأ (٤٦/٦)، نشر مطبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٣٣٢ه ـ.  (٣)

ن به ولو على بطنك !». سبق تخريجه صـ ١١٨، وفيه: «واالله ليَمُر  (٤)
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٦٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤٦ المحور  الثالث : 

عي جارُك عليــك به دعوى في  مــا كان عليه جرى هذا المــاء، وقد يد
أرضك»(١). وهذه الرواية اختارها ابن كنانة.

وقد قال ابــن حزم في الإحكام(٢): خالف مالــكٌ أبا بكر في خمس 
قضايا، وخالف عمر في نحو ثلاثين قضيــة. خالفهما مع ما رواه أحمد 
 وأبو داود والترمــذي وابن ماجه والدارمي والحاكم في المســتدرك أن
ةِ الخلفاء الراشدين منِ بعدي»(٣).  تي وسُنرسول االله ژ قال: «عليكم بسُن
ولعل منشأ هذه المخالفة مع أمر رســول االله ژ باتباع سُنتهم هو العمل 

بالمصلحة المتغيرة المشابهة لمسألة إمرار الماء(٤).
ويروون عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب «الرسالة» المشهورة 
في الفقه المالكي: أنه كان يقتني كلبًا للحراســة في داره، ويبدو أن داره 
كانت في أطراف البلد، فقيل له: كيف تقتني كلبًا وأنت تعلم أن «مالكًا» 

كان يكره ذلك؟ فقال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدًا ضاريًا !(٥).

ا���9ى:  ��S�� ,-ا�/�ا �& الإ0�م '()

وفي تراث المالكية نجد الإمام القرافي في كتابه «الإحكام» يقول في 
الســؤال التاســع والثلاثين: «ما الصحيح في هذه الأحــكام الواقعة في 

المنتقى (٤٦/٦).  (١)
المنتقى شرح الموطأ (٦٧/٦).  (٢)

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (٣)
حه  والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، وصح

الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠)، عن العرباض بن سارية.
نقلاً عن تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي صـ ٣١١ ـ ٣١٢.  (٤)

الفواكه الدواني على رســالة ابن أبي زيــد القيرواني للنفراوي (٣٤٤/٢)، نشــر دار الفكر،   (٥)
١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٤٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

مذهب الشــافعي ومالك وغيرهما، المرتبة على العوائد والعُرْف اللذين 
كانا حاصلين حالة جــزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهــل إذا تغيرت تلك 
العوائد، وصــارت العوائد تدل على ضد ما كانت تــدل عليه أولاً، فهل 
تَبْطُل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويُفتى بما تقتضيه العوائد 
ـدون، وما لنا إحداث شــرع لعدم أهليتنا  دة، أو يقال نحن مقلـ المتجــد

للاجتهاد، فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟»(١).
ثم يُجيب عن هذا السؤال بقوله:

«إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف 
الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير 
الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيــه العادة المتجددة، وليس هذا 
تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه 
قاعدة اجتهد فيها العلمــاء وأجمعوا عليها، فنحــن نَتْبَعُهم فيها من غير 

استئناف اجتهاد»(٢).
ونلاحظ هنــا أن كلام القرافي إنمــا هو في الأحــكام التي مدركها 
ومستندها العوائد والأعراف، لا تلك التي مستندها النصوص المُحْكَمات.
ويعــود القرافي إلى هــذا الموضوع مــرة أخرى في الفــرق الثامن 
د أن القانون الواجب على أهل الفقه  والعشرين من كتابه «الفروق»، فيؤك
والفتوى مراعاته على طول الأيــام، هو ملاحظة تغير الأعراف والعادات 

بتغير الأزمان والبلدان.

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام صـ ٢١٨، نشر دار البشائر   (١)
الإسلامية، بيروت، ١٩٩٥م.

المصدر السابق صـ ٢١٨ ـ ٢١٩.  (٢)
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٦٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤٨ المحور  الثالث : 

العُرْف اعتبره، ومهما ســقط أسقطه، ولا  د من  ويقول: «فمهما تجد
تجمُد على المسطور في الكتب طُولَ عُمْرك، بل إذا جاءك رجل من غير 
إقليمك يستفتيك، لا تجبره على عرف بلدك، واســأله عن عُرف بلده، 
ر في كتبك، فهذا هو  وأجْرِه عليه، وأفتهِ بــه، دون عُرْف بلدك، والمقــر
الحق الواضح، والجمود علــى المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل 

بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»(١).

�CY �9لاف -��ى الإ0�م:�O ,Yأ  ,�O�' ى��-

أما عند الحنفية، فنجــد مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتهادية التي 
قال بها المتقدمون أعرض عنها المتأخرون، وأفتــوا بما يخالفها، لتغير 
العُرْف، نتيجة لفســاد الزمن، أو غير ذلك. ولا غرابة في هذا، فإن أئمة 
المذهب أنفســهم ـ أبا حنيفة وأصحابه ـ قد فعلوا ذلك. ذكر السرخسي 
أن الإمــام أبا حنيفة في أول عهــد الفُرس بالإســلام، وصعوبة نطقهم 
ــص لغير المبتدع منهــم أن يقرأ في الصــلاة بما لا يقبل  بالعربية، رخ
ا لانت ألسنتهم من ناحية، وانتشر  التأويل من القرآن باللغة الفارسية، فلم

يغ والابتداع من ناحية أخرى، رجع عن هذا القول. الز
وذكر كذلك: أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في 
عهده ـ عهد تابعي التابعين ـ اكتفاءً بالعدالة الظاهرة، وفي عهد صاحبيه 

ـ أبي يوسف ومحمد ـ منعا ذلك، لانتشار الكذب بين الناس(٢).
ويقول الحنفية في مثل هذا النوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه: 

هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان.

الفروق (١٧٦/١، ١٧٧).  (١)
أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب االله صـ ٨٤، ٨٥.  (٢)
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٣٤٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وقد أصبح من القواعد الفقهية الأساســية عنــد الحنفية ـ كما عند 
مة»، واستدلوا لها بقول ابن مسعود: «ما رآه  غيرهم ـ قاعدة: «العادة مُحَك

المسلمون حسنًا فهو عند االله حسن»(١).

ا���ف:  ��S�Y م�EOالأ �ُّ�S) ,- ��
Y�� �Yا  ����ر

رين ابن عابدين رســالته القيمة التي  مة المتأخ وكتب في ذلــك علا
اها «نشْر العَرْف فيما بُنيِ من الأحكام على العُرْف» بين فيها أن كثيرًا  سم
من المســائل الفقهية الاجتهادية، كان يبنيهــا المجتهد على ما كان في 
عُرف زمانــه، بحيث لو كان في زمــان العُرْف الحــادث لقال بخلاف 

ما قاله أولاً.
ولهذا قالوا في شروط المجتهد: ولا بد فيه من معرفة عادات الناس، 
قال: «فكثيرٌ من الأحــكام تختلف باختلاف الزمــان، لتغير عرف أهله، 
ولحدوث ضرورة، أو فســاد أهل الزمان، بحيث لو بقــي الحُكْم على 
ما كان عليه، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة 
المبنية على التخفيف والتيســير ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على 

أتم نظام، وأحسن إحكام.
«ولهذا ترى مشــايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد (يعني: 
إمام المذهب) في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه 

لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذًا من قواعد مذهبه»(٢).

سبق تخريجه صـ ٧٠.  (١)
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (١٢٥/٢)، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين،   (٢)

نشر عالم الكتب.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٥٠ المحور  الثالث : 

:
ا����"  x��ا���  7�- @��^ �0 j�Y l�وإ�

١ ـ جواز الاســتئجار على تعليم القرآن لانقطاع العطايا التي كانت 
تُعطى لمعلميه في الصدر الأول، ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة 
يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حِرْفة وصناعة 
لزم ضياع القرآن، فأفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم، وعلى الإمامة 
والأذان، مع أن ذلك مخالف لقول الإمام وصاحبيه بعدم جواز الاستئجار 

عليها كسائر الطاعات.
٢ ـ عدم التصريح للوصي بالمضاربة في مال اليتيم في زماننا.

٣ ـ تضمين الغاصب رَيْع عقار اليتيم والوقف.
٤ ـ عدم إجارة مباني الوقف أكثر من ســنة، ومزارعة أرضه أكثر من 

ثلاث سنين.
٥ ـ منع النســاء من حضور المساجد للصلاة، وقد كُن يحضرنها في 

زمن النبي ژ .
٦ ـ عدم تصديق الزوجة بعد الدخول بها بأنها لم تقبض المشــروط 

تعجيله من المهر مع أنها مُنْكِرة.
٧ ـ بيع الوفاء.

وقال الشيخ محمد مصطفى الشــلبي: «وفي كتب المتأخرين ترجيح 
للقول الضعيف في المذهــب على ظاهر الرواية مــع اعترافهم بضعف 
دليله، تبعًا لتغير الزمان، ووجدانهــم أن الوقوف مع ظاهر الرواية يُلحق 
بالناس الضرر، كاختيارهم القول بعــدم صحة نكاح المرأة إلا بولي في 
غير الكفء، مع أنها رواية ضعيفة، بناءً على فساد الزمان، وأنه لا يمكن 
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دفع الشــيء بعد وقوعه، واختيارهم القول بتحقيــق الغصب في العقار 
 والضمان إذا كان وقفًا أو ملكًا ليتيم، صيانةً لأموالهما عن العبث، مع أن
ظاهر الروايــة غير ذلك. وكذلك إفتاؤهم بتضمين الأجير المشــترك إذا 
هلك المتاع بســبب يمكن الاحتراز عنه، مــع أن الدليل يخالف ذلك، 
وهذا لتغيــر الزمان وكثرة الدعــاوى الباطلة، حفظًا لأمــوال الناس من 
الضياع، بل وجدناهم تركوا الإفتــاء بمذهبهم وأفتوا بالمذاهب الأخرى 
لتغير الزمــان، كما أفتوا بمذهب الشــافعي بالضمان فــي إتلاف منافع 
الوقف ومال اليتيم لفساد الزمان، مع اعترافهم بقوة وجه مذهبنا. وكذلك 
أفتوا بمذهب مالــك في التفريق بين زوجة المفقــود وزوجها بعد أربع 
ســنوات لتغير الزمان؛ فقد كان الصلاح باديًا، والمرأة إذا بقيت من غير 
بعل طوال عمرها لا تحوم حولها الشــبهات، وتجــد من أهل الخير من 
ينفق عليها؛ ولكن فسد الزمان، فقل الخير وضعف الإيمان. وكذلك قالوا 
تُها بســنة من تاريخ  هــا تنقضي عِدهــر بمذهب مالك: أن في ممتدة الط
الطلاق. قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك، ووجهه تغير 

الأحوال والأزمان»(١).
ويعقب على مثل ذلك ابن عابدين بقوله: «اعلم أن المتأخرين الذين 
 خالفوا النصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة لم يخالفوه إلا
لتغير الزمان والعرف، وعلمهم أن صاحــب المذهب لو كان في زمنهم 
لقال بما قالوه، ولكن لا بد للمفتي والحاكم (القاضي) من نظر سديد، 

واشتغال كثير، ومعرفة بالأحكام الشرعية، والشروط المرعية»(٢).

تعليل الأحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي صـ ٣١٣.  (١)
نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (١٢٥/٢)، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.  (٢)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٥٢ المحور  الثالث : 

�� الأز0�ن:S�Y م�EOالأ �ُّ�S) �َEْ��ُ ���0 الأEO�م (/�ل: لا 

وبناءً على هذا جاءت مجلة الأحــكام العدلية، التي احتوت القانون 
المدنــي للدولة العثمانيــة في عصرهــا الأخير، مأخوذًا مــن المذهب 
الحنفي، والتي كانت لا تزال تُطبق فــي الكويت والأردن إلى عهد غير 
بعيد، لتثبت في إحدى موادها هذه العبارة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير 

الأزمان»(١) (المادة: ٣٩).

قال شارحها:
«إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان، هي الأحكام المســتندِة على 
العُرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغيــر احتياجات الناس، وبناءً على 
ل أيضًا العُرْف والعــادة، وبتغير العــرف والعادة تتغير  هذا التغير يتبــد
آنفًا، بخلاف الأحكام المستندِة على الأدلة  الأحكام، حسَــبما أوضحنا 
الشرعية التي لم تُبْنَ على العُرْف والعادة، فإنها لا تتغير. مثل ذلك: جزاء 
القاتل العمد: القتل، فهذا الحكم الشــرعي الذي لم يستند على العُرْف 
والعادة لا يتغير بتغير الأزمان، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام 

فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا، وإليك الأمثلة:
كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارًا اكتفى برؤية بعض 
بيوتها، وعند المتأخرين: لا بد من رؤيــة كل بيت منها على حِدَته، وهذا 
الاختلاف ليس مستندًِا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العُرْف والعادة 
في أمر الإنشــاء والبناء، وذلك أن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن 
تكون جميع بيوتها (يقصد حجراتها) متساوية، وعلى طراز واحد، فكانت 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، المادة (٣٩)، (٤٧/١ ـ ٤٨)، نشر دار عالم   (١)
الكتب، الرياض، ٢٠٠٣م.

QaradawiBooks.com

                         350 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٧١

٣٥٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

على هذا رؤية بعض البيوت تُغْني عن رؤية سائرها. وأما في هذا العصر، 
فإذا جرت العادة بــأن الدار الواحــدة تكون بيوتها مختلفة في الشــكل 
والحجم، لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد. وفي الحقيقة: اللازم 
 في هذه المسألة وأمثالها حصول علمٍ كافٍ بالمبيع عند المشتري، ومن ثَم
لم يكن الاختلافُ الواقع في مثل هذه المســألة المذكورة تغييرًا للقاعدة 

الشرعية، وإنما تغيرَ الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط.
ا وعلنًا، ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم  وكذا تزكية الشــهود ســر
ومال الوقف: مبنيان على هذه القاعدة، وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم 
تزكية الشــهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك 
ت  صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان ـ وقد شهدا زمنًا غير زمنه، تفش
ا وعلنًا. والمجلة قد  فيه الأخلاق الفاســدة ـ فرأيا لزوم تزكية الشهود سر

أخذت بقولهما، وأوجبت تزكية الشهود.
وكذا من القواعــد: ألا يجتمع أجرٌ وضمــان، إلا أن المتأخرين من 
ا وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم  الفقهاء لم
ي عليها كلما ســنحت لهم فرصة: أوجبوا منافع المال  والأوقاف والتعد

المغصوب العائد للوقف واليتيم؛ قطعًا للأطماع.
رين: إن الأحكام الثابتة بنــاءً على النص لا تتغير  ونختم قولنا مكر
أحكامها؛ لأن النــص أقوى من العُرْف؛ إذ لا يحتمل أن يكون مســتندًا 
على باطل، بخــلاف العُرْف والعادة، فقد تكــون مبنية على باطل، كأن 
يتعامل الناس مثــلاً بالبيوع الفاســدة وغيرها مــن الممنوعات، فذلك 

لا يجعلها جائزة شرعًا»(١).

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤٧/١ ـ ٤٨).  (١)
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وهذه التفرقة بين الأحكام الثابتة بالنص، والأحكام الثابتة بالعرف: 
ية المبنية على عُرْف يتبدل،  مة بلا ريب، ولكن في غير الأحكام النصمسل
مثل ما ثبت بالنص من وجود نصَِابَين في الــزكاة للذهب والفضة، فقد 
كان ذلك مبنيا على عــرف قائم في عصر النبوة، وهــو: وجود عُمْلتين 
متغايرتَيْن من الذهب ومن الفضة، يصرف أحدهما بالآخر، فلما تغير هذا 
العرف، وهــذا الوضع، كان لا بد أن نختار أحد النقدين ليكون أساسًــا 

للنصاب، وأخذنا الذهب لثبات قيمته النسبية على مر العصور.

ا�����: ���� ���رة ' G�� �zO0لا

ولي على صياغة عبارة المجلة «لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» 
بعض الملاحظات:

١ ـ كان ينبغي إضافة تغير الأمكنة والأحوال والعوائد كما ذكر ذلك 
الإمام ابن القيم، وكما نبه على ذلك الأستاذ الدكتور صبحي محمصاني 

في كتابه «فلسفة التشريع الإسلامي».
٢ ـ كان ينبغي تقييــد الأحكام بالبعضية كما فعل ابــن عابدين، حيث 
جعل عنوان رسالته: «نشر العَرْف في أن بعض الأحكام مبناها على العُرْف».
٣ ـ وقد يغني عن هذا لو وُصِفَت الأحكام بكلمة «الاجتهادية» فهذا 

، وإن كان ذلك ملحوظًا ومفهومًا. أحوط وأدق
بيد أن الاحتياط في الصياغة واجب، خشــية أن يفهم بعض الناس 
 إمكان تبدل الأحكام بصفة مطلقة، كما نادى بذلك بعض الذين لا حظ

لهم من فقه الشريعة.
ـر بـ «تغير الفتوى»  وقد خرج ابــن القيم من هذا المــأزق حين عبـ

لا بـ «تغير الأحكام».
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وهذا فــي الحقيقة أدق وأصــح تعبيرًا عن المراد هنــا؛ لأن الحكم 
القديم باقٍ إذا وجدت حالة مشــابهَِة للحالة الأولــى. وإنما الفتوى هي 

التي تغيرت بتغير مناط الحكم.

ا����,:  FE>ا� 9�@ -, �T�ت Cا�  ,�� x�ا��  ]�/�)

وقد قال الفقيه الجليل الشيخ علي الخفيف معقبًا على الأشياء التي 
زها متأخرو الحنفية، والتي تُذكر عادة كأمثلة على تغير بعض الأحكام  جو

ل الأزمان: ر الأعراف وتبدوتبدلها بتغي
«الواقع أن مثل هذا لا يعد تغييرًا ولا تبديــلاً، إذا ما روعي في كل 
حادثة ظروفها وملابســاتها، وما لتلك الظروف والملابســات من صلة 
بالحكم الذي جُعِلَ لها؛ إذ الواقــع أن الفقيه أو المجتهد إذا ما عُرضت 
عليه مسألة من المسائل راعى ظروفها وملابساتها، والوَسَط الذي حدثت 

فيه، ثم استنبط لها الحكم المتفِق مع كل هذا.
ل العُرف الذي حدثت فيه الواقعة، تغيرت بذلك  ر الوسط وتبدفإذا تغي

ل وجهُها، وكانت مسألة أخرى اقتضت حكمًا آخر لها. المسألة وتبد
وهذا لا ينفي أن المســألة الســابقة بظروفها لا زالت على حكمها، 

ل حكمها. دت بظروفها ووسطها لم يتبد ها لو تجدوأن
فأخذ الأُجرة على تعليم القرآن في وسطٍ يقوم أهله بتعليمه احتسابًا 

لوجه االله، وطاعةً له، غير جائز في كل مكان، وفي كل زمان.
وأخذ الأجرة على تعليمه في وَسَــط انصرف أهله عن تعليم القرآن 

ين إلا بأجر، أمر جائز في كل زمان ومكان»(١). والد

أسباب اختلاف الفقهاء صـ ٢٤٦، نشر دار الفكر العربي، القاهرة.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٥٦ المحور  الثالث : 

وهذا قول فقيه بصير، صدر عن فهم عميق، وعلم وثيق.
وهذا يؤيد ما ذكره ابن القيم من أن الفتوى هي التي تغيرت، وليس 
الحكم الشــرعي، فيجــوز أن يعود الحكم الســابق ـ كما قال شــيخُنا 

الخفيف 5 ـ إذا عادت نفس الظروف الأولى أو ظروف تشبهها.
وذلك مثل تبعية الزوجة لزوجها في حالــة الاغتراب عن بلده، فقد 
مون من الفقهاء، لانتشــار الثقة والطمأنينة بين الناس،  ألزم بذلك المتقد
الرجال يتســلطون  الناس وأخلاقهم، وأصبح بعض  ا تغيرت أحوال  فلم
على زوجاتهم في الغربة بالإســاءة والإيذاء، ولا تجد الزوجة من يدافع 
عن حقوقهــا، ويحميها من طغيان زوجها، وهي بعيــدة عن أهلها ـ غير 
المتأخرون فتواهم، ولم يلزموا المرأة باللحاق بزوجها دفعًا للضرر عنها؛ 

إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
فإذا نظرنا إلــى طبيعة عصرنا، وجدنــا ظروف العمل اليــوم كثيرًا 
ما تقتضي الاغتراب من قُطر إلى قُطر، وفي القُطر الواحد من إقليم إلى 
 إقليم، فلو لم ترافــق المرأةُ زوجَها لأصابه ضرر كبيــر ـ أيضًا ـ كما أن
الخوف الذي كان يحدث في الماضي من انقطاع المرأة عن أهلها لم يعد 
قائمًا الآن، لســهولة الاتصــالات البريدية والبرقيــة والهاتفية... فوجب 

حينئذٍ تغيير الفتوى مرة أخرى والعودة إلى الحكم القديم(١).

٭ ٭ ٭

راجع كتابنا: شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.  (١)
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يته من قبل: «فقه  ومن المرتكزات الأساسية للسياسة الشرعية: ما سم
ثــت عنه في بعض كتبــي، وخصوصًا «أولويات  الموازنات»، وقد تحد

الحركة الإسلامية».
وهو فقه تشــتد حاجة الناس إليه في حياتهم، ولا سيما في عصرنا 
الذي تختلط فيه الأمور بعضها ببعض، وتتشــابك المصالح والمفاسد، 
ا خالصًا،  والخيرات والشرور، بحيث يعسر أن نجد خيرًا خالصًا، أو شر

بل يمتزج كل منهما بالآخر امتزاجَ الملح بالماء.
وأحــوج أنواع الفقــه إلــى «الموازنات» هو: فقه السياســة الشــرعية، 
، وكثيرًا ما تتعارض  فكثيرًا ما يجد ولي الأمر نفســه أمام أمرين أحلاهما مر
أمامه المصالح بعضها مع بعض، أو المفاسد بعضها مع بعض، أو المصالح 
م؟  والمفاســد بعضها مع بعض، فماذا يفعل أمام هذا التعــارض؟ وماذا يُقد
ح  ح بلا مُرَج أساس يقوم التقديم والترجيح؟ هل يُرج ر؟ وعلى أي وماذا يؤخ
ح بمعيارٍ غير متفَق عليه، أو بمعيارٍ متفق عليه؟ فما هو هذا المعيار؟ أو يُرَج
إن علماء «أصول الفقه» بحثوا هذه القضية عند تعارُض الأدلة بعضها 
وْه «التعارض والترجيح» أو «التعادل والترجيح»(١). مع بعض، في باب سم

ألف فيه الدكتور محمد الحفناوي كتابه: التعارض والترجيح في أصول الفقه.  (١)
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٦٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٥٨ المحور  الثالث : 

ــنة في علم «أصــول الحديث» في تعارض  وكذلك بحثه علماء الس
حات  المرج السيوطي  الحافظ  الأحاديث بعضها مع بعض، حتى أوصل 
 ح، وقــال: «وثَم في كتابه «تدريــب الراوي» إلــى أكثر من مائــة مرج

حات أخَُرُ لا تنحصر ومدارها غلبة الظن»(١). مرج
حات مختلف فيه. وبعض هذه المرج

ولكننا هنا نعني بالموازنات: ما هو أوسع من الأدلة وألصق بالحياة 
وواقع المجتمعات.

ولا بــأس أن نقتبس هنا بعــض ما كتبنــاه في «أولويــات الحركة 
الإسلامية» عسى أن يكون فيه تبصرة وذكرى.

ا���از3�ت:  7/- G�� أ+�اء

أما «فقه الموازنات» فنعني به جملة أمور:
(١) الموازنة بين المصالح بعضها وبعض: من حيث حجمها وسعتها، 
ومن حيث عمقُها وتأثيرها، ومن حيث بقاؤها ودوامها، ومن حيث تيقنها 

م ويُعتبر، وأيها ينبغي أن يُسقط ويُلغى. أو توهمها، وأيها ينبغي أن يُقد
(٢) الموازنة بين المفاســد بعضها وبعض، من تلك الحيثيات التي 
ذكرناها في شــأن المصالح، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره أو 

إسقاطه.
(٣) الموازنــة بين المصالح والمفاســد، إذا تعارضتا، بحيث نعرف 
م درء المفســدة على جلب المصلحة، ومتى تُغتفر المفسدة من  متى يُقد

أجل المصلحة.

تدريب الراوي (٦٥٩/٢)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، نشر دار طيبة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         356 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٧

٣٥٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

تت المصلحة الدُنيا في سبيل المصلحة  المصالح إذا تعارضت فُو إن
ض  ة، ويعوة مــن أجل المصلحة العام ي بالمصلحة الخاص العليا، وضُح
ا ضــاع من مصالحــه، أو ما نزل به من  صاحــب المصلحة الخاصة عم
ضرر، وألغيت المصلحة الطارئة لتحصيــل المصلحة الدائمة أو الطويلة 
المدى، وأهملت المصلحة الشكلية لتحقيق المصلحة الجوهرية، وغلبت 

المصلحة المتيقنة على المظنونة أو الموهومة.
الحقيقية  يُغلب المصالــح  النبــي ژ  وفي صلح الحديبيــة رأينا 
ك بها بعض  والأساسية والمستقبلية على بعض الاعتبارات التي يتمس
الناس، فقبــل من الشــروط ما قد يُظَــن لأول وهلة أن فيــه إجحافًا 
بالجماعــة المســلمة، أو رضًا بالــدون، ورضي أن تُحْذَف البســملة 
المعهودة، ويكتب بدلها «باسمك اللهم» وأن يمحى وصف الرسالة من 
لْــح، ويُكتفى باســم محمد بن عبــد االله(١)، والأمثلة كثيرة،  عَقْد الص

والمجال ذو سَعة.
، ولم يكن بد مــن بعضها، فمن  وإذا تعارضت المفاســد والمضار

ر أن يُرتكب أخف المفسدتين، وأهون الضررين. المقر
ر الفقهاء: أن الضرر يُزال بقدر الإمكان، وأن الضرر لا يزال  هكذا قر
بضرر مثله أو أكبر منه، وأنه يُحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، 

ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
الفقهية» أو  ولهذا أمثلة وتطبيقــات كثيرة ذكرتهــا كتب «القواعــد 

«الأشباه والنظائر».

متفق عليــه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٨)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٨٣)، عن   (١)
البراء بن عازب.

QaradawiBooks.com

                         357 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦٠ المحور  الثالث : 

المنافع  أو  المصالــح والمفاســد،  إذا تعارضت  ونحن نقول هنــا: 
ر أن ينظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة، وأثرها  فالمقر ، والمضار

ومداها.
فتغتفر المفسدة اليسيرة لجلب المصلحة الكبيرة.

وتغتفر المفسدة المؤقتة لجلب المصلحة الدائمة أو الطويلة المدى.
وتقبل المفسدة وإن كبُرت إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أكبر منها.

م درء المفسدة على جلب المصلحة. وفي الحالات العادية: يقد
وليس المهم أن نســلم بهذا الفقه نظريا... بــل المهم كل المهم أن 

نمارسه عمليا.
فكثير من أســباب الخلاف بين العلماء والدعاة في عصرنا، وكذلك 

بين الفصائل العاملة للإسلام، يرجع إلى هذه الموازنات.
ـ هل يُقبل التحالف مع قوى غير إسلامية؟

ـ هل تُقبل مصالحة أو مهادنة مع حكومات غير ملتزمة بالإسلام؟
ـ هل تُمكن المشاركة في حكم ليس إسلاميا خالصًا وفي ظل دستور 

فيه ثغرات أو مواد لا نرضى عنها تمام الرضا؟
ـ هل تمكن المشاركة في ظل دستور علماني خالص كما في تركيا؟

نة مــن بعض الأحزاب ـ ومنها  ـ هل ندخل في جبهة معارضة مكو
أحزاب علمانية ـ لإسقاط نظام طاغوتي فاجر؟

ـ هل نُقيم مؤسسات اقتصادية إسلامية مع سيطرة الاقتصاد الوضعي 
الربوي؟
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٦٧٩

٣٦١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ـ هــل نجيــز للعناصــر المســلمة المتدينــة أن تعمل فــي البنوك 
بين  لين والمتغروالمؤسسات الربوية والإعلامية وغيرها، أو ندعها للمتحل

وأمثالهم، ونفرغها من كل عنصر مسلم ملتزم؟

ا���از3�ت:  7/- G�� ا�/�آن أد�� 0� 

والمتدبر للقرآن الكريم مكيه ومدنيــه، يجد فيه أدلة كثيرة على فقه 
الموازنات والترجيح.

نجد في الموازنة بين المصالح قوله تعالى على لسان هارون لأخيه 
 q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e ﴿ : 6 موسى

w ﴾ [طه: ٩٤].  v  u  t  s  r
م وحدة الجماعة على أي اعتبار آخــر، بصفة مؤقتة، حتى يعود  فقد

موسى ويتفاهما على كيفية علاج المشكلة.
وفي الموازنة بين المفاســد والأضرار نجد قوله تعالى على لســان 

 h  g  f  e  d  c ﴿ :الخضر في تعليل خَرْق الســفينة
s ﴾ [الكهف: ٧٩].  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

فلأن تبقى الســفينة لأصحابها وبها خَرْق أهون من أن تضيع كلها، 
فحفظ البعض أولى من تضييع الكل.

 @  ? ومن أبلغ ما جــاء في الموازنات قولــه تعالى: ﴿ < 
 P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B  A
 ﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q
[البقــرة: ٢١٧]، فقد أقر بأن القتال في الشــهر الحرام كبير، ولكن لمقاومة 

ما هو أكبر منه.
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٦٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦٢ المحور  الثالث : 

وفي الموازنة بين المصالح المعنوية والمادية، نقرأ قوله تعالى عتابًا 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ للمسلمين عقب غزوة بدر: ﴿ » 
Â ﴾ [الأنفال: ٦٧].  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
وفي الموازنة بين المصالح والمفاســد نقرأ قوله تعالى: ﴿ ´ 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ

Ã ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وفي الموازنة بين الجماعات والقوى غير المســلمة بعضها وبعض 
نقرأ أوائل سورة الروم، وفيها انتصار للروم على الفرس، وكلا الفريقين 
غير مســلم، ولكن لأن الروم نصــارى أهل الكتاب، فهــم أقرب إلى 
المســلمين من المجوس عُباد النــار، ولهذا حزن المســلمون لانتصار 
ــر المؤمنين بانتصار قريب  الفرس، وفرح المشركون، ونزل القرآن يبش

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ للروم، يقول تعالــى: ﴿ { 
 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  Ë  ❁  ¨
 ﴾ Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸

[الروم: ٢ ـ ٥].

:��ا���� ا�<��ة   ,- ��ا����ر  �Y��'

إن تقرير المبدأ سهل، ولكن ممارســته صعب؛ لأن فقه الموازنات 
يصعب على العوام وأمثالهم من القادرين على التشويش لأدنى سبب.

مة المودودي وجماعته الإسلامية عنتًا كبيرًا حينما رأى  لقد لقي العلا
ـ في ضوء فقه الموازنــات ـ أن انتخاب «فاطمة جنــاح» أقل ضررًا من 

انتخاب «أيوب خان».
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٦٨١

٣٦٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وْا أمَْرَهم امرأةً»(١). ت الغارة عليهم بحديث: «لن يُفْلحَِ قومٌ ولفُشن

وهل يفلح قوم ولوْا أمرَهم طاغية متجبرًا؟ لن يفلحوا.

يْن أهون، أو أي المفسدتين أخف، فيُرتكب  ر والفقه هنا ينظر: أي الش
الأدنى في سبيل دفع الأعلى.

الترابي وإخوانه في السودان لقُوا هجومًا من بعض  والدكتور حسن 
الإسلاميين لقرارهم دخول الاتحاد الاشتراكي في عهد النميري، وقَبولهم 
بعض المناصب الرســمية في عهــده، حتى قبل إعلانــه تطبيق أحكام 

الشريعة الإسلامية.

وحزب الرفاه في تركيا ورئيســه الدكتور نجم الديــن أربكان: أنكر 
عليهم بعض المتشددين من الإســلاميين لقبولهم المشاركة في حكومة 

يحكمها دستور علماني.

وأنا لا أنتصر هنا لموقف هؤلاء ولا أولئك، ولكني أنتصر للمبدأ: 
مبــدأ «فقــه الموازنات» الــذي على أساســه يقوم بنيان «السياســة 

الشرعية».

وفي مواقــف الرســول الكريم ژ ومواقــف أصحابــه وخلفائه 
الراشدين @ ، وفي أدلة الشرع الفســيح، ما يؤيد هذا كله، من جواز 
الاشــتراك في حكم غير إســلامي(٢)، وجواز التحالــف مع قوى غير 

إسلامية.

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، والترمذي في الفتن (٢٢٦٢)، عن أبي بكرة.  (١)
انظر كتابنا: من فقه الدولة في الإسلام صـ ١٧٧ ـ ١٨٨، المشاركة في حكم غير إسلامي، نشر   (٢)

دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
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٦٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦٤ المحور  الثالث : 

:����) �Yا Nلام #�x الإ�لام 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ قوي في جواز تولي بعض الولايات 
في دولة ظالمة، إذا كان المتولي ســيعمل علــى تخفيف بعض الظلم، 

أو تقليل حجم الشر والفساد(١).
وله في موطن آخر فصلٌ جامع في تعارض الحســنات أو السيئات، 
أو هما جميعًا، ولم يمكن التفريق بينهما، بل الممكن إما فعلهما جميعًا 
وإما تركهما جميعًا(٢)، يمكن الرجوع إليهما فــي ختام كتابنا «أولويات 

الحركة الإسلامية»(٣).

٭ ٭ ٭

مجموع الفتاوى (٣٥٦/٣٠ ـ ٣٦٠).  (١)
المصدر السابق (٤٨/٢٠ ـ ٥٤).  (٢)

صـ ١٧٩ ـ ١٨٧، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.  (٣)
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٦٨٣

٣٦٥

�Yا��ا gE)ا���
-/7 الأو����ت

ورابع المرتكزات في فقه السياســة الشــرعية المنشــودة، هو: فقه 
الأولويات. وهو مرتبط بفقه الموازنات، فكثيرًا ما تؤدي الموازنات إلى 

أولويات.
ونعني بفقه الأولويات: أن نعطي كل عمل قيمته أو «سعره» في ميزان 
م،  ه أن يُقدم ما حق في تقويمه، وبهذا نقد الشرع، لا نبخســه ولا نشــتط
ر. فإن من أكبر ما أخُِذ على المسلمين في عصور  ر ما حقه أن يؤخ ونؤخ
التخلــف والانحطــاط: أنهم كبروا الأمــور الصغيرة، وصغــروا الأمور 

نوا الشيء العظيم. ن، وهوموا الشيء الهي الكبيرة، وعظ
ولا ريب أن هذا خلل منكــر، يترتب عليه تضييع أمور ذات بال في 

حياة الأُمة، على حين تأخذ أمور أخرى تافهة أكثر من حجمها.
والواجب على الأُمة: المحافظة على «النسَب» التي جعلها الشرع بين 
التكاليــف والأعمال بعضها وبعــض، حتى يبقى كل عمــلٍ في مرتبته 

الشرعية، لا ينزل عنها، ولا يعلو عليها.
يْتُ هذا الفقه في بعض كتبي «فقه مراتب الأعمال»  ولهذا كنت ســم
ثم رأيت العنوانَ الأنسب له «فقه الأولويات»، وهو الذي شاع بعد ذلك 

على الألسنة والأقلام.
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٦٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦٦ المحور  الثالث : 

وربما اســتغرب بعض الإخوة هذا العنوان، حتى قال بعضهم يومًا: 
كل أحكام الشرع أولويات، وليس بعضها بأولى من بعض.

قلت له: هذا صحيح من ناحية احترامها وقبولها، فلا يجوز أن نقبل 
بعضًا ونــرد بعضًا آخــر، أو نأخذ منهــا ما نهواه وما يحلــو لنا، وندع 
المندوب،  فالفرض غير  أما الأحكام نفســها فهي متفاوتة،  ما لا نهواه، 
والحرام غيــر المكروه، والأعمال التي تقع عليهــا الأحكام متفاوتة في 

مرتبتها، وليست سواء.

 ¥ وهذا ما نص عليه القرآن بعبارة صريحة حين قال: ﴿ ¤ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´³
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

[التوبة: ١٩، ٢٠].

ت عليه الأحاديث الصحيحة، مثــل قوله ژ «الإيمان بضعٌ  وما نص
وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شعبة، أعلاها: لا إلٰه إلا االله، وأدناها: إماطة 

الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان». متفق عليه(١).
ــعب أعلى وأدنى، وبين الأعلى والأدنى وسَط،  فجعل من هذه الش

فلا يجوز أن نقلب الوضع، ونجعل الأعلى أدنى، والأدنى أعلى.

ــنة أســئلة كثيرة للصحابــة عن أفضل  ولا غــرو أن وجدنا في الس
الأعمال، وذلك ليقينهم بأن الأعمال تتفاضل وتتفاوت درجاتها.

رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، واللفظ له، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٨٥

٣٦٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:�.��� G�� ����
ا�  ��Yا��ا  F�
/)

م الرابطة الدينية على كل الروابط الأخرى، ويجعل  والقرآن الكريم يقد
حب االله ورسوله والجهاد في سبيله فوق كل العواطف والولاءات والعلاقات 

 M  L  K ﴿ :الأخرى، التي يحــرص عليها الناس في العادة، يقــول تعالى
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

l ﴾ [التوبة: ٢٤].  k  j  i  h  gf  e  d  c  b
فهذه أولوية يجب أن تراعى.

ا��9وع:  G�� الأ'�ل F�
/)

ومن هنا تكون السياسة الشــرعية الموفقة هي التي تقدم الأهم على 
المهم، والمهم على غير المهم، وتراعي «التســعير الشرعي» للأعمال، 
فتقدم الأغلى والأعلى في ميزان الشــرع. فتقــدم الأصول على الفروع، 

والأساسيات على الهامشيات.

أولاً: 
ة �ا��/

م العقائد علــى الأعمال؛ لأن العقيدة هي أســاس  ولا غــرو أن تُقد
ــس على عقيدة ســليمة، وإيمان  العمل، ولا يقبل عند االله عمل لم يؤس

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿ :صحيــح. ولذا قــال تعالــى
 Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½

Î ﴾ [إبراهيم: ١٨].  Í
 M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ :وقــال تعالــى

S ﴾ [النور: ٣٩].  R  Q  P  O  N
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٦٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦٨ المحور  الثالث : 

 ﴾ J   I   H  G  F  E  D   C  B ﴿ :وقــال ســبحانه
[الفرقان: ٢٣].

ومن أجل هذا تعمل السياسة الشــرعية ـ أول ما تعمل ـ على غرس 
الإيمان الصحيــح: باالله تعالى، وبكمالاته التــي لا تتناهى، وبجزائه في 
مه الإنسان في الدنيا من خير أو شر، والإيمان برسالاته  الآخرة على ما قد

 O  N ﴿ ،وما أنزل مِن كتب ومَن بعث مِن رســل لهداية خلقه
X ﴾ [النساء: ١٦٥].  W  V  U  T  S  R  Q  P

كما تعمل على: تثبيت هذه العقيدة، وحمايتها، ورد الشــبهات عنها، 
وتهيئة المناخ الصحي لنموها وترعرعها وإيتائها أكُُلها كل حين بإذن ربها.

ا����,: ا���3[  ا����-, \�&  ا���3[ 

ومعنى هذا: أن «الجانب المعرفي» الذي يبني الإيمان على النظر في 
رات العلوم الطبيعية  آيات االله في الأنفس وفي الآفاق، ويســتفيد من مقر
والرياضية، لإنشاء الإيمان الراســخ: له أولوية على غيره. فالفكر يسبق 

المادة، خلافًا لمقولة الماركسيين.
 ª  © والعلم يثمر الإيمان ويسبقه، كما يقول تعالى: ﴿ ¨ 
[الحــج: ٥٤]،   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

فالعلم يترتب عليه الإيمان، والإيمان يترتب عليه الإخبات.
فالإيمان عندنا ـ نحن المســلمين ـ لا ينافي العقــل، والدين عندنا 

لا يعارض العلم، بل الدين عندنا علم، والعلم عندنا دين.
لم يُقَلْ عندنا كما قيل في أديان أخرى: اعتقد وأنت أعمى ! أو 
أغمض عينيك ثم اتبعني ! بل نادى القرآن المخالفين من أصحاب 
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٦٨٧

٣٦٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

 Ê  É  È  Ç ﴿ المختلفة:  الدينيــة  والدعاوى  العقائد 
Ì ﴾ [البقرة: ١١١، النمل: ٦٤].  Ë

وقــال علماؤنا: العقل أســاس النقل؛ لأن النبوة إنمــا ثبتت بأدلة 
العقل، فلو زال العقل لانهدمت النبوة، ولم يبــق عندنا نقل أو وحي 

نعتمد عليه.

وكذلك قال المحققون من علمائنا: إن إيمان المقلد مشكوكٌ فيه، ولا 
يُقبل ما لم يعتمد على نوع من الدليــل، وإن كان إجماليا، وغير مرتب 

ترتيبًا علميا، بل يعبر عنه بأي عبارة ممكنة.

 L  K ﴿ :ولذلك وجدنا أول ما نزل من الوحي الإلٰهي في القرآن
O ﴾ [العلق: ١]، والقراءة باب العلم. ثم نزل بعد ذلك العمل في   N  M

 ❁  ª   ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  } قوله تعالى: ﴿ | 
² ﴾ [المدثر: ١ ـ ٧].  ±  ❁  ¯  ®  ¬

ولهذا ذكرنا في كتابنا «فقه الأولويات» تقديم «العلم» على «العمل»، 
وتقديم «الفهم» على «الحفظ»، وتقديم «الاجتهاد» على «التقليد»، فهذه 

أولويات يجب أن تراعى في التخطيط وفي التنفيذ.

:���Nا��  jiا��9ا

كْنية: من إقامة  وبعد غرس العقيدة وتثبيتها، تأتي الفرائض الدينية الر
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهي الدعائم العملية 
ــنة، وأجمعت على  عليها القرآن والس التي بُني عليها الإســلام، وحث
فرضيتها وركنيتها كل طوائــف الأمة، وغدت من «المعلــوم من الدين 
بالضــرورة» يعرفها الخــاص والعــام، والحضري والبــدوي، والقارئ 
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٦٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٧٠ المحور  الثالث : 

والأُمي، فمن أنكر واحدة منها، أو اســتخف بحرمتها واستهزأ بها، فقد 
مِية. مرق من الإسلام، كما يمرق السهم من الر

كان عمر ƒ يبعث إلــى ولاته يقول لهم: إن أهــم أموركم عندي 
الصلاة، فمن ضيعها كان لما سواها أشد تضييعًا !(١).

:��ا�/�� الأEO�م 

وبعد ذلك تأتي «الأحكام القطعية» التــي انعقد عليها إجماع الأمة: 
في الزواج والطلاق والمواريث وأحكام الأسرة، وحل البيع وحرمة الربا 
يَــة والكفارة في الدماء، ووجوب  في الأموال، ووجوب القصاص أو الد
الحدود الشــرعية من القطع والجلد وغيرها على مــن ارتكب جرائمها 
بشــرائطها، وثبتت عليه بضوابطها، إلى غير ذلك مــن الأحكام المالية 

والإدارية والدستورية والجنائية والدولية.

:��ا�/�F الأ^لا\

ولا ننسى هنا: ما جاء به الإســلام من فضائل وقيم أخلاقية، ملائمة 
يَة للأنفس، من شــأنها أن تســمو بالإنســان، وتميزه عن  للفطــر، مزك
الحيوان، الذي لا يعرف إلا نداء الغريزة، وهي الغاية أو الثمرة من وراء 
إقامــة العبادات التــي أمر االله تعالى بهــا، فالصلاة تنهى عن الفحشــاء 
والمنكر، والــزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، والصيــام لعلهم يتقون. ولهذا 
 ﴾ n  m  l  k ﴿ :أثنــى االله تعالى علــى رســوله الكريم فقــال

مَ مكارمَ الأخلاقِ»(٢). ما بُعِثْتُ لأتم[القلم: ٤]، وقال رسوله: «إن

رواه مالك في وقوت الصلاة (٩)، تحقيق الأعظمي، وعبد الرزاق في الصلاة (٢٠٣٨).  (١)
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق (٢٧٣)،  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح
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٦٨٩

٣٧١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ا�=لاث:  �"�َ)�ُY  X��2ا�� ر���� 

وفي «المصالح» التي جاءت شــريعة الإســلام لإقامتهــا وتوطيدها 
والمحافظة عليها، لا بد للسياسة الشــرعية المنشودة: أن تُعرف مراتبها، 
م المصالح الضرورية على المصالح الحاجية،  وتفاوتها فيما بينها، فتُقــد

وتقدم الحاجية على التحسينية.

:n9ا��  �ْ9O &�\ ��
ا�  �ْ9O

م المصلحة  وحتى المصالح الضرورية هي متفاوتة فيمــا بينها، فتُقد
المتعلقة بحفظ الدين على المصلحة المتعلقة بحفظ النفس؛ إذ الدين هو 

غاية الكون، ورُوح الحياة، وجوهر الوجود، وسر الإنسان.
ي بوطنه من أجل دينه،  م نفسَه فداءً لدينه، وقد يضح ين يُقد وصاحب الد
ناهيك ببذل ماله وما يملك نصرة للدين، ولذا نجد من أول أهداف السياسة 

ين، والنفاق والمنافقين. ة والمرتدد الشرعية: إشاعة الإيمان، ومقاومة الر

:n9ا��  �ْ9O

ثم يأتي بعد ذلك: ما يتعلق بحفظ النفس، أعني: الحياة، التي أعلى 
ر من قديم:  التحريم العدوان عليها، وقر م أشــد الدين من شــأنها، وحر

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿
; ﴾ [المائدة: ٣٢]. وقد صان   :  9  8  7  6  5
الإســلام حق الحياة، حتى للجنين فــي بطن أمه، ولو جــاء من طريق 

الحرام، كما في قصة الغامدية المشهورة(١).
والاعتداء على النفس أخف من الاعتداء على الأطراف والأعضاء.

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (١)
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٦٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٧٢ المحور  الثالث : 

ومن ثَم كانت مسؤولية الدولة المسلمة مسؤولية جسيمة عن حماية حياة 
الناس وأرواحهم، حتى لا يعتدي عليها المعتدون، ولا عجب أن اشــتدت 
شريعة الإســلام في إيجاب القصاص من هؤلاء، حتى يكونوا عبرة لغيرهم 
§ ﴾ [البقرة: ١٧٩].  ¦  ¥ ̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿ ¤   _  ^  ]  \ ﴿
بل شرع الإســلام أشد العقوبات للجماعات المســلحة التي تُرهب 
الناس في الطرقات وتسفك دماءهم، وتأخذ أموالهم، فاعتبرهم محاربين 

 M  L  K ﴿ : 8 فقال الله ورسوله، ســاعين في الأرض فســادًا، 
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [
 xw  v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  ih

{ ﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤].  |  {  z  y
النــاس وأبدانهــم، حتى  ويلحــق بحماية الحيــاة: حمايــة صحة 
وا أعباءهم الدينية والدنيوية،  لا تسحقهم الأمراض، وحتى يمكنهم أن يؤد

والوقاية خير من العلاج.

ا��/&:  G�� �z-�>ا��

ثم يأتي بعــد ذلك المحافظة على العقــل، وأول درجات المحافظة 
يــه بالمعارف الموثقة، ونبعد عنــه الأباطيل المضللة، وأن  عليه: أن نُغذ
با  نكون أمناء فــي توعيته وتثقيفــه، وخصوصًا في فتــرة الطفولة والص
والمراهقة، كما جاء في الحديث: «كل مولــود يُولد على الفطرة، فأبواه 

سانه»(١). رانه أو يُمَج دانه أو يُنَص يُهو

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٧٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

إن الإنســان إنما يتميز بعقله، والعقل في الإسلام هو مناط التكليف، 
ر، فهو جريمة كبيرة تستحق العقوبة. ب العقلَ من مُسْكِر أو مخدوكل ما يُغي
رات عقلية أخــرى تُغيب وعي النــاس بحقيقة الكون  وهناك مخــد
جون الباطل تحت عناوين مختلفة  والحياة والإنسان، يقوم بها أناس يُرو
من الكهانة أو العرافة أو السحر، أو تحضير الأرواح أو الاتصال بالجن، 
أو نحوها، وكلها جنايات على العقل الإنســاني يجب أن تُحارب، وأن 

يُزجر مقترفوها بالعقاب الرادع.
وكل عمل يُغَيب العقل بالثقافة المســمومة ـ باسم الدين أو الدنيا ـ 
يُعَد من كبائــر الإثم، وفواحش الجرائم. لهــذا كان من أعظم ما جاء به 
الإســلام، وحث عليه القرآن: تكوين العقلية العلمية، التي تؤمن بالنظر 
والتفكر، وتتبنى الحق والبرهــان، وترفض اتباع الظن والهوى، والتقليد 

الأعمى للآباء أو الكبراء، وتعتبر طلب العلم فريضة، والجهل منكرًا.

ا���&:  �9O

وبعد ذلك تأتي المحافظة على «النســل»، أي على الأجيال الناشئة، 
حتى يستمر بقاء هذا النوع. ولهذا شــرع االله الزواج تحقيقًا لهذا الهدف 
وغيره، وأوجب على الآبــاء والأمهات رعايــة الأولاد، وأمر المجتمع 
يَغْفُل  برعاية «اليتامى» الذين مات آباؤهم، حتى لا ينساهم المجتمع أو 

عنهم، حين ينشغل كل امرئ بنفسه وبأولاده.
بل أوجب الإسلام أن يعنى بـ «اللقيط»، ولعله يدخل في معنى «ابن 
د القرآن العناية به، كما نبه على ذلك الشــيخ رشــيد  الســبيل» الذي أك

رضا(١). وفي كتب الفقه الإسلامي: باب خاص للقيط وأحكامه.

تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا (٩٤/٥)، نشر دار المنار، القاهرة، ط ٢، ١٣٦٦هـ ـ ١٩٤٧م.  (١)
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٦٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٧٤ المحور  الثالث : 

إن عناية الإسلام بالطفولة عناية بالغة، ولهذا عُرِفَتْ في الفقه أحكام 
ضَاع» وكذلك «النفقــات»، وخصوصًا إذا حدث  المولود» وأحكام «الر»

انفصال بين الأبوين.

ا���ل:  �9O

وبعد ذلك تأتي المحافظة على «المال» فهو عصب الحياة، كما قال 
¬ ﴾ [النساء: ٥]. أي هي قوِام العيش.  «  ª  © القرآن عن الأموال ﴿ ¨ 

م اكتســاب المال وتملكَه من طرقه  وقد جاءت أحكام الشــرع تنظ
المشروعة، وكذلك تنميته بما يحل لا بما يحرم، وتبين ما يجب فيه من 
حقوق وتكاليف، وهو ما يميز الملكية في الإسلام عن الملكية في النظام 

الرأسمالي.
بالعمليات الاقتصاديــة: الإنتاج  الشــرع ما يتعلــق  مت أحكام  ونظ

والاستهلاك والتداول والتوزيع.
وفي كل من هذه أولوياتٌ يجب أن تراعى، فلا يُقبل أن ننتج فواكه 
معينة لا يستخدمها إلا الأثرياء والمترفون، والناس في حاجة إلى القوت 

اليومي الضروري.
ولا يجــوز أن نقيم صناعــات للزينة وأدوات «المكيــاج» ونحوها، 

ونحن عالة على غيرنا في السلاح والتصنيع الثقيل عامة.
ولا يجوز فــي التوزيع أن تســتأثر الفئات القويــة بخلاصة الدخل 
القومي، وتأخذ الفئــات الضعيفة الفتات، فقد خــص القرآن في توزيع 

 j  i  h ﴿ :ل ذلك بقولهاليتامى والمساكين وابن الســبيل، وعل الفيء 
n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k
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٦٩٣

٣٧٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:���9Eا�  jiو-�ا ��ا�َ�ْ  jiا�-

ومن المعلوم: أن الفرائض تنقسم إلى فرائض عَيْنية، تجب على كل 
أحد بشــروطها، وإلى فرائض كفائية، تجب علــى مجموع المجتمع أو 
مة على الكفائية من غير  الأمة بالتضامُن فيما بينها، والفرائض العينية مقد
شــك، ولهذا حينما جاء رجل إلى النبي ژ يريد الجهاد، ســأله: «أأحدُ 

أبَوَيْكَ حي؟» قال: بل كلاهما، قال: «ارجعْ، ففيهما فجاهد»(١).
وقال له آخر: جئتُ أبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان ! قال: 

«ارجِـعْ فأضحِكْهما، كما أبكيتهما»(٢).
وما ذلك إلا لأن الجهاد كان فرض كفاية، وبرّ الوالدين فرض عين، 

فلا ينبغي أن نضحي بفرض العَيْن من أجل فرض كفاية.
بخلاف ما إذا دهم العدو بلــدًا، ففرض عين على أهلــه أن يقاوموه 
ويجاهدوا لطرده وإخراجه بكل ما استطاعوا، ولو منع أحدَهم أبوه أو أمه، 
هما فرض عين، والجهاد فــرض عين، وفرض العين  بر لم يطعهمــا؛ لأن
م على فرض العين المتعلق بحق الأفراد. ة مقدق بحق الجماعة والأُمالمتعل
وفروض الكفايــة المتعلقة بحق الأمة تتفــاوت فيما بينها من حيث 
د  أهميتها وضروريتها، فبعض هذه الفروض تمــس كيان الأمة، وقد يُهد
عدمها أو ضعف أدائها مصير الأمة، ويعرضها للخطر، فلا بد أن توضع 

في دائرة الأولويات قبل غيرها.

متفق عليــه: رواه البخاري في الجهــاد (٣٠٠٤)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٤٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

جوه: حســن. وأبو داود في الجهاد (٢٥٢٨)، والنســائي في  رواه أحمد (٦٨٣٣)، وقال مخر  (٢)
حه،  البيعة (٤١٦٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٢)، والحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤) وصح

حه ابن الملقن في البدر المنير (٤٠/٩)، عن عبد االله بن عمرو. ووافقه الذهبي، وصح
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٦٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٧٦ المحور  الثالث : 

وذلك مثل تقدم الأُمة فــي العلم والتكنولوجيــا، فهذا من فروض 
ضــت الأمة للخطر، وأصبحت  الكفاية التــي إذا عُدمَِت أو ضَعُفت، تعر

فريسة لأعدائها، ولم تستطع الدفاع عن نفسها وحرماتها.

وقد قــال علماؤنا: فرض الكفايــة الذي لم يقُم به عــدد يكفي من 
م على فرض الكفاية الذي قام به جم  الناس، أو لم يقُم به أحد قط: مقد

غفير، وربما أصبح فيه فائض منهم.

وهذا ما جعل الإمــام الغزالي يعيب على أهل زمانــه أنه يوجد في 
البلدة الواحدة خمسون واحدًا يشتغلون بالفقه، على حين لا يوجد طبيب 
مة(١)، على أن هناك  اء من أهل الذما يعتمد الناس على أطبمسلم واحد، إن

أحكامًا شرعية تتعلق بالطب يحسن أن يقوم بها المسلم.

:jiا��9ا  
�Y &-ا���ا

وبعد الفرائــض، تأتي النوافــل، ولا يجوز في ميزان الشــرع تقديم 
النوافل على الفرائض، كما نرى في حياة الأفراد من يحج النافلة أو يعتمر 
يْن فريضة مؤكدة،  تطوعًا وهو مَديِن ولا يُســارع بقضاء دينه، وقضاء الد

يْن» رواه مسلم(٢). الد ذنبٍ إلا حتى جاء في الصحيح: «يُغْفَر للشهيد كل
ولا يجوز للدولة في ميدان السياســة الشرعية: أن ترتكب ما يرتكبه 
م نوافل الأمور على فرائضها، فمن القواعد المقررة:  هؤلاء الأفراد، فتقد

أن االله لا يقبل النافلة حتى تُؤدى الفريضة.

إحياء علوم الدين (٢١/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
رواه مســلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمــد (٧٠٥١)، وأبو عوانة في الإيمــان (٧٣٦٩)، عن   (٢)

عبد االله بن عمرو.
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٦٩٥

٣٧٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

النفل فهو  المأثورة لســلفنا: من شــغله الفرض عن  ومن الكلمات 
معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.

ا���"�َّ�ت: الأو����ت -, ]�3[ 

لا يجوز للدولة المسلمة أن تنشئ مصانع لعمل الزينة والمكياج في 
حين تغفــل إنشــاء مصانع إنتاج الســلاح، لا يجــوز لها أن تســتورد 
الكماليات، والشــعب محتاج إلى الضروريات، لا يجــوز لها أن تزرع 

رة. فواكه المترفين، والناس لا تجد القمح والذ
ومثل ذلك: التفاوت في جانــب المنهيات؛ إذ نجدها تتفاوت تفاوتًا 
كبيرًا، والواجب تقديم مقاومة الأهم علــى المهم منها، وإن كانت كلها 

يجب أن تكون في دائرة الممنوع.
وأعظم المنهيات هو الكفر والشرك باالله تعالى، والتكذيب لرسله.

وأعظم الكفر هو: كفــر الإلحاد والجحود بوجــود االله 8 ، يليه 
الشرك باالله تعالى، وهو أن يعترف بوجود االله تعالى وبخلقه للسماوات 
والأرض، ثم يعبد معه إلٰهًــا أو آلهة أخرى، كما كان يفعل مشــركو 

العرب.
سُل الذين بعثهم االله تعالى ليعلموا الخلق، ويهدوهم  يليه الكفر بالر
إلى صراط االله المســتقيم، ويضعوا لهم موازين العدل، فمن الناس من 

بوا المرسلين. آمنوا باالله وكذ
يليه الإيمان ببعض الرســل دون بعض، أو الإيمان ببعض ما جاء به 

 I  H ﴿ :الرســول دون بعض، كما قــال االله لبني إســرائيل
L ﴾ [البقرة: ٨٥].  K  J
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٦٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٧٨ المحور  الثالث : 

ويجب على الدولة المسلمة في سياســتها الشرعية أن تكافح الكفر 
بكل أنواعه، حفاظًا على هوية الأمة، وإبقاءً على تميزها بالإيمان. فكل 
ما يغير هويتها أو يمســخها ويســيء إليها ـ كما يفعل التغريب والغزو 

الفكري في عصرنا ـ فالواجب مقاومته والوقوف في سبيله.
ومن ذلك: كل ما ينشر عقائد ومفاهيم وتقاليد الجاهلية الأولى، أو 
الجاهلية الأخيرة، يجــب مطاردته، وتطهير الأمة مــن آثاره، حتى تظل 

 Ç  Æ  Å ﴿ ،الأمة مسلمةً ولاؤها الله تعالى ولرسوله ولجماعة المؤمنين
Ï ﴾ [المائدة: ٥٦].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

:�9Eا�  
�Y �i��Eا�

وبعد محاربة الكفر والشرك وكل ما يخترق الهوية، تأتي محاربة الكبائر 
اها النبي ژ (١)، والموبقات هي المهلكات، فهي تهلك  والموبقات، كما سم
الفرد والجماعة، تهلكهم في الدنيا والآخرة، تهلكهم ماديا وتهلكهم معنويا.
وهذه الكبائر والموبقات: خطر على الضروريات الخمس أو الست كلها.

فالشرك، ومثله الردة: خطر على الدين والعقيدة. وكذلك السحر.
والقتل: خطر على النفس والحياة، ومنه: الانتحار.

رات. وشرب الخمر: خطر على العقل. ومثل الخمر: المخد
والزنى: خطر على النسل. وشر منه: الشذوذ الجنسي.

وأكل الربا وأكل مال اليتيم: خطر على المال.
وقذف الْمُحْصنات الغافلات: خطر على العِرْض.

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٩٧

٣٧٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وعقوق الوالدين: خطر على كيَِان الأسرة.
والتولي يوم الزحف: خطر على الأمة كلها.

وهكذا كل الكبائر فيها تهديد مباشــر أو غير مباشــر لحياة الفرد أو 
الأسرة أو الجماعة.

:�i��Eا�  
�Y �i�S2ا�

وإذا كان ترتيب الكبائر بعد الشرك، فإن ترتيب الصغائر بعد الكبائر.
نا في محاربــة الصغائر،  نا أو أكبــر هم ــز كل هم فلا ينبغي أن نرك

والكبائر قائمة على قدم وساق.
ولا ينبغي كذلك أن نعطــي الصغائر أكبر من حجمهــا، وقد قال الحق 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ :تعالى
m ﴾ [النساء: ٣١].  l

وقال رســول االله ژ : «الصلــواتُ الخَمْسُ، والجمعةُ إلــى الجمعةِ، 
رَاتٌ لما بينهن إذا اجتُنبَِت الكبائر»(١). ورمضانُ إلى رمضانَ: مُكَف

دي المتدينين المحافظين في  جماعة من متشــد ƒ وقد زجر عمر
مصر جاؤوا إلى المدينة يشــكون واليهم عمرو بن العاص في أمور من 
الهَنَات والهفوات التي لا يسلم منها بشر، وقد ناقشهم في ذلك مناقشة 
لــة، وأفحمهم، وقال لهم: لو علم أحد من أهــل المدينة بقدومكم  مفص

لوعظت بكم(٢). أي: لعاقبتكم وجعلت منكم عظة وعبرة.

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، والترمذي في الصلاة (٢١٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن جرير (٢٥٤/٨، ٢٥٥)، وقال ابن كثير في تفسيره (٢٨١/٢): إسناد حسن ومتن حسن   (٢)

وإن كان من رواية الحسن عن عمر، وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر، فتكفي شهرته.
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٦٩٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨٠ المحور  الثالث : 

مات تستشــري في المجتمعات،  ولا يعني هذا أن نترك صغائر المحر
فإن الصغائر تجر إلى الكبائر، كما أن الكبائر تجر إلى الكفر، والعياذ باالله.
فإذا كان الزنــى كبيرة، فإن هــذه الكبيرة لا تتحقــق إلا بجملة من 
ج،  الصغائر قبلها، من النظر بشــهوة، والخضوع بالقول، واللباس المتبر
والخلوة المحظورة، وغير ذلك من الإغراءات المختلفة، التي تؤدي في 

النهاية إلى وقوع الكبيرة الفاحشة.
وهذا ما قاله الشاعر قديمًا(١):

ِ ظَر الن منَِ  مَبْدَاهَــا  الْحَوَادثِِ   رَرِكُل الش مُسْتَصْغَرِ  منِْ  ارِ  الن وَمُعْظَمُ 
وما قاله شوقي حديثًا(٢):

فَسَــلاَمٌ فَابْتسَِــامَةٌ،  فَــكَلاَمٌ، فَمَوْعـِـدٌ، فَلقَِــاءُ !نَظْــرَةٌ، 
مات، حتى لا تجر إلى كبائرها  فالحزم إذن هو: مقاومة صغائر المحر

كما قيل: إن الألف تجر إلى الياء.
ولكن لا يسوغ أن نذيب الفوارق بين الرتبتين، ونجعل الصغائر في 

مرتبة الكبائر، فهذا خلط عظيم وضلال بين.
وينبغي أن نتســامح مع أهل الصغائر ما لا نتسامح مع أهل الكبائر، 

 o  n  m ﴿ :فقد وصف االله تعالى المحســنين من عبــاده بقوله
x ﴾ [النجم: ٣٢].  w  v  u  ts  r  q  p

 d  c  b  a  `  _ قــال: ﴿ ^  وفي ســورة أخرى 
g ﴾ [الشورى: ٣٧].  f  e

ذكره ابن أبي حجلة ولم ينسبه في ديوان الصبابة صـ ٦٩، نشر دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر.  (١)
الشوقيات صـ ١، تعليق د. يحيى شاهين، نشر دار الفكر العربي، ط ١، ١٩٩٦م.  (٢)
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٦٩٩

٣٨١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

:�i�S2ا�  
�Y ت�ا���"

وبعد الصغائر تأتي الشــبهات وهي مرتبة بين الحلال البين والحرام 
البين، لا يعلمهن كثيرٌ من الناس.

بُهات، استبراءً لدينه  وينبغي للمؤمن الحريص على دينه: أن يتقي الش
وعرضه، وبعدًا عن مظنة الحــرام، والاقتراب من مراتعه، فإن «من رعى 

حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، كما صح في الحديث(١).
ولكن لا يجوز أن نخرج الشبهات عن مرتبتها، ونعاملها كما نعامل 
المحرمات المقطوع بها، ونجعل الناس أمامها ســواء، مع أن من الناس 
مَنْ قد يتسامح معه في ذلك: لظروف معيشــته، أو لقربه من الكفار، أو 
لحدوث عهده بالإسلام، أو بالتوبة، أو لعموم البلوى بهذا الأمر، وغير 

فات المعتَبَرة. ذلك من المخف
ولهذا لا يحســن بالدولة المسلمة في سياســتها الشرعية: أن تشغل 
ــبُهات والأمور المختلف عليها، في حين لم نفرغ من  الناس بأمور الش

الأمور المتفق عليها، والتي لا يخالف أحد في تحريمها.
الغناء والموســيقا، والتصويــر، والنقاب، وإطالة  أمور  وذلك مثل: 
ــا اختلف العلمــاء فيه قديمًا  اللحى، وتقصير الثيــاب، ونحو ذلك مم
وحديثًا، وســيظلون يختلفون. فهذه الأشــياء ليســت لها الأولوية، بل 

الأولوية للأمور القطعية الإجماعية، التي لا خلاف عليها.
سون، الذين يشعلون النار في  وهذا ما يجب أن يفهمه الدعاة المتحم
كل مكان حلوا فيه، من أجل هذه الأمور الخلافية، حتى مع الشــعوب 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨٢ المحور  الثالث : 

التي كانت معزولة عن الإســلام عشرات الســنين، مثل شعب البوسنة 
والهرسك وألبانيا، الذي يفتقر إلى معرفة ألف باء الإسلام، قبل أن تشغله 

بأمر اللحية والنقاب !
هذه نماذج لفقه الأولويات، وهو فقه رحب، ومجاله واسع، وينبغي 
م الجوهر على الشــكل، والكيف على الكم، والكبير  باســتمرار أن نقد
التحســيني،  الحاجي، والحاجي على  الصغير، والضروري علــى  على 
، والدائم على الطــارئ، والواقع على المفترَض،  ــيوالقطعي على الظن

والمتفق عليه على المختلَف فيه.
وأنصح بالرجوع إلــى كتابي «فقه الأولويات» ففيــه ما ينير الطريق 

للباحث في هذا الموضوع الخطير.

٭ ٭ ٭
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٣٨٣
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ا يدخل في فقه السياسة الشرعية: فقه التغيير. ومم
في عصرنا نجد كل القوى الإســلامية والقومية متفقة على «ضرورة 

قيِ بها. ة والرالتغيير» وسيلةً لإصلاح الأُم
التغيير،  أنــواع  العام ـ مختلفون في  الهــدف  ولكنهم ـ رغم وحدة 

وجوانب التغيير، وطرائق التغيير.
ز فكره على «التغيير السياســي» بتغيير الدســتور أو  فمنهم مــن رك
إصلاحه وتعديله، وقوانين الانتخاب، وصولاً إلى برلمان منتخب انتخابًا 
ا لا تزييف فيه ولا تزوير، يعبر عن إرادة الأمة، ويمضي بها في طريق  حر

التنمية والنهوض.
ه في «التغيير الاقتصادي»، والاقتصاد هو عصب  ومنهم من جعل أكبر هم
الحياة، وإصــلاح اقتصاد الأمة يترتب عليه في نظرهم صلاحها السياســي، 

وصلاحها الاجتماعي والثقافي، فهو نقطة البداية، ومبدأ الانطلاق.
ومنهم من يجعل أســاس كل إصلاح هو «التغيير الثقافي» بالمفهوم 
العام للثقافة، الذي يشمل العلوم والآداب والفنون ومؤسساتها، فبتغيرها 

تتغير الحياة كلها.
والإسلاميون أنفسهم مختلفون في طبيعة التغيير المطلوب ونوعه.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨٤ المحور  الثالث : 

ز على جانــب العقيدة وإصلاحهــا، ومحاربة العقائد  فمنهم مَنْ رك
الشــركية والخرافية، وإن كان يعيش في الماضي أكثر من الحاضر، وفي 

الشكل أكثر من الجوهر.
ومنهم مَن اهتم بالســلوك والجانــب الأخلاقي، ومقاومــة الرذيلة 

والمنكرات.
ومنهم من اهتــم بالتعليم وإنشــاء المدارس الإســلامية، ومواجهة 

التعليم التغريبي.
ومنهم من اهتم بالاقتصاد وإنشاء البنوك الإسلامية ومحاربة الاقتصاد 

الربوي.
المؤسسات  وإنشاء  والخيري،  الاجتماعي  بالجانب  اهتم  ومنهم من 

سات التنصيرية. الخيرية والإغاثية ومواجهة المؤس
ومنهم من اهتم بجانب الدعوة والفكر والثقافة، ومنابذة الأفكار التغريبية.
ومنهم من اهتم بالجانب السياســي وخوض المعــارك الانتخابية، 

ومقاومة الأحزاب العلمانية.

:n93لأ�Y �0  ���S)

ولا ريب أن كل هذه الأنواع والتوجهات للتغيير مطلوبة، ولا يُستغنى 
عن جانب منها، لإيجاد التغيير الكلي المتكامل المنشود.

ولكن هذه التغييرات كلها مبنية على أساس لا بد منه، ذكره القرآن 
الكريم، في صورة قانون من قوانين االله تعالى أو سُنة من سننه الاجتماعية 
ل. وذلك هو «التغيير النفسي» أو على حد تعبير  ل ولا تتحو التي لا تتبد
القرآن: «تغيير ما بالأنفس»، وهو ما جاء في قوله تعالى في سورة الرعد: 

QaradawiBooks.com

                         382 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧٠٣

٣٨٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

¦ ﴾ [الرعد: ١١]. فإذا كانت القواعد   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
القرآنية: غير  التاريخ، فالقاعــدة  عند الماركســيين: غير الاقتصاد يتغير 

نفسك ـ أو غير ما بنفسك ـ يتغير التاريخ.
نة  الس أو  القاعدة  دون الإســلاميون بهذه  وقد عُني المصلحون والمجد
القرآنية في التغيير، كما نلاحظ ذلك عند الشيخ رشيد رضا، والشيخ حسن 
البنا، والشيخ عبد الحميد بن باديس، وغيرهم في البلاد العربية، حتى جعل 
ابن باديس الآية الكريمة شعار الجمعية الإصلاحية الشهيرة «جمعية علماء 
الجزائر» كما اتخذتها «ملتقيات الفكر الإســلامي» بعد اســتقلال الجزائر 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } شعارًا دائمًا لها: ﴿ | 
وفي البلاد الإسلامية غير العربية، كانت هذه القاعدة تجد كل اعتبار عند 
الجميع: الشيخ بديع الزمان ســعيد النورسي في تركيا، والشيخ أبي الأعلى 

المودودي في شبه القارة الهندية، وغيرهما من دعاة الإصلاح والتجديد.
ونحن نتعلم من الهدي النبوي: أن أول ما بدأ به رسولنا الكريم هو 
تغيير ما بالنفس العربية، فهداها من الوثنية إلــى التوحيد، من الضلالة 
إلى الهُدى، مــن الإباحية إلى التقوى، من التســيب إلى الانضباط، من 
الأنانية إلى الإيثار، من الحيوانية إلى الإنسانية، من المادية إلى الربانية، 
وبعبارة واحدة: من الجاهلية إلى الإسلام، وقد ظل ثلاث عشرة سنة في 
مكة يقوم على التغيير النفســي والفكري قبل أي شيء. وهل كانت «دار 

 B  A الأرقم» إلا المؤسســة الأولى لتكوين هذه الأنفس الزاكية ﴿ @ 
H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠]؟  G  F  E  ❁  C

الطاقات  ر  التغييــر، ويفج المؤمن» الذي يقود  وبهذا صنع «الإنســان 
المبدعة، وينشئ الحياة الطيبة، ويصنع الحضارة الشامخة. وذلك حين غير 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨٦ المحور  الثالث : 

هذا الإنسان من أعماقه، وقاده من داخله، وأصلح فيه تلك المضغة التي إذا 
صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألاَ وهي القلب !

إن إصلاح الأمم والمجتمعــات، إنما يبدأ بإصلاح الأفراد، وإصلاح 
الفرد يبدأ بإصلاح نفسه التي بين جنبيه.

ة، أما  بالإيمان الصادق والتزكية المستمر ما يتموإصلاح هذه النفس إن
إذا بقيت النفس على فسادها وضلالتها، فلا يُغني عنها تغيير القوانين، ولا 
تعديل الأنظمة واللوائح، ولا قوة الشرطة. وقد قال أحد القضاة الكبار في 
بريطانيا في قضية من قضايا الفضائح المالية الشهيرة، بدون قانون لا تنتظم 

أمة، وبدون أخلاق لا يسود قانون، وبدون إيمان لا توجد أخلاق !
ويقول الشاعر العربي(١):

وَلكِن أخْــلاقَ الرجَالِ تَضِيقُلَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بلادٌ بأهْلهَِا

:F�ا����/
ات وا��9�.  ���S)

وأول ما يندرج في تغيير ما بالأنفس هو: تغيير العقائد، التي تجسد 
نظرة الإنســان الكلية إلى الوجود، وموقفه من الخلق والخالق، والمادة 
والروح، والدنيــا والآخرة، والغيب والشــهادة. فهنــاك الماديون الذين 
ينكرون الغيبيات كلها، ولا يؤمنون بشيء وراء الحس، فلا يؤمنون بإلٰه 

ولا بوحي، ولا برسول، ولا بآخرة.
وهناك الوثنيــون الذين يؤمنون بتعــدد الآلهة، حتــى ألهوا مظاهر 

الطبيعة، وبعض الحيوانات كالأبقار وغيرها.

البيت لعمرو بن الأهتم، كما في المفضليات للمفضل الضبي صـ ١٢٧، تحقيق أحمد شاكر   (١)
وعبد السلام هارون، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٦.
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٣٨٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وهناك الذين يؤمنــون ببعض الكتب وبعض الرســل دون البعض، 
كاليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيســى ومحمد، والنصارى الذين 
آمنوا بموسى وعيســى وكفروا بمحمد. وهناك المسلمون الذين تأثرت 

عقائدهم بعقائد المخالفين، ودخل عليها من الفساد بقدر ما أثرت فيها.
ولا بد للمصلح الإســلامي أن يطارد المعتقــدات الدخيلة على عقيدة 
التوحيد الصافية، وأن يرد إلى العقيدة الإســلامية صفاءها ونقاءها وشمولها 
ســها على دعائم من يقينيــات العقل والعلم،  وتوازنهــا وتكاملها. وأن يؤس
وخصوصًا العلوم الطبيعية والرياضية، التي غدت نتائجها ســلاحًا في خدمة 
الدين الصحيح، وغدا العلماء هم أقوى من يرد على دعاة الإلحاد وجاحدي 
الألوهية، كما رأينا ذلك في كتاب «العلم يدعو إلى الإيمان» تأليف أ. كريسي 
موريسون. رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك، وكتاب «االله يتجلى في عصر 

العلم» الذي ألفه ثلاثون عالمًا أمريكيا في تخصصات علمية مختلفة.
العقيــدة وتنقيتها وتقويتهــا: أهم ما يعتمــد عليه تغيير  إن إصلاح 

ما بالأنفس.
ولذا كان أول ما يدعو إليه الرسل أقوامهم هو التوحيد، وكان النداء 

º ﴾ [الأعراف: ٦٥].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ الأول في كل رسالة: ﴿ ² 
ولذا ظل رسولنا ژ طوال العهد المكي وعمله الأول والأهم غرس 
عقيدة التوحيــد، وما تثمره مــن الإيمان بالآخرة، وعمــل الصالحات، 

ومكارم الأخلاق.
ا يثمره تغييــر المعتقدات: تغيير المفاهيــم والأفكار، وبخاصة  ومم
المفاهيم الأساســية عن الإنســان والحياة والتاريخ، والفرد والمجتمع، 

والمرأة والرجل، والدين والسياسة.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨٨ المحور  الثالث : 

ه الأكبر في  ومن هنا وجدنا الاستعمار حين دخل بلاد المسلمين جعل هم
تغيير مفاهيمها وأفكارها عن طريق التعليم والثقافة والإعلام، فظل يغرس في 
الأذهان أن الدين لا علاقة له بالسياسة، وأن الاقتصاد لا علاقة له بالأخلاق، 
وأن الحرية فوق القيم، وأن المرأة مســاوية تمامًا للرجــل، وأن الأزياء وما 
يتعلق بها أمور خاضعة للعرف والتقاليد لا للشــرع... إلخ، وهذا ما تعمل له 
اليوم جاهدة الأنظمة التي تقوم على فلســفة «تجفيــف الينابيع»، أي ينابيع 
الدين في العقول والقلوب، خصوصًا في مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام.

:���Sا��  7/- ,- 
\�ا�

د في فقه الموازنات،  في «فقه التغيير» نحتاج إلى فقه رشــيد، يتجس
وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه الواقع، حتى نحسن سياسة التغيير 
لأوضاعنا وأنظمتنا الحالية إلى أوضاع وأنظمة إســلامية. فكثير من هذه 
الأوضاع لم نصنعه نحن، بل صنعه الاستعمار الغالب وفرضه علينا، أيام 
مه فينا، فكيف تُغير هذه الأوضاع؟ هل تغير بقرارات عســكرية أو  تحك

إدارية؟ وما الذي يتعين تغييره وما لا يتعين؟
ر أن الاتجاه الإســلامي حين يكتب له الفوز  من الناس من يتصو إن
في بلد علماني، أو نصف علماني، أو بلد لــم يكن ملتزمًا بكل أحكام 
الإســلام، لن يمضي عليه أربع وعشــرون ســاعة، حتى يجعل عاليها 
ســافلها، ويكتســح الأخضر واليابس، ويهدم كل المؤسسات والأنظمة 
والأوضاع الإدارية والقانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ليبنيها من 

جديد، على أسس إسلامية، لا أسس علمانية.
وهذا ليس بصحيح، فكثير من الأوضاع القائمة لا غبار عليه، ولا يفتقر 
إلا إلى التوجيه الصحيح، وإلى الروح الإسلامية، وإلى الإنسان المسلم بحق.
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٣٨٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وكثير من الأوضــاع تحتاج إلى بعــض التعديــلات والتحويرات، 
لتتلاءم مع الأهداف الإسلامية.

وقليل من الأوضاع هي التي تحتاج إلى تغيير جذري.
خذ مثلاً: النظــام القضائي المعاصــر، وما فيه من أنــواع المحاكم 
وتخصصاتهــا ودرجاتها، ماذا يحــدث لهذا النظام عنــد انتصار التوجه 

الإسلامي في دولة من الدول الحديثة؟
المعروف والمتميز،  القضائي باستقلاله  النظام  الجواب: سيبقى هذا 
ــع من سلطانه حتى  ةً على قوة، ويوس بل سيزيده التوجه الإســلامي قو
يُمكنه أن يحاكم رئيس الدولة نفســه، وستبقى تخصصات المحاكم من: 
مدنية، وجنائيــة، وإدارية، ومظالــم ضد ولاة الحكومة أنفســهم، وهو 

ى في مصر «مجلس الدولة». ما يقوم به ما يسم
وستبقى درجات المحاكم من ابتدائية واستئناف ونقض أو تمييز.

كل ما نحتاج إليه هو تعديل القوانين المخالفة لمُحْكَمات الشــريعة 
الإســلامية، حتى تتوافق معها، وهي أشياء محدودة في القانون المدني، 

ومعظم المخالفات في القانون الجنائي.
والمهم هنا أن يُربط القانون بالشــريعة، وأن يجعل مُنْطَلَقَه واستمدادَه 
منها، ومن فقهها الرحب، ومدارســه المتنوعة، وأن نقيم دورات تدريبية 
للقضــاة ووكلاء النيابــة والمحامين ليتفقهــوا في أحكام هذه الشــريعة 
ر  فوا على مصادرها الخصبــة، وليس هذا بالأمر المتعذ ومقاصدها، ويتعر
ر، بل هو أمر سهل وميسور، إذا صدقت النيات وقويت العزائم. ولا المتعس

ومثل ذلك يقال في نظام كنظام البنوك، وهو نظام غربي رأسمالي في 
أساسه، ولكنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الاقتصادية، ولم يعد في 
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٩٠ المحور  الثالث : 

قدرة الناس الاستغناء عنه، ولهذا بقيت البنوك في ظل الدولة الإسلامية، 
في إيران، وفي السودان، وفي باكستان أيام ضياء الحق، مع محاولة تنقية 
ا يخالف الشريعة الإسلامية، وقد نجح السودان في ذلك  هذه البنوك مم
مة لها بديل شرعي يمكن الاستغناء به  كبير؛ إذ كل معاملة محر إلى حد
م على الناس شيئًا لا يمكنهم الاستغناء  االله لا يُحر عنها، ونحن نعلم أن
م عليهــم الخبائث، ويضع عنهم  لهم الطيبات ويحر ما يحــلعنه، بل إن

إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

:���Sا��  
�� Gأن (�ا�  ]�� 
Tلاث \�ا�

وهناك قواعد ثــلاث لا بد أن توضع في الاعتبــار عند الاتجاه إلى 
التغيير وتطبيق النظام الإسلامي، وإقامة المجتمع المسلم المنشود.

ا��Wورات: 
ة ر���� ��\

(أ) هناك أولاً قاعدة «الضرورات» التي اعترف بها الشــرع، وجعل لها 
لها علماؤنا في كتب «القواعد  ر ذلك في قواعد فقهية عامة أص أحكامها، وتقر
الفقهية» وفي كتب «الأشباه والنظائر» هي: «الضرورات تبيح المحظورات»، 

ل منزلة الضرورة». ر بقَدَرها»، «الحاجة قد تُنَز ما أبيح للضرورة يُقَد»

ولهذه القاعدة أدلتها الكثيرة من نصوص الشــرع في باب الأطعمة 
وغيره. وهي قاعدة مســلم بها مُجْمَع عليها. وهذا من واقعية الشــريعة 
الإســلامية، التي لا تُحلق بالإنســان في مثاليات حالمــة، ترفرف في 
السماء، ولا تنزل إلى الأرض، بل تعترف بضغط الحياة، وقهر الظروف 

وضعف الإنسان، وتلبس لكل حالة لبوسها.

والضرورات الشرعية ليســت كلها فردية، كما قد يُتُوَهم، فللمجتمع 
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٧٠٩

٣٩١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

اقتصادية، وسياســية،  فهناك ضرورات  للفرد ضروراتــه،  ضروراته كما 
وعسكرية، واجتماعية، لها أحكامها الاســتثنائية، التي توجبها الشريعة، 

مراعاة لمصالح البشر، التي هي أساس التشريع الإسلامي كله.

ا��Wر��: ار(E�ب أ^@  
ة ��\

(ب) وهناك ثانيًا قاعدة «الســكوت على المنكــر إذا ترتب على 
 تغييره منكر أكبــر منه»، دفعًا لأعظــم المفســدتين، وارتكابًا لأخف
ر الفقهاء طاعة الإمام الفاسق إذا  رَرين. وبناءً على هذه القاعدة يقر الض
ا يستدل به لهذا  لم يمكن خلعه إلا بفتنة وفســاد أكبر من فســقه. ومم
المبدأ حديث النبي ژ لعائشــة: «لولا أن قَوْمَكِ حديثو عهد بجاهلية 
لهدمتُ الكعبة، وبنيتها على قواعــد إبراهيم»(١). ومن ذلك إبقاؤه ژ 
التعــرض لهم، مع علمه بنفــاق بعضهم على  على المنافقين، وترك 
ث الناسُ أن محمدًا يقتل  التعيين، وتعليله ذلك بقوله: «أخشى أن يتحد

أصحابه»(٢). رواه البخاري وغيره.
وفي القــرآن الكريم يذكر االله تعالى في قصة ســيدنا موســى ‰ : 
أن ســيدنا هارون ســكت على عبادة قومــه للعجل الــذي صنعه لهم 
السامري، وفتنهم به، حتى يعود أخوه موســى، ويتفاهما معًا في علاج 
الأمر، وكان سكوته المؤقت ـ بعد إنكاره عليهم أول الأمر ـ حفاظًا على 
وحدة القوم في هذه المرحلة، حتى يجيء زعيمهم. وفي هذا يذكر القرآن 

 ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :هذا الحوار بين موسى وأخيه هارون

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣)، كلاهما في الحج.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٩٠٥)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٣) وفي البر والصلة   (٢)
(٢٥٨٤) كلاهما بلفظ: «دعه، لا يتحدثُ الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»، عن جابر بن عبد االله.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٩٢ المحور  الثالث : 

 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a`  _
w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].  v  u  t  s  r  q  p

ا يدل على  ولم يعترض موســى على احتجاج أخيه بهذا العذر، مم
إقراره وموافقته، وليس شيء أعظم من السكوت على عبادة عجل ذهبي 

من دون االله، ولكنه سكوت موقوت، لاعتبار مقبول.

ا��
رج:  ����0ا��ة 

(ج) وهناك ثالثًا: قاعدة «التدرج» الحكيم الذي نهجه الإســلام عند 
ج بهم في فرض الفرائض كالصلاة والصيام  إنشاء مجتمعه الأول، فقد تدر

ج بهم في تحريم المحرمات كالخمر ونحوها. والجهاد، كما تدر
وعند تجدد ظروف مماثلــة لظروف قيام المجتمــع الأول أو قريبة 
ج» إلى أن يأتي  ة الإلٰهية، ســنة «التدرــن منها، نســتطيع الأخذ بهذه الس
جًا  ج في «التنفيذ» وليس تدر الأوان المناسب للحســم والقطع. وهو تدر
في «التشريع»، فإن التشريع قد تم واكتمل بإكمال الدين، وإتمام النعمة، 

وانقطاع الوحي.
ج هي التي جعلته يُبقي على «نظام الرق»  ولعل رعاية الإسلام للتدر
الذي كان نظامًا ســائدًا في العالم كله عند ظهور الإسلام، ويكاد إلغاؤه 
يؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكمة في 
تضييق روافده بل ردمها كلها ما وجد إلى ذلك سبيل، وتوسيع مصارفه 

إلى أقصى حد، فيكون ذلك بمثابة إلغاء للرق بطريق التدرج.
ج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس،  ة الإلٰهية في رعاية التدرن وهذه الس
عندما يراد تطبيق نظام الإسلام في الحياة اليوم، بعد عصر الغزو الثقافي 

والتشريعي والاجتماعي للحياة الإسلامية.
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٣٩٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

فإذا أردنا أن نقيم «مجتمعًا إسلاميا حقيقيا» فلا نتوهم أن ذلك يتحقق 
بجرة قلم، أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيادة أو برلمان.
ج، أعنــي بالإعداد والتربية والتكوين،  ما يتحقق ذلك بطريق التدرإن
والتهيئــة الفكرية والنفســية والأخلاقيــة والاجتماعية، وإيجــاد البدائل 
الشرعية للأوضاع المحرمة التي قامت عليها مؤسسات عدة لأزمنة طويلة.


رج:���Y ,��3 ذا�0

د التسويف وتأجيل التنفيذ، واتخاذ كلمة  ولا نعني بالتدرج هنا مجر
التدرج «تــكأة» للإبطاء بإقامة أحكام االله، وتطبيق شــرعه، بل نعني بها 
«تحديد الأهداف» بدقة وبصيرة، و«تحديد الوسائل» الموصلة إليها بعلم 
إلى الأهداف،  للوصــول  اللازمة  المراحل»  دقيق، و«تحديــد  وتخطيط 
بوعي وصدق، بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم 
والتصميم، حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة التي فيها 

قيام الإسلام... كل الإسلام.
وهو نفس المنهاج الذي سلكه النبي ژ لتغيير الحياة الجاهلية إلى 
حياة إســلامية، فقد ظل ثلاثة عشــر عامًا في مكة، كانــت مهمته فيها 
تنحصر في تربية الجيل المؤمن الذي يستطيع فيما بعد أن يحمل عبء 
الدعوة وإنشــاء الأمة والدولة، وتكاليف الجهاد لحمايتها ونشــرها في 
الآفاق، ولهذا لم تكن المرحلة المكية مرحلة تشريع وتقنين، بل مرحلة 

تربية وتكوين.
وكان القرآن نفسه فيها يُعنى قبل كل شيء بتصحيح العقيدة وتثبيتها، 
ومد ظلالها في النفس والحياة: أخلاقًــا زاكية، وأعمالاً صالحة، قبل أن 

يعنى بالتشريعات والتفصيلات.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٩٤ المحور  الثالث : 

ا��g�g وا��
رج:  
�� �Y ���

ومــن المواقف التي لهــا مغزى: مــا رواه المؤرخــون عن عمر بن 
ه علماء المســلمين «خامس الراشــدين» وثاني  عبد العزيــز، الذي يعــد
ه الفاروق عمر بن الخطــاب: أن ابنه  ه ســار على نهج جدالعمرين، لأن
سًــا ـ قال له يومًــا: «يا أبتِ، ما لك  ا متحما تقيعبد الملك ـ وكان شــاب
ذ الأمور؟ فو االله ما أبالي لو أن القدور غَلَتْ بي وبك في الحق !»(١). لا تنف
ه االله إمارة المؤمنين: أن  يريد الشــاب التقي الغيور من أبيه وقد ولا
يقضي على المظالم وآثار الفساد والانحراف دفعة واحدة، دون تريث ولا 

أناة، وليكن بعد ذلك ما يكون !
، فإن االلهَ ذم الخمر في  الأب الراشد قال لابنه: «لا تعجل يا بُنَي ولكن
مها فــي الثالثة، وإني أخــاف أن أحمل الحق على  القــرآن مرتين، وحر

الناس جملة، فيدعوه جملة، ويكون من ذا فتنة» !(٢).
ج، مهتديًا بسُنة االله  يريد الخليفة الراشد أن يعالج الأمور بحكمة وتدر
عهم الحق جرعة جرعة، ويمضي بهم  تعالى في تحريم الخمر، فهو يجر

إلى المنهج المنشود خطوة خطوة... وهذا هو الفقه الصحيح.
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å

ß ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ
٭ ٭ ٭

الموافقات للشاطبي (١٤٨/٢).  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�9"�رس ا����0

QaradawiBooks.com

                         393 / 424

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         394 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧١٥

٣٩٧

����Eا� ��-"�س الآ��ت ا�/�آ3

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��/�ة

﴾ ML  K  J  I  H ﴿٢٠، ٢٩٤، ٨٥٣٧٧

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١١١٣٦٩

﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٤٠٣٠٥

﴾ ¼  » ﴿١٥٢٣٢٩

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٣٥، ٧٢، ١٧٣١٨٩

﴾ ̀  _  ^  ]  \ ﴿١٧٨٣٧٢

﴾ §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٧٩٣٧٢

﴾8  7  6  5  4  3 ﴿١٨٣٣٢٨

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٣٤، ٢٩٧، ١٨٥٣١٦

﴾  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿٢١٧٣٦١

﴾ ¹¸  ¶  μ  ´ ﴿٢١٩٣٦٢

﴾ @  ?  >  =  <;  :  9  8 ﴿٢٩٧، ٢٢٠٣١٦

﴾ ;  :  9  8  7 ﴿٨٢، ٢٧٥٣٠٠
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٩٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ YX  W  V  U  T ﴿٢٧٦٣٠٠

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٨٠١١٠

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~ ﴿٣٠٥، ٢٨٥٣٣٢

﴾ ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٢٨٦٣٩٤

��رة آل ���ان

﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨١٢

﴾ ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٩٧٣٣١

﴾ E  D  C  B  A  @?  >  = ﴿٨٦، ١٣١، ١٥٩١٣٧

﴾ v  u  t  s  r  q ﴿١٩١٣١٣

��رة ا����ء

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٣٧٤

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿٦١٤٣

﴾ k  j  i  h ﴿١١١٨٧

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٢٦١

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٣٤، ٢٩٧، ٢٨٣١٦

﴾ K  J  I ﴿٢٩٢٤٥

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣١٣٧٩

﴾  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١٢٦، ١٢٧، ٥٩٢٠٧

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  " ٦٠١٧ ـ ٦٥﴿ ! 
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ zy  x  w  v  u  t  s  r ﴿٦٤٢٢٠

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿١٦٥٣٦٨


ةi�رة ا����

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٥٢٤٩

﴾X  W  V  U  T  S  R ﴿٣٤، ٢٩٧، ٦٣١٦

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٢٣٧١

﴾P  O  N  M  L  K ﴿٨٩، ٣٠٠، ٣٣٣٧٢

﴾ xw  v  u  t  s  r  q  p ﴿٣٤٣٧٢
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٧١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة الأ��اف

﴾ >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٢٢٢٠

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٦٥٣٨٧
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٧١٩

٤٠١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
@���رة ��

﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٠١٩


��رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٣٨٥

﴾ å  ä  ã  â  á ﴿٢٨٣٢٩

F���رة إ�Yا.

﴾ w  v  u  t ﴿١٥١٣٧

﴾  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿١٨٣٦٧

��رة ا��<&

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٩٤٦

﴾a  `  _  ^  ] ﴿٩١١٣٩

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٩٧٣٢٩

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦٣٦

��رة الإ��اء

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿٣٤١٣٩

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٨٥٢٩٥

@"Eرة ا���

﴾ L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿٢١٥، ٢٩٢١٦

﴾  i  h  g  f  e  d  c ﴿٧٩٣٦١
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٧٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
F��0 رة��

﴾ ë  ê  é  è ﴿٦٤٨٤

7q رة��

﴾ ,  +  *  )  ( ﴿٥٢٨٥

﴾ lk  j  i  h  g  f  e ﴿٩٤٣٦١

﴾c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٩٢٣٩١ ـ ٩٤
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﴾  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٨٣٢٨

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٤٣٦٨

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٧٨٣٤

��0ن ��رة ا���ٴ

﴾ R  Q  P  O  N ﴿٨١٣٩

��رة ا���ر

﴾ f  e  d ﴿٤١٨٧

﴾M  L  K  J  I  H  G  F ﴿٣٩٣٦٧

﴾e  d  c  b  a  `  _  ^ ١٧، ٤٧٢٩٥ ـ ٥١﴿ [ 

��رة ا��9\�ن

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٣٣٦٨

﴾ V  U  T ﴿٥٩١٣١
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٧٢١

٤٠٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���&

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٦٤٣٦٩

��رة ا�����Eت
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﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ ٢٣٦٢ ـ ٥﴿ { 

��رة �/��ن

﴾ 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  ) ﴿١٢٣٣١

��رة الأgOاب

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠، ٨٦، ١٠١، ٣٦
٣٠٥

�q�- رة��

﴾ r  q  p  o ﴿١٤١٣١

ے ﴾  ~  }  |  { z  y  x  w  v  u ﴿١٥٣١٣

��رة ص

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٦٤

��رة ��-�

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٣٥١٣٧
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٧٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���رى

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢١١٥٠
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٧٢٣

٤٠٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا����<��

﴾ ?>  =  <  ; ﴿١٢١٢٦

F��>رة ا����

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٥٧٥
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٧٢٥

٤٠٧

-"�س الأO�د�> ا������ ا�����9

رقم الصفحةالحديث
أ

٣٧٥أأحدُ أبَوَيْكَ حي؟ قال: بل كلاهما، قال: ارجعْ، ففيهما فجاهد
٣٧٨اجتنبوا السبع الموبقات

ث الناسُ أن محمدًا يقتل أصحابه ٣٩١أخشى أن يتحد
٣٧٥، ٤٠٧ارجعِْ فأضحِكْهما، كما أبكيتهما

بْع الأواخر ٧٨أرى رؤياكم قد تواطأت في الس
١٣٣أشيروا علي في هؤلاء القوم

٢٦٤الأصابع كلها سواء
٦١اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه
١٦٤أعطى رسول ژ للفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما

٢٨١أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل
٦١، ٢٦٣اكتبوا: بسم االله الرحمن الرحيم فقال: يُكتب: باسمك اللهم

١٢١اكتبوا لأبي شاه
٤١أمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية برأسها

٤١أمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة
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٧٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٤١أمر عبد ااالله بن عمــرو بتحريق الثوبين المعصفرين

٤١أمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها
١٣٦أمر النبي ژ باتباع السوادِ الأعظم

١٧٨إن االله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه
أها ثمانيةَ أجزاء االله تعالى حَكَم فيها، فجز ٢٢١إن

٨٥إن االله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائضَ فلا تضيعوها
٢١٢إن االله قد أعز الإسلام وأغنى عنكم

ر القابض الباسط الرزاق االله هو المُسع ٢٥٩، ٣١٦إن
٣٥إن االله وضع عن أمُتي: الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه

٣٥إن االله يحب أن تؤتى رخصُه، كما يُحب أن تؤتى عزائمُه
٣٤إن االلهَ يحب أن تُؤتى رُخَصَه، كما يكره أن تُؤتى مَعْصِيَته

٢٦٤أن رسول االله ژ أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
١٨١أن رسول االله ژ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها

١٦٤أن رسول االله ژ جعل للفرس سهمين
٧٤أن رسول االله ژ نهى عن عُضَل المسائل

١٣٨إن الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد
٢٢٣إن كان الرجلُ ليأتي رسولَ االله ژ يُسْلمِ للشيء من الدنيا

١٨١أن النبي ژ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة
٢١٦أن النبي ژ بعث معاذا ƒ إلى اليمن

١٧٠أن النبي ژ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينار
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٧٢٧

٤٠٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةالحديث
٧٤أن النبي ژ نهى عن الأُغْلُوطات

٤٠إنا آخِذُوها منه وشطرَ ماله، عَزْمَةً من عَزَمات ربنا
٣٢١أنتَ ومالُكَ لأبيكَ

١٥١أنتم أعَْلَمُ بأمرِ دُنْيَاكم
١٤٢إنما أنا قاسمٌ، واالله المعطي

٥إنما أهلك الذين قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه
مَ مكارمَ الأخلاقِ ما بُعِثْتُ لأتم٣٧٠إن

١٢٦إنما الطاعة في المعروف
افة التي دفت ما نهيتُكم من أجل الد١٦٨إن

٤١أهرق الخمر واكسر الدنان
١٥٠إياكم ومحدثاتِ الأمورِ، فإن كُل بدعةٍ ضَلالة

١١٣ائتوني بعرض ثياب خميص
٢٥٣أيُلْعَب بكتاب االله وأنا بين أظهركم؟

ب

٣٦البكِْر بالبكِْر، جلدُ مائة وتغريب عام
٢٨٦البكِْرُ تُستأذَنُ وإذنُها صُماتها

٢٥٩، ٤٠٨بل أدعو
٨١البينة على مَن ادعى، واليمين على من أنكر

ت

٢٦٤تنفر، إن رسول االله ژ رخص لهن

QaradawiBooks.com

                         407 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤١٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ح

٣٩حبس رسول االله ژ في تُهمة
١٢٦حَق على المرءِ المُسْلمِ السمعُ والطاعةُ فيما أحب وكَرِهَ

خ

، والشاةَ من الغنم، والبعيرَ من الإبل، والبقرةَ من البقر من الحَب ٢٨١خذ الحَب

ر

٣٧١رجم الغامدية
٢٦٤رفع القلم عن ثلاث...

س

٥السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحب وكَرِه

ش

٢٦٥شيء صنعه النبي ژ فلا نحب أن نتركه

ص

١٨١صالح رسول االله ژ أهل نجران على ألفي حلة
٣٧٩الصلواتُ الخَمْسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ

١٤٦صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

ض

٤٠ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

ع

٤١على ما توقد هذه النيران؟. قالوا: على الحمر الإنسية
٣٤٦عليكم بسُنتي وسُنةِ الخلفاء الراشدين مِن بعدي
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٧٢٩

٤١١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةالحديث
ف

١٤٩فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها
ا استرعاهم االلهَ سائلُهم عم هم، فإنلِ فالأولِ، أعطوهم حق ٥، ٤٠٩فُوا ببَيْعَةِ الأو

ق

ة ١٣٤قضى النبي ژ بالغُر

ك

٣٢كان بنو إسرائيلَ يَسُوسُهم أنبياؤهم
١٦٤كان رسول االله ژ إذا جاء فيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين

٢٥١كان الطلاق على عهد رسول االله ژ

خلَفه نبي ٥، ٤٠٩كانت بنو إسرائيلَ تَسوسُهم الأنبياء، كلما هلك نبي

ت ككسرِ عَظْمِ الحَي١١٤كسرُ عظمِ المي
سانه رانه أو يُمَج دانه أو يُنَص ٣٧٢كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يُهو

٨٢كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيتهِ، فالإمامُ راعٍ، وهو مسؤولٌ عن رَعِيته
٢٦٥كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك

١٦٩كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

ل

١٢١لا تكتبوا عني

١٩٤، ١٩٦،لا ضرر ولا ضرار
٢٩٦، ٣٠٠

٢٨٥لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم (الذي لا يجري) ثم يغتسل منه
٣١٨لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر
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٧٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤١٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٧٥لقد حَكَمْتَ فيهم بحُكْم االله من فوق سبع سماوات

٣٥٩لما صالح رسول االله ژ أهل الحديبية، كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا
٣٦٣لن يُفْلحَِ قومٌ ولوْا أمَْرَهم امرأةً

١٣٧لو اتفَقْتما على رأيٍ ما خالفْتُكما
٥، ٤١٠لو اجتمعتُما في مشورةٍ ما خالفتكما

٢٦٤لو أخذنا ما في هذا البيت يعني الكعبة فقسمناه
١٥٥لو جاء مالُ البحرين أعطيتُكَ هكذا وهكذا

٣٩١لولا أن قَوْمَكِ حديثو عهد بجاهلية لهدمتُ الكعبة
جُل في عبده ولا فرسه صدقة ٣٣٩ليس على الر

م

م فهو حرام االله في كتابهِ فهو حلال، وما حر ٨٤ما أحََل
١٣٣ما ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه

٢٨٣ما لكَ ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ
١٣٧مشاورةُ أهلِ الرأي، ثم اتباعهم

١٥٠، ٢٧٨مَنْ أحَْدَثَ في أمرنا (ديننا) ما ليس منه فهو رد
٥٤مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني، ومَنْ عصى أميري فقد عصاني

ل ديِنَه فاقتلوه ٣٠٠مَن بد
٣٨١من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه

١٥١مَنْ سَن سُنة حسنة، فله أجَْرُها وأجرُ من عَمِل بها إلى يوم القيامة
ى منكم فلا يُصْبحَِن بعدَ ثلاثة، ويبقى في بيته منه شيء ١٦٨مَنْ ضح
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٧٣١

٤١٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

رقم الصفحةالحديث
دًا، فليتبوأْ مقعده من النار متعم ١٨٦من كذب علي

٤٠منع النبي ژ الغال من الغنيمة سَهْمَه

ن

٣٢١نهانا رسول االله ژ عن القطع في الغزو

.ـ

٤٠هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل

و

٢٤١والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمدٌ يدَها

ي

يْن الد ذنبٍ إلا ٣٧٦يُغْفَر للشهيد كل

٭ ٭ ٭
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٧٣٣

٤١٥

-"�س ا���+���ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 
· ٧  .................................................................................................................................... 0ـ/ـ
0ــ� 

نص الأصل الخامس من الأصول العشرين ................................................................  ١٣ �
� ١٥  ......................................................................................... تمهيد في فقه السياسة الشرعية 

١٥   ............................................................................................................ شمول الفقه الإسلامي  
فقه السياسة الشرعية ..................................................................................................................  ١٥
١٦  ............................................................... هل الحكم الإسلامي من الفروع أو الأصول؟ 
١٨  .................................................... الحاكمية الإلٰهية جزء من عقيدة التوحيد الإسلامي 
٢٠  ..................................................................................................... تقصيرنا في الفقه السياسي 
٢١  ........................................................ الكتابات الحديثة في الجانب السياسي الإسلامي 
كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ...........................................................................................  ٢١
كتاب «من هنا نبدأ» ..................................................................................................................  ٢٣
٢٤  ........................................................... كتابات العلماء والمفكرين حول الفقه السياسي 
٢٨  .................................................................. المنهج المنشود في الفقه السياسي المعاصر 
٢٩  .......................................................................................................... مفهوم السياسة الشرعية 
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٧٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤١٦ المحور  الثالث : 

٣١  ........................................................................................................... معنى السياسة في اللغة 
٣٣  .............................................................................. معنى الشرع الذي تنطلق منه السياسة 
٣٦  ............................................................................... السياسة في اصطلاح علمائنا القدامى 
حوار قديم لابن عَقِيل حول مفهوم السياسة الشرعية .................................................  ٣٧
٣٨  ....................................................................................................................... تعقيب ابن القيم 
٣٩ .................................................................................... الهدي النبوي في السياسة الشرعية 
هدْي الخلفاء الراشدين في السياسة الشرعية ..................................................................  ٤٢
رفض ابن القيم تقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة ...........................................  ٤٤
نبذة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية ............................................................  ٤٦
٤٨  ............................................................................................................... سياسات جزئية وقتية 

· ٥١  .................  7Y &لات ا����ره و�0�ى ا���
رأي الإ0�م (أو و�, الأ�0) و0

رأي الإمام (ولي الأمر)، ومتى يعمل به في السياسة الشرعية؟ .......................  ٥٣ �
٥٣  ................................................................. الأصل الخامس من أصول الإمام حسن البنا 
٥٤  ............................................................................................................................ من هو الإمام؟ 
كيف تُساس الدولة المسلمة؟ ...............................................................................................  ٥٥

الرأي ومدى اعتباره في الشريعة ......................................................................................  ٥٧ �
٥٧  .................................................................................................................................. معنى الرأي 
الرأي في تراثنا الفقهي ............................................................................................................  ٥٩
أقوال الصحابة في ذم الرأي ..................................................................................................  ٦٠
٦٠  .............................................................................................................. قول عمر بن الخطاب 
قول عبد االله بن مسعود .............................................................................................................  ٦١
٦٢  ................................................................................................................. قول عثمان بن عفان 
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٧٣٥

٤١٧ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

٦٣  .......................................................................................................... قول علي بن أبي طالب 
٦٣  ............................................................................................................. قول عبد االله بن عباس 
قول سَهْل بن حُنَيْف .................................................................................................................  ٦٤
قول عبد االله بن عمر .................................................................................................................  ٦٤
٦٤  ...................................................................................................................... قول زيد بن ثابت 
رد أصحاب الرأي على هذه النقول ....................................................................................  ٦٥
تحقيق ابن القيم .........................................................................................................................  ٧١
٧١  ...................................................................................................................... الرأي ثلاثة أقسام 
٧٢  ............................................................................................................... الرأي الباطل وأنواعه 
الرأي المحمود وأنواعه ...........................................................................................................  ٧٤
٧٤  .............................................................................................................................. رأي الصحابة 
٧٦  ................................................................................................... ر النصوص  الرأي الذي يُفَس
٧٨  ................................................................... الرأي الذي تواطأ عليه سلف الأمة وخلفها 
اجتهاد الرأي في ضوء الشرع ................................................................................................  ٧٩
٨٠  ......................................................................................................................... خلاصة وتعقيب 
٨٢  ..................................................................................................................... الرأي المنشود هنا 
حاجة أولي الأمر إلى اجتهاد الرأي ....................................................................................  ٨٢

مجالات العمل برأي ولي الأمر .......................................................................................  ٨٤ �
١ ـ ما لا نص فيه ........................................................................................................................  ٨٤
٨٧  ..................................................................................................... ٢ ـ ما يحتمل وجوهًا عدة 
٨٧  ...................................................................................................................... ما خُير فيه الإمام 
٩١  ....................................................................................... دت فيه الآراء والاجتهادات  ما تعد
كل الاحتمالات العقلية ...........................................................................................................  ٩٤

QaradawiBooks.com

                         415 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤١٨ المحور  الثالث : 

٩٤  ............................................................................................. أربعة أقوال ذهب إليها الفقهاء 
ب بالخلاف .........................................................................................................................  ٩٥ نُرح
٩٦  .............................................................................................................. ٣ ـ المصالح المرسلة 
٩٧  ...................................................................................................... تعريف المصلحة المرسلة 
الغزالي والمصلحة ....................................................................................................................  ٩٨
٩٨  ..................................................................... تقسيم المصلحة من حيث اعتبارها وعدمه 
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره .................................................................................  ٩٩
القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها بنص مُعَين ........................................................  ٩٩
١٠٢  ...... القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين 
١٠٣  ..................................................................................................................... تعريف المصلحة 
١٠٣  ........................................................................................................................ رتبة الضرورات 
١٠٥ ............................................................................................................................ رُتْبة الحاجات 
رتبة التحسينات ......................................................................................................................... ١٠٥
ملاحظتان حول تعريف الغزالي للمصلحة ....................................................................  ١٠٧
تنبيهان آخران ............................................................................................................................. ١٠٩
اعتبار الصحابة للمصلحة .......................................................................................................  ١١١
١١٣  ............................................................... مدى اعتبار المصلحة في المذاهب المتبوعة 
اختلاف المذاهب الأربعة في الاستدلال بالمصلحة المرسلة .................................  ١١٥
١١٦  ................................................................................................................... القرافي والمصلحة 
١١٧  ............................................................................................ تضييق الغزالي في المستصفى 
الشاطبي والمصلحة .................................................................................................................  ١١٨
١١٩  .................................................................................... ضرورة أن تكون المصلحة حقيقية 
تغيير الأحكام المبنية على المَصْلحة ................................................................................  ١٢٠
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٧٣٧

٤١٩ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

١٢٢  ......................................................................................................... فقهاء العصر والمصلحة 
١٢٣  ........................................................................................................ حاجة الناس في عصرنا 
هنا لا يعمل برأي ولي الأمر ................................................................................................  ١٢٦

· ١٢٩  ........... �� ا��zوف S�Y ه���S)م (و�, الأ�0) و�أي الإ0�Y &ط ا����#

موقف ولي الأمر من الشورى ..........................................................................................  ١٣١ �
١٣١  .............................................................................. وجوب مشاورة الإمام لأهل الشورى 

� ١٣٥  ......................................................................................... هل الشورى معلمة أو مُلْزمة؟ 
١٣٦  .................................................................................... أدلة ترجيح الالتزام برأي الأكثرية 
١٣٨  ............................................. قيد مهم في هذا الأصل: «ألا يصطدم بقاعدة شرعية» 
المسلمون عند شروطهم ......................................................................................................  ١٣٨
١٤٠  .................................................. ف الإمام على الرعية مَنُوط بالمصلحة»  قاعدة «تصر
١٤٠  ......................................................................... كلام السيوطي الشافعي في هذه القاعدة 
كلام ابن نُجَيم الحنفي ...........................................................................................................  ١٤٢
التفريق بين العبادات والعاديات ........................................................................................  ١٤٥
١٤٥  .......................................................................................................... أخذ العبادات بالتسليم 
١٤٧  ...................................................... العاديات والمعاملات يُنظَر إلى عللها ومقاصدها 
١٤٩  .......................................................... الاتباع في أمور الدين والابتداع في أمور الدنيا 

ر رأي الإمام بتغير الظروف .......................................................................................  ١٥٣ � تغي
اختلاف رأي أبي بكر وعمر في توزيع الفَيْء ..............................................................  ١٥٤
معايير التفضيل في العطاء عند عمر .................................................................................  ١٥٩
تقديم ذوي الحاجات على غيرهم .....................................................................................  ١٦١
١٦٢  ....................................................................................................................... تعليق سيد قطب 
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٧٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢٠ المحور  الثالث : 

١٦٣  .................................................................................................................. تعليق على التعليق 
١٦٥  .............................................................................................................. رأي فقهائنا من قديم 
١٦٧  ................................................................. تغير رأي بعض الراشدين عن الرأي النبوي 
الرسول يُغَير رأيه تبعًا للمصلحة ........................................................................................  ١٦٨
١٧٠  ................................................................................................... رأي عمر في تقدير الجزية 
١٧٢  ................................................................................. موقف الفقهاء من الأخذ برأي عمر 
١٧٣  ................................................................................................... رأينا في تكييف رأي عمر 
١٧٦  ..................................... رأي عمر في حذف كلمة «الجزية» عن نصارى بني تَغْلبِ 
١٧٨  .................................................................................... حاجتنا إلى هذا الاجتهاد العمري 
١٧٩  ......................................................................... بحث مهم (إلحاقُ غيرِ بني تغلب بهم) 
اتجاه الإمام الشوكاني ............................................................................................................  ١٨٠

· ١٨٣  .......................................................................................  X��2رض ا���2ص وا����)

تعارض النصوص والمصالح ...........................................................................................  ١٨٥ �
النصوص بين القطعية والظنية ............................................................................................  ١٨٥
١٨٧  .............................................................................................. تعارض الظنيات والقطعيات 
١٨٨  ........................................................................................................... القطعيات لا تتعارض 
س الذي ذكره الغزالي ........................................................................................  ١٨٩ مثال التتر
١٩١  ........................................................................................... وفي وتحديد مذهبه  مخالفة الط
١٩٧  ................................................................. دعوى معارضة المصالح للنصوص القطعية 

· ٢٠٣  ........  X��2ا�� F��Y ���0�\�� د��ى (���& ��� ����2ص ا�/��

� ٢٠٥  .......................................................... دعوى تعطيل عمر للنصوص باسم المصالح 
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٧٣٩

٤٢١ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

عدم إعطاء «المؤلفة قلوبهم» ............................................................................................  ٢٠٦ �
٢١٠  ............................................................................................................ الرد على هذه الدعوى 
٢١١  ........................................................................................................ رد الشيخ محمد المدني 
٢١٤  ............................................................................................................... تعليق الشيخ الغزالي 
مصدر انحراف المعاصرين: اجتهاد فقهي خاطئ .........................................................  ٢١٤
٢١٧  ................................................................................................................ إبطال دعوى النسخ 
٢٢٢  .............................................................................. الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع 

� ٢٢٦  ............................................ رفض عمر تقسيم الأرض المفتوحة على المقاتلين 
٢٣٠ ............................................................... استغلال العلمانيين المعاصرين لموقف عمر 
٢٣١  ..................................................................................................................... نظرة في فقه عمر 
نظرة في آية الغنيمة .................................................................................................................  ٢٣١
٢٣٢  ............................................................................... نظرة أخرى في القسمة النبوية لخَيْبر 
٢٣٥  .......................................................................................................... استناد عمر إلى القرآن 
تعليق أبي عُبيد ........................................................................................................................  ٢٣٧
٢٣٨  ....................................................................................................................... مناقشة وترجيح 

� ٢٤١  ....................................................................................... إيقاف حد السرقة عام المجاعة 
ا .......................................................................  ٢٤٢ ق نصجواب الشيخِ المَدَني: عمر لم يُعل
بم تعلق فقه عمر؟ ..................................................................................................................  ٢٤٣
٢٤٤  ..............................................................................................   ̂ فقه علي شبيه بفقه عمر 
فهم ابن حزم الظاهري ...........................................................................................................  ٢٤٤
لا يُقطع الوالد في مال ولده ................................................................................................  ٢٤٥
٢٤٦  ........................................................................................................................... رأي ابن القيم 
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٧٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢٢ المحور  الثالث : 

إنكار زواج المسلم من الكتابية ....................................................................................  ٢٤٨ �
� ٢٥١  ............................................................................................................ قضية الطلاق الثلاث 
الزيادة في عقوبة شارب الخمر ......................................................................................  ٢٥٥ �
� ٢٥٧  ............................................................. إسقاط اسم الجزية عن نصارى بني تَغْلبِ 
قضية التسعير ...........................................................................................................................  ٢٥٩ �
عَوْه على الفاروق ...............................................................................  ٢٦١ � على ما اد عام رد

٢٦٥  ...................................................................................................... خصيصة المنهج العمري 

· ٢٦٩  ..................................................  ���� ا������أُ�n وgE)�0ات -, -/7 ا��

� ٢٧١  ............................................................................... أسس ومرتكزات السياسة الشرعية 
٢٧١  ..................................................................................................................... ثوابت ومتغيرات 
٢٧٤  ............................................................................................................... المرتكزات الخمسة 

� ٢٧٥  ................................................. المرتكز الأول: فقه النصوص في ضوء المقاصد 
٢٧٥  ......................................................................................... مدارس ثلاث في فقه المقاصد 
٢٧٧  ...................... ١ ـ مدرسة «الظاهرية الجدد»: فقه النصوص بمعزل عن المقاصد 
٢٧٨  .................................................................................... قيام الشريعة على رعاية المصالح 
٢٨٠  ................................................................. فقهاء الصحابة ينظرون إلى مقاصد الشريعة 
٢٨٥  ............................................. ظاهرية ابن حزم أوقعته في أخطاء كبيرة رغم عبقريته 
إغفال «الظاهرية الجدد» لمقاصد الشريعة .....................................................................  ٢٨٧
٢٨٨  ...................................................................................... إسقاط الثمنية عن النقود الورقية 
إسقاط الزكاة عن أموال التجارة .........................................................................................  ٢٩٠

QaradawiBooks.com

                         420 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧٤١

٤٢٣ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

٢٩٤  ........ لة الجدد»: تعطيل النصوص باسم المصالح والمقاصد  ٢ ـ مدرسة «المعط
٢٩٧  .......................................................................... معارضة أركان الإسلام باسم المصالح 
٢٩٨  ....................................................................................... معارضة الحدود باسم المصالح 
شبهة لأستاذ حقوق ................................................................................................................  ٢٩٨
٣٠٢ ............................................................................................ الرد على شبهة أستاذ الحقوق 
استنجاد الكاتب بالطوفي لا ينجده .................................................................................  ٣٠٧
٣١٣  ............. ة  ة والمقاصد الكلي ٣ ـ المدرسة الوسطية: الربط بين النصوص الجزئي
٣١٣  .................................................................................................. اعتبار المصالح والمقاصد 
٣١٨  ......................................................................................... وفي  المراد بالنص في كلام الط
٣٢٠ ................................................................. تعليق الدكتور متولي على الشيخ أبي زهرة 
حيث يوجد شرع االله فثَم المصلحة ...................................................................................  ٣٢٢
التمييز بين العبادات والمعاملات ....................................................................................  ٣٢٣
الأصل في العبادات التعبد والتزام النص ......................................................................  ٣٢٤
٣٢٦  ................... الأصل في العادات والمعاملات: الالتفات إلى المعاني والمقاصد 
٣٢٧  .................................................................. لماذا قيل: الأصل الالتفات إلى المقاصد؟ 
٣٢٨  ....................................................................................... في العبادات حكم وأسرار أيضًا 
وفي يستثني العبادات من تقديم المصلحة عليها .................................................  ٣٣٤ الط
الزكاة ليست عبادة محضة ................................................................................................... ٣٣٥

المرتكز الثاني: فقه الواقع .................................................................................................  ٣٤١ �
٣٤٢  ................................................................ تغير الحكم بتغير المصلحة التي بني عليها 
٣٤٣  ...................................................................... تغير الحُكْم بتغير العرف الذي بني عليه 
٣٤٥  ............................................................................... تغير فتوى الإمام مالك بتغير الزمان 
٣٤٦  ................................................................................. تأصيل الإمام القرافي لتغير الفتوى 

QaradawiBooks.com

                         421 / 424

http://qaradawibooks.com


 

٧٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢٤ المحور  الثالث : 

٣٤٨  ........................................................... فتوى صاحبي أبي حنيفة بخلاف فتوى الإمام 
رسالة ابن عابدين في تغير الأحكام بتغير العرف ......................................................  ٣٤٩
وإليك بعض ما خالف فيه المشايخ المجتهد ..............................................................  ٣٥٠
٣٥٢  ..................................... مجلة الأحكام تقول: لا يُنْكَر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
٣٥٤  .................................................................................. ملاحظة على صياغة عبارة المجلة 
تعقيب الشيخ علي الخفيف في ثبات الحكم الشرعي ............................................  ٣٥٥

� ٣٥٧ ..................................................................................... المرتكز الثالث: فقه الموازنات 
٣٥٨  .................................................................................................. أضواء على فقه الموازنات 
٣٦١  .................................................................................. أدلة من القرآن على فقه الموازنات 
صعوبة الممارسة في الحياة العملية ................................................................................  ٣٦٢
٣٦٤  ............................................................................................. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

� ٣٦٥  ...................................................................................... المرتكز الرابع: فقه الأولويات 
٣٦٧  ...................................................................................... تقديم الرابطة الدينية على غيرها 
٣٦٧  ................................................................................................ تقديم الأصول على الفروع 
العقيدة أولاً ...............................................................................................................................  ٣٦٧
٣٦٨  ............................................................................ الجانب المعرفي قبل الجانب العملي 
٣٦٩  ...................................................................................................................... الفرائض الركنية 
الأحكام القطعية ......................................................................................................................  ٣٧٠
٣٧٠  ........................................................................................................................ القيم الأخلاقية 
٣٧١  ............................................................................................ رعاية المصالح برُتَبها الثلاث 
٣٧١  ............................................................................................. حفْظ الدين قبل حفْظ النفس 
٣٧١  .............................................................................................................................. حفْظ النفس 
المحافظة على العقل .............................................................................................................  ٣٧٢
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٧٤٣

٤٢٥ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

حفظ النسل ..............................................................................................................................  ٣٧٣
٣٧٤  ................................................................................................................................ حفظ المال 
فرائض العَيْن وفرائض الكفاية ...........................................................................................  ٣٧٥
٣٧٦  ............................................................................................................. النوافل بعد الفرائض 
٣٧٧  ........................................................................................ الأولويات في جانب المنهيات 
الكبائر بعد الكفر ...................................................................................................................  ٣٧٨
٣٧٩  ............................................................................................................... الصغائر بعد الكبائر 
٣٨١  ........................................................................................................... الشبهات بعد الصغائر 

� ٣٨٣  ........................................................................................ المرتكز الخامس: فقه التغيير 
٣٨٤  .................................................................................................................... تغيير ما بالأنفس 
٣٨٦  ................................................................................................ تغيير المعتقدات والمفاهيم 
٣٨٨  ............................................................................................................ قواعد في فقه التغيير 
٣٩٠  ...................................................................... ثلاث قواعد يجب أن تراعى عند التغيير 
قاعدة رعاية الضرورات ........................................................................................................  ٣٩٠
٣٩١  ........................................................................................... قاعدة ارتكاب أخف الضررين 
٣٩٢  ................................................................................................................. مراعاة سنة التدرج 
٣٩٣ .................................................................................................................. ماذا نعني بالتدرج 
عمر بن عبد العزيز والتدرج ...............................................................................................  ٣٩٤

� ٣٩٧  ..............................................................................  ����Eا� ��-"�س الآ��ت ا�/�آ3

� ٤٠٧  ........................................................................ -"�س الأO�د�> ا������ ا�����9 
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